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الحمد لله رب العالمين» والصلاة و السلام على أشر ف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا تحمد و عل / 
| التؤمص اعوث انايد 

فقد اطلعت على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ "رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام". بتحقيق أخينا الفاضل الشيخ عبد ال رحمن بن أحمد الجميزي وفقه الله» 
فرأيت تحقيقه هذا أفضل تحقيق اطلعت عليه لهذه الرسالة التي لا تخفى أهميتها لكل عالم 
وطالب علمء وبخاصة في هذا العصر الذي يحتاج فيه طلبة العلم إلى الكتب التي ترسم 
لهم الطريق الصحيح للتعلم وكيفية التعامل مع الخلاف الواقع بين أهل العلم بلا إفراط 
ولا تفريط. 

وقد أضفى أخونا عبد الرحمن على هذه الرسالة حللاً من أهمها نقوله عن ابن 
القيم رحمه الله لهذه الأسباب من كلام شيخ الإسلام؛ إما بنصها ى) في هذه الرسالة» 
وإما باختلاف يسيرء أو بالمعنى أحيانّاء نما يدل على عناية ابن القيم ب| كتبه شيخه في 


رسالته هذه. 


فأسأل الله تعالى أن يجزي أخانا عبد الرحمن خير الجزاء على ما قام به في تحقيقه 


هذا الكتاب القيّمء وأن يجعله في ميزان حسناته» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


كتبه: سعد بن عبد الله بن عبد العزيز الحميد 9 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 37 


مقدمة التحقيق 
0 1 ا اسك 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

ت#يتايها ألَِبنَ > منوا انوا أله حقٌّ تَمَازو ولا مون اسم مُسَلِسُونَ 21749 . 
يتأي لاس أتَقوأ ويك الى علق ين كن نمق ينماد مني يالا 
برا تناه نموا الى قَسآ ونيو الاسام إنَ مان علي ريب 400 7). 

#يكأبها الدب >امنوأ افوا أله وفولوا موا 5-89 يضح لَك أعمللك ويغفر 
لك ديك ومن يلع َه سوه ففَدَ هار مر عَظِيمًا ((27405©. 

أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي عمد َل 
وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار. 

أما بعد فإن أئمة الإسلام وعلماءه لهم مكانة عليا في قلب المؤمن المسترشد 
طالب الحق والهدىء إذ بهم يبصر الناس طريق الحق ويسيرون على الجادة» 
فينالوا رضى الله في الدنيا وجنته في الآخرة. 
)١(‏ سورة آل عمرانء آية: .٠١١17‏ 

..١ 


زهة6 سورهة ة النساى | آية: 
(") سورة ة الأحزاب» آية: «لا-الا. 


4 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


فهم أهل العلم الذين ذكر الله أنهم يخشونه فقال: #إِنَمَا يحْنَى 
أ 2004 


2ه 


للَّهَ من عِبَادِِ 


”قر لتر سس 


وقال تعالى: قرح زْيستَوى يننال َكجلموتمإسدك دوا لزي 04" 

وإذا كان الله تعالى أخبر أن المؤمنين يتولى بعضهم بعضًاء فا الظن بأهل 
العلم الذين هم مصابيح الدجى؛ يهتدى بهم في الظلمات. 

وقد ضرب الإمام الآجري رحمه الله في كتابه «أخلاق العلماء» لذلك مثلاً 
فقال: «ف| ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة» ويحتاج الناس إلى سلوكه 
في ليلة ظلماء» فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيرواء فقيض الله لهم فيه مصابيح 
تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية» ثم جاءت طبقات من الناس لابد 
لهم من السلوك فيه» فسلكواء فبينا هم كذلك إذ طفئت المصابيح» فبقوا في 
الظلمة» فم ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس, لا يعلم كثير من الناس كيف 
أداء الفرائض» وكيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله في جنيع ما يعبده به 
خلقه. إلا ببقاء العللاء. فإذا مات العلاء تحير الناسء ودّرّس العلم بموتهم» 
وظهر الجهلء فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ مصيبة ما أعظمها على المسلمين؟270©. 

فيجب تولّيهم ومحبتهم والدعاء لهم والذب عنهم والتماس الأعذار لهم. 

قال الإمام أحمد في وصف أهل العلم: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان 
فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى ال مهدى» ويصبرون 
منهم على الأذىء يحيون بكتاب الله الموتى» ويبضّرون بنور الله أهل العمىء 
)١(‏ سورة فاطرء آية: 74. 


020 سورة الزمره آية: 84 
(9) «أخلاق العلماء» (ص9؟). 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 9 
تت تم ات ا 22222 ا 2 ل2لتتتييئي5ب5ب بي تظْئتتتت 252525225215125 002522252525 


فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضالٍ تائه قد هدوه؛ فا أحسن 
أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف 
العالية ادال الممطليق: وتاونل هلين 201 

فهؤلاء أهل العلم الذين لهم اليد الطولى 5 نشر دين الإسلام وتبليغه» 
وعلى رأسهم الصحابة أ 

قال ابن القيم رحمه الله/"): 
أوائك أتباعٌ النبيٌ وحجزبة ولولاهم م ما كان في الأرض مُسْلِمْ 
وفراة كادتكي انوا ولكن رَوَاسِيها وأوؤتاذهاهم 
ولوْلاهُمُ كانث ظلامًا بِأَهُْلها وَلكْهُمْنِيهابدُورٌوَاَنجَمْ 

فأهل العلم أجدر الناس هذه الأوصاف بعد الصحابة #. 

فا بال الكثير من طلبة العلم في زماننا هذا قد تنكبوا هذا الطريق» 
وأعرضوا عن هذا النهج القويم» وهو توقير أهل العلم واحترامهم والأدب 

فترى الواحد من هؤلاء ما بلغ شأوًا ولا حصّل شيئًا يناطح أهل العلم 
عمومًا والكبار منهم خصوصًاء ويرد عليهم» وقد يسفه آراءهم واجتهاداتهم» 
كل هذا تحت مظلة: اكور داك راح روجالا ود باس رت بكم 1 
يؤخذ من قوله ويترك» وهذا حقٌ أريد به باطل. 

فظن هذا المسكين أنه ممن يأخذ ويترك» وما علم أن أهل العلم هم الذين 
يأخذون ويتركون. 
)١(‏ «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص 0 0). 
(؟) «القصيدة الميمية» (ص57 .)١‏ 


٠١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
يقولون هذا عندنا عَيرُ جائز ومن أنتمُ حتى يكونً لكْ عند 

فالأمر صار بين إفراط وتفريط» قوم أغرقوا في التقليد حتى غرقواء وقوم 
أغرقوا في دفع كلام الأئمة والرد عليهم حتى غرقوا أيضًا. 

فالأولون أنزلوا الأئمة منزلة لا يرضونها هم. 

والآخرون لم يقيموا لهم وزناء ويظهر ذلك في أقواهم وأفعالهم. 

فالأمرك) قال الإمام مالك بن أنس نه: «ما في زماننا ثبيء أقل من الإنصاف»17) 

فالأدب الأدب يا عباد الله فكثير من طلبة العلم مفتقدون لكثير من 
الأدب مع بعضهم البعضء فكيف مع أهل العلم؟ وقد قال تخلد بن الحسين 
رحمه الله: «نحن إلى كثير من الأدب أحوج منًا إلى قليل من العلم»(". 

فكثير من طلبة العلم إذا بدأوا الطلب بدأوا بالعلم وم يتعلموا الأدب. 

بسبب أن مشايخهم لم يوجهوهم لتعلّم الأدبء ول ينوا لهم أهميته» فصار 

لتركيز على علوم الآلة قاضيًا على تعلّم الأدب. 

وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول: «كانت أمي تلبسني الثياب وتعممني 
وأنا صبي» وتوجهني إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وتقول: يا بني» إيت مجلس 
ربيعة» فتعلم من سمته وأدبه قبل أن تتعلم من حديثه وفقهه»”) 

وقال لفتى من قريش موصيًا إياه: «يا ابن أخي» تعلم الأدب قبل أن تتعلم 


العلم)7؟). 


.)157 /١( #جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 

(1) «المعجم» لابن الأعرابي (9/ ١١10‏ رقم 77857). 
(9) «التمهيد» لابن عبدالير (”/ 5). 

(؟) «حلية الأولياء» (5/ .)7”7٠‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 1١١‏ 


وقال الزهري: «كنا نأتي العالىء فيا نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه»""". 

وهذا الحسين بن إسماعيل المحاملي يقول: «سمعت أب يقول: كان يجتمع 
في مجلس أحمد زهاء خحمسة آلاف أو يزيدون» أقل من خمس مائة يكتبون. 
والناقرة بعلمو انه مضي الآدى وحن اليج 

أما بلغ هؤلاء حديث أبي هريرة #ه قَالَ: قَالَ رَسُو الله كلة: (إِنَّ الله قَالَ: 
مَنْ عَادَى لي وَلِيا فَقَد آدَنتَهُ با حزب)0©؟. 

أما يخاف من يتكلم ف أهل العلم أن يبتليه الله انتقامًا لأوليائه؟ أليس 
العلماء من أولياء الله تعاللى؟ . 

وقد ذكر الذهبي رحمه الله( أن السمعاني روى عن القاضي أبي الطيب أنه 
قال: «كنا في مجلس النظر بجامع المنصورء فجاء شاب اسان فسأل عن 
مسألة المصراة» فطالب بالدليل» حتى استّدل بحديث أبي هريرة الوارد فيهاء 
فقال -وكان حنفيًا-: أبو هريرة غير مقبول الحديث. 

فا استتم كلامه حتى سقط عليه حية عظيمة من سقف الجامع» فوثب 
الناس من أجلهاء وهرب الشاب منها وهي تتبعه. فقيل له: ثبْ بْ. فقال: 
تنك فغابت الحية» فلم ير لها أثر». 

قال الذهبي عقبها: «إسنادها أئمة». 

وهناك قصص للمتأخرين: بِسْطُّها له موضع آخرء والله المستعان. 


.)” 7017 /"( «حلية الأولياء»‎ )١( 

.)40 «المحنة على الإمام أحمد» لعبد الغني المقدسي (ص‎ )١( 
.)562 رواه البخاري (7؟‎ )*( 

(5) في «سير أعلام النبلاء» (514//5). 


١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


أما قرأ هؤلاء كلام ابن عساكر رحمه الله حيث قال: «واعلم يا أخي وفقنا 
الله وإياك لمرضاته وجعَلّنا من يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء رحمة الله 
عليهم مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة» لأن الوقيعة 
فيهم ب| هم منه براء أمره عظيمء والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع 
وخيم» والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم. والاقتداء 
بها مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف كريم. إذ قال مثنيًا 
عليهم في كتابه -وهو بمكارم الأخلاق وضدها عليم-: وَالَيي جَآمُو وِنْ 
بَحَدِهِمَ يَعُوْلُو وَبَنا فْفِرْ لكا وفوا الدب سَبَقُنا الاين وَلَايَلْ في 
قُلْوبسَاغِلَا لََدسَءَامَيُو رانك رَمُوفُ يحم 2704: والارتكاب لنهي النبي يكل عن 
الاغتياب وسب الأموات جسيم, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)7)؟. 

ولا أقصد ببذه المقدمة أن أهل العلم لا يخطئون ولا تقع منهم مخالفات 
ولكنها مخالفات غير متعمدة, وها أسباب. 

قال الشنقيطي رحمه الله': «المقصود بيان أن الأئمة لا يخلو أحد منهم من 
أن يؤخذ عليه شيء خالف فيه سنة» وأنهم لم يخالفوها إلا لشيء سوّغ لهم ذلك 
وعند المناقشة الدقيقة قد يظهر أن الحق قد يكون معهمء وقد يكون الأمر 
بخلاف ذلك. وعلى كل حال فهم مأجورون ومعذورون ك] تقدم إيضاحه. 

وقد أخذ بعض العلاء على مالك رحمه الله أشياء قال: إنه خالف فيها 
)١(‏ سورة الحشرء آية: .٠١‏ 


(5) «تبيين كذب المفتري» (ص79١).‏ 
(") في «أضواء البيان» (ا/ 501"). 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام إ 


السنة» قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في «جامعه»: وقد ذكر يحيى بن سلام 
قال: سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن الأغلب يحدث عن 
الليث بن سعد أنه قال: أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة 
لسنة النبي يله ما قال مالك فيها برأيه. قال: ولقد كتبت إليه في ذلك. انتهى 
محل الغرض منه. 

ومعلوم أن مثل كلام الليث هذا عن مالك لا أثر له» لأنه لم يعيّن المسائل 
المذكورة ولا أدلتهاء فيجوز أن يكون الصواب فيها مع مالك لأدلة خفيت على 
لليث؛» فليس خفاؤها على مالك بأولى من خفائها على الليث. 

ولاشك أن مذهب مالك المدون فيه فروع تخالف بعض نصوص الوحيء 
والظاهر أن بعضها لم يبلغه رحمه الله» ولو بلغه لعمل به وأن بعضها بلغه وترك 
العمل به لشىء آخر يعتقده دليلاً أقوى منه). 

وها أنذا أورد بعض النصوص التي تبيّن بجلاء أن أهل العلم متجردون في 
طلب الحق» ويتبعون الدليل» وينكرون على من ردّه أو طلب غيره: 
('؟: «أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي 
قال: حدئني ابن أبي ذئب؛ عن المقبريء عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله كك 


قال عام الفتح: (مَنْ قَيِلَ قُيِلَ له كَيلٌ كَهُوَ كبر النَطَريْنِ إِنْ أَحَبٌ أَحَدَ الْعقْلَ؛ َإِن 
َلَهُ الْقَوَدُ). فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذتب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ 


فضرب صدري» وصاح عل صياحًا كثيرّاء ونال مني » وقال: أحدثك عن رسول 
الله وتقول: تأخذ به؟ نعم آخذ به» وذلك الفرض عل وعلى من سمعه. إن الله اختار 
محمدًا من الناس» فهداهم به وعلى يديه اختار لهم ما اختار له وعلى لسانه» فعل 


- قال الشافعي رحمه الله 


أَحَتَّ 


.)590٠ص( في «الرسالة»)‎ )١( 


١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين, لا مخرج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت حتى 
تنيت أن يسكت). 

- وروى ابن الأعرابي رحمه الله في «معجمه)217 عن علي بن المديني قال: 
«قلت لأبي الوليد الطيالسي: ما عذرك عند الله. وبأي شيء تحتج إذا أوقفت 
بين يديه؟ شهد سفيان على الزهري. وشهد الزهري على سالم» وشهد سالم على 
أبيه أن رسول الله كلِ كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه: 
وإذا ركع رفع يديه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ولا يفعل ذلك بين 

قال علي: فرفع أبو الوليد في الصلاة بعدما أتى عليه انون سنة لا يرفع». 

- وروى ابن عساكر”" رحمه الله عن القاسم بن أبي صالح قال: «اسمعت 
أبا حاتم يقول: قال لي أبو زرعة: ترفع يديك في القنوت؟ قلت: لا. فقلت له: 
فترفع أنت؟ قال: نعم. فقلت: ما حجتك؟ قال: حديث ابن مسعود. قلت: 
رواه ليث بن أبي سليم. قال: حديث أبي هريرة. قلت: رواه ابن لهيعة. قال: 
حديث ابن عباس. قلت: رواه عوف. 

قال: فا حجتك في تركه؟ قلت: حديث أنس أن رسول الله يكن كان لا 
ا ار ا . فسكت). 

- وروى الذهبي7" ' عن أبي محمد بْن قُدَامة: حَدَنِي أبو المعالي أسعد ابن 
المتسجَا قال: : كنت يَوْمَا قاعدًا عند الشَّيْخ أبي البَيّان رحمه الله فجاءه ابن تيم 


00/11 ). 
(5) في «تاريخ دمشق» (07/ )١0‏ 
(9) في «تاريخ الإسلام» 08/98 
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الي يدعى الشيخ الأمين» فقال الشّيْخ بولكاد, جرى بينها: ونحك. ما 
أَنُحَسَكم. فإِنْ الحنابلة إذا قيل لهم: ما الدليل على أن القرآن بحرفٍ وصوت؟ 
قَانُوا: قال الله كذاء وقال رسوله كذاء وذكر الشَّيْحْ الآيات والأخبار» وأنتم إذا 
قيل لكم: ما الدّليل على أن القرآن مَعْنَى في النمُس؟ قلتم: قال الأخطل: إن 
الكلام من الفؤاد.... 20 أيش هذاء نصرانيٌ خبيثٌ بَنَيْنُمْ مذهبكم على بيت 
شِعْرِ من قوله وتركتم الكتاب والسّنة». 

وأخيرًا قال شيخ الإسلام ابن تيمية'"©: «وإذا قيل لهذا المستهدي 
المسترشد: أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟ كانت هذه معارضة فاسدة؛ لأن 
الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة» ولست أعلم 
من هذا ولا هذاء ولكن نسبة هؤلاء إلى الأئمة كنسبة أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهمء فكم| أن هؤلاء 
الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع» وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما 
تنازعوا فيه إلى الله والرسول؛ وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخرء 
فكذلك موارد النزاع بين الأئمة» وقد ترك الناس قولٌ عمر وابن مسعود في 
مسألة تيمم الجنب وأخذوا بقول من هو دونهاء كأبي موسى الأشعري وغيره 


)١(‏ البيت بتمامه: 
إن الْكَلامَ لَنِي الْمُوَادِ وَإِنَّ) جعِلَ اللَّسَانُ عَلَ الْمُوَادٍ ديلا 
انظر: «الرد على من أنكر الحرف والصوت» للسجزي (ص١7١))‏ وااشرح شذور 
الذهب» لابن هشام (ص 5 ") والبيت ليس في المطبوع من «ديوان الأخطل» والله 
أعلم. 


)ني المجموع الفتاورى» :.)75١6 /7١(‏ 
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لا احتج بالكتاب والسنة» وتركوا قولٌ عمر في دية الأصابع وأخذوا بقول 
معاوية لما كان معه من السنة أن النبى بَكِدِ قال: (هَذْهِ وَهَذْهِ سَوَاءٌ)). 

وقد ألف جماعة من أهل العلم كتبًا ورسائل تبين أسباب اختلاف العلماء 
في الفروع؛ ومنزع كل واحدء ليُعلم أنهم ما اختاروا آراءهم الفقهية عن هوى 
وتعصب. وإنا عن دليل واجتهاد وبحث ونظرء وسيأتي لذلك أمثلة عديدة إن . 
شاء الله تعالى. 

ومن أهم هذه الكتب وأوجزها مما يصح أن يسمى متنّا: كتاب «رفع الملام 
عن الأئمة الأعلام». لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

وفي حدود عام 574 ١ه‏ اقترح عل أحد الإخوة الفضلاء جزاه الله خيرًا 
تحقيق كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ فاستخرت الله تعالى الإخراج هذا 


الكتاب بصورة جيدة وذلك لسببين: 
أوهما: خدمة كتب أهل العلم عمومّاء وكتب شيخ الإسلام اك تبحية 
خصوصًا. 


ثانيهنا: الرغبة في إخراج الكتاب على أقرب صورة أرادها مؤلفه رحمه الى 
حيث إنه من أهم الكتب في بابه» وذلك بعد أن رأيت أوهامًا في كثير من 
الطبعات السابقة ى) سيأي. 

. وفيا يل بعض المباحث المتعلقة بالكتاب و تحقيقه. 


أولاً: اسم الكتاب. 

لم تختلف أي نسخة من النسخ التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الكتاب 
في أن اسم الكتاب: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام», بل لم أجد له -حسب 
بحثي واطلاعي- اسنًا آخرء فكل من ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر له 
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هذا الكتاب بهذا العنوان» إلا أنه ورد في «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن 
تيمية» لابن رشي -المنسوب خطأ لابن القيم- (ص25)» وفي «المقفى 
الكبير' للمقريزي .)558/١(‏ وفي اكشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ /1701) 
أن اسم الكتاب: دفع الملام عن الأئمة الأعلام» بالدال بدل الراءء وأثبته 
الأخير في حرف الدال ثم في حرف الراء» ولم يتسن لي الوقوف على النسخ 
الخطية للهذه الكتب للتثبت» وأظن الأمر لا يعدو كونه تصحيفا. 


ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
م يختلف أحد في نسبة هذا الكتاب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


ويظهر ذلك بالقرائن التالية؛ 


؟- تصريح المؤلف في بعض كتبه باسم كتابه هذاء فقال في «مجموع الفتاوى» 
(/315): «... فقد بينا فيم| كتبناه في "رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
نحو عشرين عذرًا للأئمة...»). 
وقال في «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 7"05): «وقد بِينا هذا في رسالة رفع 
الملام عن الائمة الأعلام». 
وقال في «الرد على الإخنائي» (ص357): «...كم| قد بسطت الكلام فيه 
على ما كتبته في رفع الملام عن الأئمة الأعلام». 

”- كل من ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا الكتاب ضمن 
مؤلفاته. 

5 - الكتاب لم ينسبه أحد لنفسه أو لغيره من أهل العلم» فسلم من المعارضة. 


1648 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

5- نقل بعض تلاميذ المؤلف عن كتابه هذاء ولم أقف إلا على نقل ابن القيم 
رحمه الله إلا أنه لم يسم الكتاب حيث قال في «الصواعق المرسلة» 
(251/7): «وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: جماع الأعذار في ترك من ترك 
من الأئمة حديثًا: ثلاثة أصناف...»» وهذا النقل من بدايات الكتاب كما 
سيأت في: شروح الكتاب. 


ثالنًا: زمن تأليف الكتاب. 

ليس من تحديد دقيق لتاريخ تأليف الكتابء ولكن ثمة مؤشرات يستأنس 
بها تبين الزمن التقريبي لتأليف الكتابء فالذي يظهر لي أن هذا الكتاب من 
أواخر ما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وعلى ذلك مؤشرات,. منها: 
-١‏ أن الكتاب في موضوع لا يتكلم فيه إلا كبار العلماء من سبر مذاهب 

المتقدمين وإجماعهم واختلافهم وغير ذلكء فلا يتكلم في مثل هذا إلا من 

كملت فيهم آلات الاجتهاد والنضج العلمي مما يدل على أن مؤلفه كتبه 

في سنيّه الأخيرة. 
-١‏ أن ابن القيم رحمه الله نقل جزءًا من هذا الكتاب ى) سيأتي» وقد كانت 

معرفة ابن القيم بشيخ الاسلام ابن تيمية في آخر ست عشرة سنة من حياة 

ابن تيمية رحم الله الجميع» والله تعالى أعلم. 

رابعًا: قيمة الكتاب العلمية وثناء العلماء عليه. 

لاشك أن كل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لها قيمة علمية 
كبيرة» شهد بذلك القاصى والداني» العدو والصديقء المحب والكاره؛ وكتاب 
رفع الملام له قيمة كبرى؛ فهو كتاب في الأصول والمخلاف والاجتهاد والتقليد 


الع ل ا ا 1 

وهي مباحث غاية في الأهمية للعالم والمجتهد قبل طالب العلمء فلا غرو أن 

اهتم بهذا الكتاب نخبة من أهل العلم وحرصوا على سماعه من مؤلفه 

وتداولوه شرحًا ومدارسة ونقلوا عنه» وأذكر ما وقفت عليه في هذا الباب. 

-١‏ ذكر ابن ناصر الدين في «الرد الوافر)(2 وابن عبد الحادي في «العقود 
الدرية»7" أن كمال الدين ابن الزملكاني7© -وهو قاضي قضاة الشافعية- 
كتب على كتاب رفع الملام ما يلي: «تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة 
الأوحد الحافظ المجتهد الزاهد العابد القدوة إمام الأئمة...» وذكر اسم 
ابن تيمية بعد مدح طويل. 

؟- ذكر ابن عبد المحادي أن الذهبي رحمه الله سمع كتاب رفع الملام على مؤلفه 
فقال: «وقرأت على آخر هذا الكتاب طبقة بخط الذهبي يقول فيها: سمع 
جميع هذا الكتاب على مؤلفه شيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد شيخ 
الإسلام مفتي الفرق قدوة الأمة أعجوبة الزمان بحر العلوم حبر القرآن تقي 
الدين سيد العباد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ه). 
وهذا الكلام لا يكتب إلا من علماء كبار على كتب كبار لأئمة كبار. 

“'- قال القاسمي في «الجرح والتعديل)7؟) بعد الكلام عن الاجتهاد 
واختلاف النظر من مجتهد لآخر-: «ومن أنفع ما ألف في هذا الباب: 
كتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية 


()(ص""اولاه). 

(؟)(ص55). 

() وكان أول الأمر من محبي شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم صار بعد من أعدائه. 
(:)(ص55). 
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رَحمَهُ الله فإنه جدير لو كان في الصين أَنْ يُرْحَلَ إليه» وَأَنْ يعض بِالتَّواجِذٍ 
عَلَيْهه فرحم الله من أقام المعاذير للأئمة» وعلم أن سعيهم إنما هو إلى الحق 
وَاهْدَى...). 

5- قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله -عند الكلام على أعذار العلماء-: 
«كما بسط ذلك الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه 
الجليل: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»» وقد أجاد فيه وأفاد» وأوضح 
أعذار أهل العلم فيه| خالفوا من الشرعء فليراجع فإنه مفيد جذا لطالب 
الحق). 

ه- قال الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله في شرح بلوغ المرام)2)"7: «وعندنا 
كتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية رحمه الله؛ كتاب لا أعتقد 
أنه وجد في موضوعه ولا في بابه نظيره أبدًا». 
- وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود»”": 

«والعلاء كتبوا في هذا المعنى كتابات واعتذارات عن الأئمة إذا وجدت 

أحاديث صحيحة تخالف ما رآه أحد منهم. وفة: أشن "كنت ىق ذلك 

رسالة قيمة لابن تيمية رحمة الله عليهء اسمها: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام)؛ 

لأن فيها احترام العلماء وتوقيرهم...). 
وكذا أثنى على الكتاب: الشيخ الآلباني رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن 

عثيمين وغيرهماء رحم الله الجميع. 


.)7 59 كا في «مجموع فتاوى ابن باز) (؟5/‎ )١( 
(؟) الدرس (؟57).‎ 
.)١5( الدرس‎ )*( 
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خامسًا: شروح الكتاب. 

بعد البحث الشديد وسؤال أهل العلم لم أجد أحدًا قام بشرح هذا 
الكتابء إلا أن ابن القيم رحمه الله قد نقل جزءًا من الكتاب وعلق عليه با 
يشبه الشرح, فقال في «الصواعق المرسلة» (7/ 5١‏ 0): «وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: جماع الأعذار...2 ثم نقل أول تسعة أسباب في عذر الأئمة في عدم 
العمل بالحديث, وقد تنوعت تعليقات ابن القيم ما بين كلمات معدودة وعدة 
صفحات أحيانّاء وقد نقلتها كاملة لنفاستهاء وكم فرحت بعثوري على هذه 
التعليقات» والحمد لله رب العالمين. 


سادسًا: طبعات الكتاب. 

طبع كتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله طبعات كثيرة يصعب حصرهاء وذلك يظهر أهمية الكتاب ومدى الحاجة 
إليه من العلماء وطلبة العلم. 

فقد طبع الكتاب في الهند ومصر واليمن وقطر والشام والمملكة العربية 
السعودية طبعات عديدة يطول حصرها والكلام عليهاء ولكن أكثر هذه 
الطبعات مأخوذ عن المطبوع ضمن «مجموع الفتاوى» الذي جمعه الشيخ عبد 
الرحمن بن قاسم ٠ .)540-1779 /7١(‏ 

وقام بطبعها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله وكتب على الغلاف: (طبعة 
محققة منقحة على عدة نسخ جيدة» وقد أورد في أول الكتاب صورة اللوح 
الأول والأخير من نسخة خطية واحدة» وهذه الطبعة لم يتسن لي مقارنتها 
بباقي النسخ التي عندي. 
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وقام بطبعها المكتب الإسلامي' في بيروت بإشراف الشيخ زهير 
الشاويش كا سيأتي عند الكلام على النسخ» وعنه أخذته الرئاسة العامة للإفتاء 
وذكرث أنها قامت ببعض التعديلات عليهاء وذكرث في الكلام على النسخ أن 
هذه هي النسخة الثامنة وأثبثٌ الفروق المهمة بينها وبين النسخ الأخرى. 

وقامت بطبعها مكتبة السنة» وكتب عليها: اعتنى بالكتاب وخرج أحاديثه 
محمد عبد الله الطالبي» إشراف مركز السنة للبحث العلمي. وهي طبعة جيدة 
أخرجها محققها عن عدة مطبوعات ثم يسر الله له الحصول على نسخة خطية 
وهي النسخة العراقية إلا أن هذه الطبعة حصلت فيها بعض الأوهام بسبب 
عدم الدراية باصطلاحات المخطوطات. 

فهذه النسخة العراقية كثير من الأخطاء والتحريفات التي بها صححها 
الناسخ في الهامش على طريقة النساخ» فيضع إشارة على الكلمة ويكتب 
الصواب في الهامش ويكتب فوقها أو بجوارها «صح». وكذا الإلحاقات التي 
سقطت منه» فيضع في موضعها إشارة ويكتبها في ال هامش ويكتب عليها: 
«صح». وأحيانا تكون لديه نسخة أخرى فيثبت فروقههما في الهامش ويكتب 
عليها: «خ» أو «خا». 

فقام الأخ الطالبي بإثبات ما رآه صوابًا -وهو الغالب- ويقول في 
المهامش: «في المخطوط كذا والمثبت من الهامش». وإنما هو نسخة أخرى إن كان 
عليه «خ) أو تصويب إن كان عليه: «صح». 

والأهم من هذا كله أن هناك بعض الحواشي من أحد مطالعي النسخة» 
وبخط مختلف اما عن خط الأصلء فقام المحقق غفر الله له بإدخال هذه 


)١(‏ وقد قابلت قدرًا كبيرًا منها على طبعة الشيخ حامد الفقي فوجدتها تشاببها جدًا. 
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الحوائي في صلب الكتاب على أنها من كلام شيخ الإسلام ووضعها بين 


وبهذا الخطأ المحض نسب المحقق كلامًا لشيخ الإسلام وهولم يقله أصلاً» 
بل هو من كلام أحد المطالعين. 


وقد أطلت فيا يتعلق بطبعة الأخ عبد الله الطالبي لغرض آخرء فأنا لا 
أعرفه أصلاء وليس بيني وبينه إلا رحم العلم» وأسأل الله أن يجزيه خير 
الجزاء» وإنما أذكر هذا لأن كتاب «رفع الملام» قد طبع قبل أكثر من عامين 
تقريبًا (841١ه)‏ عن مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض بتحقيق الأخ 
محمد صبحي بن حسن حلاقء وقد ذكر المحقق أنه اعتمد على نسخة خطية 
واحدة وهي النسخة العراقية أيضًا. 

إلا أن الناظر في هذه الطبعة يجد أنها قلت من طبعة الأخ عبد الله الطالبي 
بقضها وقضيضها إلا أحرفا يسيرة» عدا تخريج الأحاديثء حتى المعكوفات 
والأقواسء فالكلمات التي بين معكوفات وأقواس في طبعة الأخ الطالبي تراها 
أيضًا بين معكوفات وأقواس في طبعة الأخ محمد حلاق. 

حتى عناوين الفقرات التي بين معكوفات والتي وضعها الأخ الطالبي 
تراها -إلا ما عدّل- في طبعة الأخ محمد حلاق. 

حتى الهوامش المتعلقة بالمخطوط أكثرها هي هيء فهل يمكن أن تتوافق 
الأفكار والخواطر والتعبيرات إلى هذا الحد. 

الأخ محمد حلاق لم يذكر أنه اعتمد أي مطبوع مع النسخة الخطية» فكيف 
يقول في كثير من ال هوامش: «في المخطوط كذا والمثبت من المطبوع». أي مطبوع 
هذا؟ وهذه ال هوامش هي بعينها التي كتبها الأخ الطالبي. 


33> رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


بل الأوهام التي وقع فيها الأخ الطالبي والتي تتعلق بالمخطوط التي 
ذكرتها آنمًا وقع فيها الأخ محمد حلاق ليس لشيء إلا لأنه نقلها بعينهاء ولأن 
الأصل أن جل الكتاب نقل من طبعة الأخ الطالبي فسأذكر مثالين أو ثلاثة. 
والله المستعان. 

في طبعة الأخ محمد حلاق (ص9”) في متن الكتاب: (حدث به معتقدًا) 
بين قوسينء وقال في الهامش: «في المخطوط: (حدثه فيعتقد) والمثبت من 
المطبوع». 

وفي نفس الصفحة: (مما يصح) بين قوسين» وقال في الحامش: في 


المخطوط: (لا يمنع) والمثبت من المطبوع». وهذا كله في طبعة الأخ الطالبي 
(ص37). فأي مطبوع هذا؟. 

في طبعة الأخ محمد حلاق (ص١1-١7)‏ قول المؤلف: (وقد قيل إن ابن 
عباس رجع عن ذلك وبعض أصحابه» وبعضهم لم يرجعء ومن لم يبلغه النص 
فهو معذورء ولا يخفى أن هؤلاء ما أحلوا الربا في اعتقادهم» ولا يدخل 
الفاعل تحت حديث اللعن). 

وهذه الفقرة منقولة بعجرها وبجرها من طبعة الآخ الطالبي (57)» وقد 
أخطأ الأخ الطالبي ونقل الخطأ ى) هو الأخ محمد حلاق» فقوله: ولا يخفى أن 
هؤلاء.... إلى آخره ليس من كلام المؤلف بل هي حاشية في هامش المخطوط 
لأحد المطالعين وهي بخط مختلف تمامًا لخط المخطوطء ولعدم دراية الأخ 
الطالبي باصطلاحات المخطوطات حسب أنها من تتمة الكلام» فجاء الأخ 
محمد حلاق فنقل هذه الفقرة -كغيرها- نقلاً تامّا بأوهامها وأخطائهاء حتى في 
قوله: وقد قيل أن... التي في طبعة الطالبي جاءت كذلك في طبعة الأخ محمد 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ”> 


حلاق» وهو خطأ والصواب: وقد قيل: إن. وكذا في المخطوط: لا يخفى» 
وليس: ولا يخفى. 

بل لعل الأخ محمد حلاق لم يطالع المخطوط؛ فإن الذي في هامش 
المخطوط: (لا يخفى أن هؤلاء ما فعلوا الربا في اعتقادهم؛ ولا يدخل الفاعل 
تحت حديث اللعن). فأخطاً الأخ الطالبي فقرأها: (ما أحلوا). وأخطأ الأخ 
محمد حلاق أيضًا فنقلها كذلك ولم يطالع المخطوط. 

ومثال آخر وأخير» ففي (ص726) من طبعة الأخ حلاق: (أما عند من 
تعتقد أنه لا خمر أي من عنب فليس ما عداه الخمر الملعون شاربها)» فهذا أيضًا 
ثقل نقلاً صحيحًا تامًّا بعجره وبجره من طبعة الأخ الطالبي (ص5؟) وقد 
أخطأ الأخ الطالبي في إدخاها في كلام المؤلف» إذ هي حاشية من أحد 
المطالعين بخط مختلف تمامّاء وليس عليها علامة التصحيح. 

وأخخطأً الأخ الطالبي في قراءة الحاشية؛ إذ صوابها: (أما عند من يعتقد أنه 
لا حمر إلا من عنب فليس ما عداه من الخمر الملعون شاربها). 

فأخطأ في قوله: (أي من عنب). والصواب: (إلا من عنب). 

وأخطأ في قوله: (ما عداه الخمر). والصواب: (ما عداه من الخمر). 

وأخطأ في هذا كله الأخ محمد حلاق لأنه نقله حذو القذة بالقذة. 

وانظر: (ص١”‏ و48 و87) في طبعة الأخ محمد حلاق وقارنه ب(ص6١‏ 
و79 و20) في طبعة الأخ الطالبي. 

وختامًا أقول للأخ محمد حسن حلاق: إن كنت أنت الذي فعلت هذا 
الأمر فاتق الله وتب إليه» وإن لم تكن أنت الذي فعلت هذا بل عمله بعض من 
يعمل معك وأشرفت أنت على العمل» أو عمله أحد ونسبه إليك فيكون هذا 


35> رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


التوبيخ موجهًا لمن عمله» وكان يجب عليك أن تعرف ذلك وتنتبه» والذي يجب 

عليك الآن أن تبين ذلك في مقدمة أحد كتبك» أسأل الله أن يرزقنا جميعًا الإخلاص 

في القول والعمل» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
سابعًا: عملى في الكتاب. 
يتلخص عملي في الكتاب في النقاط التالية: 

- مقابلة الكتاب على السبع نسخ الخطية التي حصلت عليها وعلى النسخة 
المطبوعة كا بينت في وصف النسخ., ولم أتخذ نسخة منها أصلاء وإنما 
اجتهدت في إثبات النص على أقرب صورة أرادها المؤلف رحمه الله» وأثبت 
من الفروق بين النسخ المهم فقط وما يؤثر في المعنى» ولا زالت عندي 
الأوراق التي فيها كل الفروق وهي قرابة ستمائة فرق. 
وقد اجتهدت في ضبط النصء إذ هو أهم شيء في الكتاب» وكم أنفقت 
من الأوقات باحثًا ومتأمّلاً لكي أثبت كلمة وردت في بعض النسخ دون 
بعضء إذ هي أمانة» والله المستعان أوَّلا وآخرًا. 

- خرّجت جميع الأحاديث والآثار التي أوردها المؤلف رحمه الله» وكذا التي 
أشار إليها إشارة. 

- اجتهدت في ذكر أحكام أهل العلم على الأحاديث والآثار» ومن المتأخرين 
اكتفيت بالشيخ الألباني رحمه الله» وأحيانًا أكتفي بالشيخ وأحيل على مرجع 
مطول من كتب الشيخ كالسلسلتين والإرواء ونحوهما ليقف القارئ على 
حيثيات الشيخ رحمه الله. 

- ذكرت أمثلة تطبيقية على كثير من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام؛ فمثلاً 
قال رحمه الله: « وإذا لم يكن قد بلغه -وقد قال في تلك القضية بموججب 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ف 


ظاهر آية أو حديثٍ آخرء أو بموجب قياس...» فاجتهدت في العثور على 
أمثلة وقعت لأهل العلم أنه لم يبلغه الحديث في قضية فقال بظاهر آية» أو 
قال بظاهر حديث آخرء أو قال بقياس» وهكذا في كثير من المسائل» وبعض 
المسائل قصر علمي دونها فلم أقف على أمثلة تطبيقية لهاء والله تعالى أعلم. 
وهذا التمثيل التطبيقي لم أر أحدًا نمن أخرج الكتاب قبل ذلك تعرض له 
بل أكثرهم لم يذكر شيئًاء واقتصر عمله على تخريج الأحاديثء والقليل 
منهم ذكر كلامًا نظريًا لبعض أهل العلم مثل الذي ذكره شيخ الإسلام؛ 
فهذا التمثيل ما قيّرت به هذه الطبعة» والحمد لله» وقد جمعت بين 
الأمرين» وأرجو أن أكون قد أفدت القارئ. 
وقد كنت طلبت من أحد الإخوة الفضلاء أن يسأل لي أحد كبار مشايخنا 
حفظه الله عن الكتابء وأن أحد الباحثين يقوم بتحقيقه على سبع نسخ 
خطية؛ فا نصيحتكم؟ فقال الشيخ: جيّد أن يعمل هذاء لكن قل له: يكثر 
من الأمثلة. فعلمتٌ أن ذكر الأمثلة أمر هام فاجتهدت في ذلك. والمسائل 
التي لم أجد لها أمثلة أنقل كلام الأئمة عليها أو أحيل إلى مراجع بحثت 
هذه المسألة. 

- أثبت أرقام ألواح جميع النسخ في مواضعها من نهاية كل لوح. 

- نقلت الآيات الكريمة بالرسم العثماني» وكذا الأحاديث مشكولة. 

- نقلت من كلام أهل العلم ما رأيته مفيدًا ونافعًا للقارئ» وإن كان طويلاً في 
بعض المواضع . 

- نقلت كل تعليقات ابن القيم على الجزء الذي نقله من الكتاب». وميّرته 
باللون الأسود. 


18 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- قسّمت الكتاب إلى فقرات لتسهل قراءته. 
- ما أجده من أخطاء وتصحيفات ونحوها في المراجع التي نقلت منها أقوم 
بتصحيحها من طبعات أخرى أو من نسخ خطية. 
وأتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل للمشايخ الفضلاء الذين 
قدموأ النصح والتوجيه والإرشاد. وأخص منهم فضيلة الشيخ الدكتور/ 
سعد الحميّد حفظه الله على تفضله بالتقديم للكتاب» أسأل الله أن يجعل ذلك 
وأخيرًا أرجو المسامحة إن وجد قارئه قصورّاء والدعاء إن جلب له 
انشراحًا وسرورّاء «والمرغوب إلى من يقف على هذا الكتاب أن يعذر 
صاحبه....فما عسى أن يبلغ خاطره المكدود. وسعيهة المجهود. مع بضاعته 
المزجاة التي حقيق بحاملها أن يقال فيه: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 
وها هو قد نصب نفسه هدقا لسهام الراشقين» وغرضًا لأسنة الطاعنين» 


فلقارته غنمه وعلى مؤلفه غرمه» وهذه بضاعته تُعرض عليكء وموليته 
تهدى إليك» فإن صادفت كفوًا كريً) لها لن تعدم منه إمساكًا بمعروف أو 
تسريحًا بإحسان» وإن صادفت غيره فالله تعالى المستعان وعليه التكلان» وقد 
رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولاً واستحساناء ويردٌ جميل إن 
كان حظها احتقارًا واستهجاناء والمنصف ببب خطأ المخطىئ 5 
وسيئاته لحسناته» فهذه سنة الله في عباده جزاءً وثوابّاء ومن ذا الذي يكون 
فول كله سَديدًا وعمله كلض و7 


(0)«روضة المحبين» لابن القيم (ص6١).‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 2329 

النسخ الخطية: 

يسر الله تعالى بفضله الحصول على سبع نسخ خطية لهذا الكتاب» وواحدة 
مطبوعة» وقد ساعد ذلك في ضبط الكتاب وتصحيح أخطاء وقعت في 
الطبعات السابقة» وقد عانيت كثيرًا في مقابلة هذه النسخ بعضها البعض 
لإخراج الكتاب على أقرب صورة تركها مؤلفه ىا هو مقرر في علم أصول 
تحقيق المخطوطات. 

النسخة الأولى «أ): 

وهو مجموع أصله في الخزانة الملكية بالرباط في المغرب» وعنه نسخة في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم /71١9‏ . 

وكتب هذا المجموع بخط مغربي دقيق ومتقن» وجاء في أول هذا المجموع: 
«كتاب الأمالي لأبي عمرو بن الحاجب ومعه غيره. تملكه بالشراء الصحيح...2317). 
وتبدأ رسالة رفع الملام من بداية لوح /١‏ أ وتنتهي في 517 /١‏ ب» فعدد 


ألواحها ٠‏ ألواح, وهي نسخة متقنة» ويفهم من أوطا أنها نسخت سنة 
«ه. 

النسخة الثانية «ك»: 

وهي من محفوظات خزانة مكتبة الأسكوريال» وعنها نسخة مصورة في 
مركز الملك فيصل بالرياض برقم 5 اآفء وعدد أوراقها: ١١‏ ورقة. 
ومسطرتها: 717 سطرّاء إلا أنه ناقص منها الورقة رقم 5. فلا أدري هل هذا 
النقص في أصل النسخة أو أنه بسبب التصوير. 


)١(‏ طمس الاسم طمسًا شديدًا. 


و رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

وقد قام بتصويرها لي مشكورًا الأخ عمار تمالت جزاه الله خيرّاء وهي أيضًا 
نسخة جيدة» وهي تتفق مع نسخة (أ» في أغلب الرسالة» حتى في ما بعد 
الرسالة؛ فقد جاء في نسخة (أ) بعد ختام رسالة رفع الملام: «فائدة: الزهد 
المشروع الذي به أمر الله ورسوله: عدم الرغبة فيها لا ينفع من فضول 
المباح...2170 وهو نفسه الذي جاء في نسخة (ك) مع اختلاف يسير في بعض 
. الكلمات» فهذا يدل على أن أصلهم) واحد. ولولا أنها اختلفت معها في مواضع 
ثيرة لما قابلت بينهما. 

وكتب في آخر النسخة: «انتهى بحمد الله وحسن عونه». 


النسخة الثالثة (ع»: 

وهذه النسخة من محفوظات مكتبة المتحف العراقي ببغداد» رقم الكتاب: 
7 ورقم الفيلم: 257 وتقع في ١9‏ لوحًاء ويبدو أن ترقيمها حديث؛ فرقم 
كل وجه برقم خاص فجاءت في 08 وجهًا. وكتبت بخط مشرقي واضحء 
نسخت سنة ١٠8هه‏ وجاء على طرة الكتاب بعض التملكات ممن آل إليهم 
الكتاب بالشراء الشرعي» وجاء عنوان الكتاب كا يلي: «كتاب رفع الملام عن 


)١(‏ وهو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاء تراه بنصه في «مجموع الفتاوى» 
»)١57/١(‏ وهو تحت قاعدة: «في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك 
المنهي عنه. وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه» وأن مثوبة 
بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات» وأن عقوبتهم 
على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات» المذكورة في (ص 86)» 
فكأنَ أصل هذا المخطوط كان به عدة رسائل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى» والله 


تعالى أعلم. 


رفع الملام عن الأئكمة الأعلام ١‏ 


الأئمة الأعلام» تأليف الشيخ الإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
ال الع رن 0 

وهي نسخة جيدة قوبلت على نسخة أخرى وأثبتت الفروق في الهامش» 
وكذا تحتوي على بعض الحواشي التوضيحية ذكرتها في مواضعهاء وفروق هذه 
النسخة قليلة» وانفردت مع ف النسخ الأخرى ببعض الزيادات أشرت 
إليها في مواضعها. 

وكتب الناسخ في آخرها: «استنسخ هذا الكتاب من نسخة سقيمة» وقوبل 
بنسخة سقيمة أخرى سنة 24٠١‏ ولذا فإن بها مواضع رسمت بعض الكلمات 
فيها رس فجاءت ركيكة غريبة. 

وقد قام الأخ الفاضل خالد الرباط جزاه الله خيرًا بتصويرها لي من معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة. 

النسخة الرابعة (ضص»: 

وهي من مصورات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم »١/41/05‏ 
وها صورة في مكتبة الحرم النبوي برقم 87/ ٠١‏ مجاميع» وكتب عليها: «بخط 
الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان سنة /1١11١ه).‏ 

وتقع في ١5‏ ورقة» ومسطرتها: 77 سطرّاء وخطها واضح جدَاء وكتب في 
أولها: ١كتاب‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الخليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحران قدس الله روحه آمين»» وكتب في آخرها: «فرغ 
منها في آخر يوم من رجب الخرام شح ل اي وجاء في بعض الحوامش ما 
كه أمااقرل عن شيف أخرى شيف الي ت بعض الفروق بينها وبين 
نسخة أخرى. 


رضن رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وهذه النسخة من أضبط النسخ التي وقفت عليها إن لم تكن أضبطهاء 
كيف لا وهي بخط عالم فاضلء وهو الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن 
ضويان» صاحب كتاب «منار السبيل في شرح الدليل» له ترحمة في «علماء نجد 
خلال ثانية قرون» ٠7 /١(‏ 5) وفيها أنه ولد سنة 715١ه‏ في الرس إحدى 
مدن القصيم» وقرأ على كبار علماء بلده وغيرهم» ومنهم: الشيخ عبد العزيز بن 
محمد بن مانع (ت1١12١ه)»‏ والشيخ محمد بن عبد الله بن سليم» والشيخ 
صالح بن قرناس (17757ه). 

وترقى الشيخ رحمه الله في العلم حتى صار إليه المرجع والإفتاء في بلده 
الرس. - 

وقال تلميذه الشيخ محمد بن عبد العزيز بن رشيد قاضي الرس: لم أروم 
أعلم أحدًا أكثر منه نسخًا للكتب العلمية» وإن خطه لا يتغير مهما طال الكتاب 
أو طال الوقت». 

وقال الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد رئيس هيئة التمييز بالمنطقة 
الوسطى: «وله مكتبة عظيمة بخط يده». 

مات الشيخ رحمه الله سنة 1107ه. 

وهذه النسخة كا ذكرت متقنة جدًا مع أنها نسخت متأخرة (1101ه) 
ويبدو أن الشيخ رحمه الله نقلها عن نسخة متقنة أيضًا. 


النسخة الخامسة «ح»: 

وهي من مصورات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم لاف 
وأصلها في الجامعة النظامية بحيدر آباد بالهند» وهي أيضًا نسخة جيدة» إلا أنها 
ناقصة النصف الأخير من الرسالة تقريباء وهي تقع في 4 ورقات» ومسطرتها: 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام رذن 


5 سطراء وقد كتب الناسخ بعض العناوين التوضيحية أمام بعض الأبواب 
والمباحث في الكتاب. 

وجاء في أولهها: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام قدوة الأنام 
في العلوم النقلية والعقلية أحمد تقي الدين ابن تيمية». 

وقد سألت المتخصصين في الخطوط فذكروا أنها كتبت في القرن ١١‏ أو 


اتقديرا: 


النسخة السادسة «ق)»: 

وهي من مصورات مكتبة الملك فهد الوطنية»؛ وأصل هذه النسخة في 
مدينة شقراء؛ (مدينة شمال غرب الرياضء على بعد ١4٠‏ كيلاً منها). 

عدد أوراقها: ١‏ ورقة مكتوبة بخط واضح ومقروء؛ ورجّح أهل الخبرة 
أن زمن نسخها هو النصف الثاني من القرن الثالث عشر ال هجري. 

وعلى الورقة الأولى خاتم مكتوب فيه: «وزارة المعارفء المكتبة العامة 
بشقراءء إدارة المكتبات العامة»» ثم خاتم مكتبة الملك فهد الوطنية. 

وجاء على الورقة الأولى ما يلٍ: «كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ 
تأليف إمام الأئمة وناصر السنة: شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية قدس الله روحه ونفع المسلمين بعلومه. 
امين». 

وعلى يسار هذا العنوان: «رفع الملام» عارية للآخ سليهان بن عبدال ر حمن». 

وأغلب الظن أن سليمان بن عبد الرحمن هذا هو مالك النسخة الأخرى 
ارا كا تقدم» فكأنه أعار هذه النسخة لبعض الطلاب.. 


3 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وكتب في آخر النسخة ما يلي: «آخر كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ 
تأليف الشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن تيمية 
رحمه الله تعالى وعفا عنه». 

وهي نسخة مقابلة على نسخة بخط شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقد جاء في 
هامش لوح رقم :"٠‏ "بلغ مقابلة على نسخة منقولة من خط الشيخ رحمه الله». 

ولذا فإن أخطاء هذه النسخة قليلة؛ ففي كثير من المواضع يوجد كلمة: 
«بلغ» في الحامش» وكذا في أصل النسخة قام الناسخ بإصلاح كثير من الأخطاء 
واستدراك السقط الموجود. مما يدل على أن هذه النسخة قوبلت على نسخة 
أخرى. 


النسخة السابعة «ر): 

وهذه النسخة من محفوظات مكتبة الرياض السعودية برقم /5١19‏ 85» 
بتاريخ »17947/7/7١‏ وذلك قبل أن تسلم المكتبة برمتها إلى مكتبة الملك فهد 
الوطنية لضمها إليها. 

وهذه النسخة مرقمة لكل وجه فجاء عدد ألواحها :5 لوحًا. 

وهي نسخة جيدة في الجملة» وعليها تصويبات في الهامشء ويبدو أنها 
قوبلت على نسخة أخرى؛ فقد جاء في بعض المواضع في هامش النسخة أنه في 
نسخة أخرى كذاء إلا أن هذه النسخة لا تخلو من سقط وأخطاء من الناسخ 
في عدة مواضعء فأثبت من ذلك المهم فقط. 

وقد جاء على طرة النسخة ما يلي: «كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ 
تأليف شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام» تغمده الله 
ب رحمته» وأسكنه فسيح جنته» ونفعنا والمسلمين بعلومه» آمين آمين». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ا 


وجاء على يسار هذا العنوان: في ملك الفقير إلى الله سليهان بن عبد....»» 
ثم تحتها: «في ملك الفقير إلى مولام الغنى عن ما سواه» عبده وابن عبذه 
سليان بن عبد..... وأرحامه وإخوانه المسلمين» وصل الله على محمد وآله 
وصحبه وسلمء سنة 61785 210616). 


والذي يظهر أن سليان هذا هو مالك نسخة (ق) حيث جاء على طرة 
المخطوط: «رفع الملام عارية للأخ سليان بن عبد الرحمن». 

والذي يظهر أن سليمان هذا من أهل العلم» ولعله المترجم في «علماء نجد 
خلال ثانية قرون» (797/7)» وهو سليان بن عبد الرحمن بن إبراهيم آل 
غيهبء والمولود سنة 778١ه‏ في بلده شقراء» أتقن حفظ القرآن الكريم» ثم 
طلب العلم على يد الشيخ عبد الله أبا بطين» فأخذ عنه الفقه والحديث 
والتفسير والتوحيد والفرائضء وبعد وفاة شيخه صار هو عالم البلد ومرجعها 
في الإفتاء والتدريس إلى أن توفي سنة ١17١ه.‏ 

وبناء على هذا فتاريخ نسخها هو سنة 785١ه‏ أو قبل ذلك» وهي مختومة 
بختم» وظاهرٌ أن هناك محاولة لطمس الاسم والختم. 

ثم تحت هذا الكلام: «هذا ما وقفت الجوهرة بنت الإمام تركي لوجه الله» 
ترجو بذلك ثواب الله). 

وكتب بجوار هذا بخط حديث جدًا: «وارد من مكتبة الشيخ محمد بن 


إبراهيم رحمه الله». 


() يعني شهر الله المحرم. 


دم رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


النسخة المطبوعة: 

طبغت هذه الرسالة طبعات كثيزة جذا يضعب خصرها -ك] سباق عند 
الكلام عن الطبعات السابقة- وأكثر هذه الطبعات مأخوذ عن طبعة «مجموع 
الفتاوى» إذ هي فيه /”٠(‏ 2540-77 ولذا فهذه الطبعات متفقة في أغلبهاء 
ظهر لي ذلك لما قابلت بعضها على ما عندي من النسخ, إلا أن طبعة المكتب 
الإسلامي ببيروت لصاحبه الشيخ زهير الشاويش التي نشرت الأولى منها 
سنة 11817١هه‏ والثالثة منها سنة ٠74١ه-وهي‏ التي قابلت عليها- وجدت 
بينها وبين ما عندي من النسخ بعض الفروق والتي قد تكون مهمة وبعضها 

فروق توضيحية. 
وها أنا أورد بعض الأمثلة: 

-١‏ قوله في (ص45): «ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله جَلِلهٌ في سبيعة 
الأسلمية». جاء بعد هذا النص في المطبوع فقط: «وقد توفي عنها زوجها 
سعد بن خولة». طبعة الإفتاء (ص .)١5‏ 

7 - قوله في (ص57١):‏ «المبادرة إلى القوم». جاء في المطبوع فقط: «المبادرة إلى 
الذين حاصرهم النبي يَكِةَا. طبعة الإفتاء (ص 79). 

'- قوله في (ص98١):‏ «ثم هي منقسمة إلى: ما دلالته قطعية» جاء في المطبوع 
فقط: «ثم هذه الأحاديث منقسمة إلى اتفاق العلماء على العلم والعمل 
بالأحاديث القطعية». طبعة الإفتاء (ص 550). 

5- قوله في (ص5١3):‏ «قول عائشة رضى الله عنها: أبلغي زيدًا» جاء في 
المطبوع فقط: «قول عائشة رضي الله ع لامرأة أبي إسحاق السبيعي: 
أبلغي زيدًا». طبعة الإفتاء (ص 5/8). 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ون 


فبعد أن وجدت مثل هذه الفروق سعيت في الحصول على النسخة الخطية 
التي قام الشيخ زهير الشاويش بإخراج الكتاب عنها فلم أجدهاء فاتصلت 
بالشيخ زهير شاويش وسألته عن النسخة من أين أخذهاء فقال لي: هذا الكلام 
كان قبل أربعين سنة» ولا أذكر الآن شيئًا من أمر الكتاب. 

فللا أيست من الحصول على هذه النسخة قمت بمقابلة المطبوعة على 
نسختي وأثبت الفروق 0 00 القارئ» وقد أشرت إليها باسم: 

5 يل صور النسخ المخطة التي تقدم الكلاء عنها والتي أخرجت 
الكتاب عنهاء وكذا المطبوع. 


لوح العنوان للنسخة الأولى () 


31> رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
ححبححجج7جحج ور م 27 ا سس 11011 


اللوح الأخير من النسخة الأولى (أ) 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام اا 


0 


اللوح الأول من النسخة الثانية (ك) . 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


06 1 0 9 يم لا 00 7 وي حب © باع 8 2 
اموي 7 لطر 0 مامشطو مدر جا دا عاذ 
: 0 جه 
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ع م 3 - 
0 -- 00 00 
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00 
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غلاف النسخة الثالثة (ع) 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
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5 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


. 
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اللوح الأول من النسخة الرابعة 7 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
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5 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
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لوح العنوان للنسخة السادسة (ق) 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
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رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


سارل 


: كاك ا بالخ الما الام امي 017 صف عي 

ع 28 5 1 8- و 

2 : 1 : 
1 2 ال 1 1 


3 


1 مانت اليزج لانم تركو لوج الوه 

3 قعصي توباننه وال مر سكتتح اليتج عرسي ال حرطم 
١‏ ع 

ا 


لوح العنوان للنسخة السابعة (ر) 


66 
5 كن 2 ب رسع 2 
دفني نف اممف حاب طلس طؤ يتما" 
3 معطا الما المؤامق شا بدخض زلملا قامناجزوسعرف ةنكام * 
واودج السارؤ) زمر فاضقوالامامء ولتجميداة 
ْ يالب اسه سدع نر يكيل قف العلام نسل يك وات وصس لو يها 
عببهاد دس وا شا نانع صا اس لير ول المصاة املا لمجم 
انسار لياءد 3 نهب إعولاة عه وتوم 
2 مواكة ال سنا خلق به الذل َأ انم ور يانيع 
جحل اسم بغز اتوم عيترى بم فيخللت إلبره اف داحم ا مسلية 
عاضعه يننج رزج تسعد متلا عمد 10 
هااا لين غاء سلام حبا دهم فانم ضلنةاليول فا . 
0 اا هسه سنتم رقا فكنايه ودبق اما ا 
فبرظتواليملائ ليس احدى !29 المنولية من والامة فعا 
يتموعنا :مول سصط اس ايم ف يمه" ند «قيق و 
جنا تمر تند بتنانايتهيا عا جوب الباع انيمول دمل امكل 
لسودعو اناس روتس قاسمع تر الاسعك 
درا خادج دأو حدن ول تجا حدي كيم بغلاقم غلريند 
سه مفع ف آموجلع مارلا إصناف أحموفا ام 
عدا 122 حاار[ تتهيا كلم 
بوفدد يعد لتال نفو لتو رهنو اامنات 
الاج لشت إل إسبار حتعردم السب لاود 1 ) فقت المرية 
الوالينم 


اللوح الأول من النسخة السابعة (ر) 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الست ل وطيرفروون تطرارو !ولتم معارىى يه 

يت ده 

افر وسؤظنااء الولعم جببواس نل عونت اها 

صن لد ع ال انظلقه اموق إؤلناب الوا عنذ و الحهايم 
«رهيائم ار وو اد شيع بمزيفات' من ١‏ 

3ق عدوم فلن أسلوامما فوع رسرداعطيم امملال 
فابوعهم وبزيض امطاعت! يؤلوق #معصيه الثالق دنهو 

الاجهالمات دسو ائئي|العزوسه تههغرى قف خا د ازع" 
واطص اال يدوام ل الاي ذادتنا عق ياف إلى نض 
والرسول الج زه الم[أر تفن كك غاينا لوليا 
خالفسهزالت زو العول ماي مالقاو بزل العؤي مطلتا 
فين مضنا زود بماقواعنات | لوصف كفو الروةة4 
الي واه ليوا اوري هذا متإعالل يللب < وتم 
خلبوا د نقاءة بابك ذجعءا إل الينامة ربا جيعد ولا 
زا بمع تابو ميمص تلقام نبا عض 
إلستم تتتطصتتو ل عط باجب العاءد لاوالاهوفان ها 
جروج عن سانا ا 

وابوذ ةا لاحب وبروك اوس القات والعزؤعزير وماضه لنا 
ملي السؤين لسرب العالعنب صل انه 
ع سيدناغيدط اش رالنهينيهوا لطبي الطأهري واصما 
نبي وزو( حيماسهانت مسي والتتاهي لممحا 


- 
سيان الهينومرا بود 


م ا تس رم فرطيق 


اللوح الأخير من النسخة السابعة (ر) 


رَفْعٌأللام 


عن 
00 سس “ا اك د 
6 سك - ا 


وَسَاحِتٌ لخ 


تأليط > 


حو اردطؤائهيا سرعب عدر ةبتيتامان شق 


اتطيمة العالثة 
5 3-9 5 
مشو تاب الا سئي 


الصفحة الأولى من المطبوع 


/وء 


ف رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الطبعة الاولى - 185 دمشىق 
الطبعة الثانية - 1+4 دمشو 
الطبعة الثاثة 7 .ه١1‏ بيروت 


بيرودت - ص. به هتاتف :44174 - برقيًا(اسلاميا) 


الصفحة الثانية من المطبوع 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام : 


ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى!١)‏ 


«أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبى القاسم الخضر بن محمد بن 
تيمية الحرّاني ثم الدمشقي, الإمام الفقيه المجتهد الحافظ المفسر الزاهدء أبو 
العباس تقي الدين» شيخ الإسلام وعلم الأعلام» ولد يوم الاثنين عاشر ربيع 
الأول سنة إحدى وستين وستائة بحران» قدم به والده وبإخوته إلى دمشق 
عند استيلاء التتر على البلاد» وسمع من ابن عبد الدائم وابن أبى اليسر والمجد 
ابن عساكرء والقاسم الإربلي» والشيخ شمس الدين بن أبى عمرء وخلق كثير» 
سمع «المسند» مرات والكتب الستة و«معجم الطبراني» وما لا يحصى وكتب 
بخطه جملة من الأجزاء» وأقبل على العلوم في صغره وأخذ الفقه والأصول 
عن والده. وعن الشيخ شمس الدين ابن أبى عمرء والشيخ زين الدين ابن 
المنجّى» وبرع في ذلك وناظر وقرأ العربية على ابن عبد القوي» ثم أخذ كتاب 
سيبويه فتأمله وفهمه» وأقبل على تفسير القرآن العظيم فبرز فيه» وأحكم 
الفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغير ذلك من العلوم» ونظر في علم 
الكلام والفلسفة وبرز في ذلك على أهله» وردّ على رؤسائهم وأكابرهم وتأمّل 
للفتوى والتدريس وله دون العشرين سنة» وأمده الله تعالى بكثرة الكتب 


)١(‏ منقولة بنصها من «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد», ١77 /١(‏ وما 
بعدها). وما كان من تصويب لأخطائها فهو من «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 
تيمية») للشيخين محمد عزير شمس وعلى بن محمد العمران جزاهما الله خيرّاء ومن 
أراد التوسع في ترجمة الشيخ فليرجع إلى هذا الكتاب. 


0 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وسرعة الحفظ وقوة الإدراك والفهم. وكان بطيىء النسيان» حتى ذكر جماعة 
أنه لم يكن يحفظ شينًا فينساه. 


وتوقى والده الشيخ شهاب الدين وكان عمره إذ ذاك إحدى وعشرين 
سنة» فقام بوظائتفه» ودرّس بدار الحديث السكرية في أول سنة ثلاث وثانين» 
وحضر عنده قاضى القضاة بهاء الدين ابن الزكي» والشيخ تاج الدين الفزاري» 
والشيخ شهاب الدين ابن المرخُل» والشيخ زين الدين ابن المنجّى» وذكر درسًا 
عظيًا في البسملة وعظّمه الجماعة الحاضر ون فأثنوا عليه ثناءً كثيرًا. 

قال الذهبي: وكان الشيخ تاج الدين الفزاري يبالغ في تعظيمه بحيث أنه 
علّق بخطه درسه بالسكرية. ثم جلس مكان والده بالجامع يفسّر القرآن 
الكريم» وشرع من أوله؛ وكان يورد من حفظه في المجلس نحو كراسين أو 
أكثر» وبقى يفسر في سورة نوح عدة سنين» وفى وقتٍ ذكر يوم جمعةٍ شيئًا من 
الصفات. فقام بعض المخالفين وسعوا في منعه فلم يمكنهم ذلك. 

وقال قاضى القضاة شهاب الدين الخُوّيى: أنا على اعتقاد الشيخ تقي 
الدين» فعوتب في ذلك فقال: لأن ذهنه صحيح ومواده كثيرة» فهو لا يقول إلا 
الصحيح. 

وكان أعجوبة زمانه في الحفظ» وقد كي أن بعض مشايخ حلب قدم 
دمشق لينظر إلى حفظ الشيخ» فسأل عنه. فقيل: الآن يحضرء فلا حضر ذكر له 
أحاديث فحفظها من ساعته؛ ثم أمل عليه عدة أسانيد انتخبهاء ثم قال: اقرأ 
هذاء فنظر فيه ى| فعل أول مرة» فقام الشيخ الحلبي وهو يقول: إن عاش هذا 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ١ه‏ 
الفتى ليكونن له شأن عظيم, فإن هذا لم ير مثله. 


وقال الشيخ شرف الدين: أنا أرجو بركته ودعاءه» وهو صاحبي وأخي. 
ذكر ذلك البرزالي في «تاريخه). 


ثم شرع في الجمع والتصنيف من العشرين ول يزل في علو وازدياد في 
العلم والقدر إلى آخر عمره. 

قال الحافظ المزي: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه. وذكره الذهبي في 
معجم شيو خه ووصفه بأنه شيخ الإسلام وفريد عصره علً) ومعرفة وشجاعة 
وذكاءً ونصحًا للأمة» وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكرء إلى غير ذلك من 
الصفات الحميدة والأخلاق المرضية. 

وقال الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني”"١':‏ كان ابن تيمية إذا سُّئل عن فنّ 
من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحذا لا 
يعرفه مثله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا منه في 
مذاهبهم أشياء» ولا يعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه. ولا تكلم في علم من 
العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهلهه واجتمعت فيه 
شروط الاجتهاد على وجهها. 

قال الشيخ زين الدين ابن رجب: وقد عرض عليه قضاء الحنابلة قبل 
التسعين ومشيخة الشيوخ» فلم يقبل شيئًا من ذلك. وقد كتب ابن الزملكاني 
بخطه على كتاب «إبطال الحيل» ترجمة الكتاب واسم الشيخ وترجم له ترجمة 


)١(‏ وكان أول الأمر من محبيه» ثم صار بعدٌ من أعدى أعدائه. 


,0 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
عظيمة» وأثنى عليه شيئًا كثيرًا وكتب تحته بخطه: 
شاذا شو لل امسو مه وفينةا حا فين اشكر 
5 ع - إن ع 3 0 
هوآبيةللخَلقٍ ظاهرة أنوارهاأزبث عل الفجر 


وحكى الذهبي عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أنه قال له عند 
اجتماعه به وسماعه لكلامه: ما كنت أظن أن الله تعالى بقي يخلق مثلك. وقد 
كتب العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي إلى الحافظ الذهبي في أمر 
الشيخ تقي الدين: فالمملوك يتحقق أن قذره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم 
الشرعية والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده بلغ من ذلك كل المبلغ الذي يتجاوزه 
الوصف. والمملوك يقول ذلك دائّاء وقذره في نفسي أكثر من ذلك» وأجل مع 
ما جمعه الله تعالى [له] من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا 
لغرض سواه؛ وجريه على سّنن السلف. وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى, 
وغرابة مثله في هذا الزمان بل في أزمان . 

وللشيخ أثير الدين أبى حيان الأندلسي النحوي لما دخل الشيخ إلى مصر 
واجتمع به قال أبيانًا لم يقل خيرًا منها ولا أفحل: 

لمارأيناتقي الدين لاح لنا داع إلى الله فرهةٌ ماله ورَرٌ 
غل عاد ين يديا الأول ميو .عن الوجة نوتووتهالقيقة 
كير حسودل انقعو ىر ار 1 “بخ قاذنويز أمزاة الدرة 
قامابن تيميةفي نَضْر شرعتنا 2 مقامَسيدٍتَيْمِإذعصت مضرٌ 
فأظهرٌ الح قّإذاآثارهدَرَسَتٌْ وأحمد الشرك إذطارت له شرر 
يا من يحدِّث عن علم الكتاب أَصِخْ ‏ هذا الإمامُ الذي قدكان يُنتظرٌ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 0 

وأما مناظرته للخصوم وإفحامهم وقطعهم لديه فهو ظاهرء وكتبه التي 
صنفهاء فهي أشهر من أن تذكر وتعرف؛ فإنها سارت مسير الشمس في 
الأقطار» وامتلأت با البلاد والأمصارء وقد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن 
أحدًا حصرهاء ولا يتسع هذا المكان لعدّهاء وله اختيارات غريبة جمعها 
بعضهم في مجلد لطيف, ووقع له أمور وأحوال قام عليه فيها المعاند والحاسدء 
إلى أن وصل الحال به أن وضع في قلعة دمشقء في مقام أبى الدرداء ده سنة 


ست وعشرين في شعبان إلى ذي القعدة سنة ثان وعشرين, ثم مرض أيامّاء وم 
يعلم أكثر الناس مرضه. وتوفي سحر ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة 
ان وعشرين وسبعائة» وذكره مؤذن القلعة على منارة الجامع وتكلم به 
الحرس واجتمع الناسء ول تفتح الأسواق المعتادة بالفتح أول النهار» واجتمع 
عنده خلق يبكون ويثنون خيرّاء وأخبرهم أخوه زين الدين عبد الرحمن أنم| 
ختما في القلعة ثمانين ختمة» والحادية والثانين انتهيا فيها إلى قوله تعالى: # إِنَّ 


وابتدأ عنده جماعة في القراءة من سورة الرحمن إلى ختمه. ول يفرغ من غسله 
حتى امتلاً أكثر القلعة بالرجال فصلى عليه بدركاتها الشيخ الزاهد محمد بن تمام) 
وضج الناس ثم خرجوا به إلى جامع دمشقء. وكثر الجمع حتى يقال إنه فاق 
جميع الجمع» ثم وضع عند موضع الجنائز حتى صليت الظهرء ثم صلى عليه 
نائب النطيب علاء الدين الخراطء لغيبة القزويني ثم خرجوا به من باب الفرج 


.00-60 5 سورة القمر آية:‎ )١( 


نك رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وكثر الزحام» وخرج الناس من غالب أبواب البلد ثم صلى عليه أخوه زين 
الدين عبد الرحمن بسوق الخيل» ودفن وقت صلاة العصر بالصوفية إلى جانب 
أخيه شرف الدين» وحزر الرجال بستين ألقًا وأكثر» والنساء بخمسة عشر ألقاء 
وظهر بذلك قول الإماء37©: بيننا وبينهم الجنائز. وختم له ختمات كثيرة» وتردد 
الناس إلى قبره» ورؤيت له منامات حسنة. وتأسّف الناس لفقده نه). 


)١(‏ أي أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 


0 1 عو ره داو 5 دس و 5 سل 259 اه 
لش الإيسلامايمد رعيد اجام رعبد السّلامبرستجيه 


المتوؤاستتة (كلام 


طبّعةقويآت عل سَبع شخ حَكية 


- 5 رك «ه 
ا 5 
حميى و« نعليق 


- هه 


ا 


للنشايرى اورطع 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام /اه 
000000 )لاا ا 2217لا يجري 95يبيبيبيب5بابتاي6بي6ي27575 000002 


قال الشيخ الإمام القدوة العالم الجليل مجتهد العصر أوحد الدهرء تقيٌّ 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي 
وح ال 1 1 

[ك-؟/01ع-١]‏ بسم الله الرحمن الرحيه”؟) 

(ق-؟) [ح-/ب] الحمد لله على آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له في أرضه وسمائه» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه» صلى الله 
عليه وعليهم أجمعين”"» وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلّم 

وبعد: فيجب على المسلمين - بعد موالاة الله ورسوله- موالاة المؤمنين» 


)١(‏ من قوله: «قال الشيخ....2 إلى هنا من (ك). 

(؟) بعدها في (أ): «صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليً»» وبعدها في 
(ح): «وبه نستعين»» وبعدها في (ق): «وبه ثقتى»» وبعدها في «ك2: «صلى الله على 
سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم»» وبعدها في (ر): «وهو حسبي ونعم الوكيل»؛ 
وبعدها في (ع): ارب أعن». 

ف قوله: اوعليهم أجمعين» من (أ) فقط» ومن قوله: «الحمد لله.... إلى هنا جاء بدلا منه 
في (ر) ما يل: «الحمد لله الذي نشر للعلماء أعلاماء وثبّت لهم على الصراط المستقيم 
أقداماء وجعل مقام العلم أعلى مقامء وفضّل العلاء بإقامة الحجة ومعرفة الأحكام. 
وأودع العارفين لطاتف سره. فهم أهل المحاضرة والإلحام» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الملك العلام في عليائه» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم 
أنبيائه» صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليًا» وانظر: 
«الإقناع» للشربيني /١(‏ 7). 


ون رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


كتلق نيه الن 200 خصوصًا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء0", 


)١(‏ كا في قوله تعالى: ##إِتما ولتَكم امه ورسوله وأَلَذبنَ امنوا لذن يقيمُون الصَلَوة ويُوُونَ الرَكَوةَ وه 


عون 20 وم مَن سول / لَه وس وَرَسُولك لين مَامَثوا إن حرّب اللو هم الْمَبُونَ 4 سورة المائدة» آية: 
201-060 مم 0 وَالْمَوْصِسُونٌ وَالْمَوّم 8 0 يأمرورت عت بالْمعرو 


دمح ماح مه معو آ# هه 2 كر 0ك مير موع 


وينهون عَنِ ألم ويقيموت الصَّلْرْة ويؤثورت الرَكوْه وطيعورت الله ورسولة, 
وليك معو ) شمن أله عير حك ا ./١‏ 

(7) قال البخاري في «صحيحه» (ص١2)‏ في كتاب ار «بَابٌ الْعِلْمُ قبل الْقَوْلٍ 
َاْعمَلِء لول الله َعَال: « تاكتك ل إل كاه ؛ قدأ العم وَأنَ الْعلَاءَ هُمْ 
دك اليا وا ا» من أده أذ بح وار عن قطي يلت ب 
علا سَهُلَ الله له طَرِيقًا إلى الجنّ؛. 
قال الحافظ في «الفتح» :)137١ /١(‏ «ولم يفصح المصنف بكونه حديثئاء فلهذا لا يعد 
في تعاليقه» لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلاً» وشاهده في القرآن: قوله 
تعالى: « ثمأوْرَبنَا كنب ادبن َصْطْفَيِمًا منّعِبَاِنا 24. 
قلت: وأخرجه موصولاً مرفوعًا إلى النبي يكلك: أحمد (977/5١رقم51710)‏ وأبو 
داود (7751) والترمذي (5187) واب بن حبان8,97 ارقم ارخ واللفظ لهت عَنْ 
كَثيرٍ بن قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالسَا مم أبي الدَّرْداِ في مَسْحِدٍ دِمَشْقٌ» َه رَجُلٌء ققَالَ: 
أ اذك يك من مدي الول ف حَدِبت بلقني نك موسولا 
كله فَقَالَ أبو الدَرذلو: أما نت بقاحة؟ أما عتف لجكاتة؟ أما جِنْتَ إلا يَذَا 
الْحَدِيثِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ اذك شولا 70 ل من لَك طرِيقا لب 


فبه عِلََا سَلَكَ الله به طَرِيًا مِنْ طُرّقٍ | . الحديث» وفيه: : ١ن‏ الْعْلَاءَ وَ و 
لأَبيَاءِء إِنَّ الأبياء [ ل تعن َلَخَد بح 
وَافر). 


قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 1 «أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم 
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الذين كليو لدو له" المعو ١‏ اجو ب فى لانت الجر 
الي ان وقد أجمصع المسلمون على هدايتهم ودرايتهه”"؛ إذ كل 
أمة قبل مبعث(" محمد كه فعلماؤها شرارهاء إلا المسلمين؛ فإن علماءهم 
' 3 2 ع 2 
خيارهب!؟)؛ فإنهم خلفاء الرسول في أمته. والمحيون لما مات من سنته» (ع-؟] 
بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا0". 


مصححًا من حديث أبي الدرداء» وحسّنه حمزة الكناني» وضعّفه [غيرهم] باضطراب 
في سنده» لكن له شواهد يتقوّى بها»؛ وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(رقم١7):‏ ااحسن لغيره»» وانظر «المقاصد الحسنة» (ص؟ 55). 

تنبيه: قوله: الورعا ا بوانت كر معطت بن حكن طحاض ال لجار 
وجاء في باقي الطبعات التي وقفت عليها: اعندهم», وضبطه بعضهم: اوفك 
عِنْدَهُم)» وهو نقض لأول الكلام» وصوبتها من طبعة بولاق )١417/١(‏ و«المقاصد 


الحسنة» للسخاوي. 
)١(‏ أخرج أحمد في «المسند» (1/ 161 رقم11100) عن أنس بن مالك #5 قال: قال 
النبي ككلة: (إنَّمَلَ ل في الأَرْضء كَمَئلٍ النحُوم في السّهَاءء ممتدَى يجا في طُلهَاتٍ 


امد و وَالْبَح َإِذا انطَّمَسَتِ النجُومُ مُ أَوْسَكَ أَنْ تَضِلَّ الهَدَاة). 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (081/5). 
وأخرج حنبل بن إسحاق في «الفتن» (ص8؟١)‏ عن أبي قلابة قال: مثل العلماء 
كمثل النجوم والأعلام التي يقتدي بها الناس» فإذا توارت ترددوا في الحيرة. 
(/)انظر «الفتوى الحموية الكبرى»(ص/ا7١).‏ 
(9) في (ع): لبعد بعث». 
(5) من قوله: «إذ كل أمة قبل.. .. إلى هنا أورده المؤلف رحمه الله في «مجموع الفتاوى» 
)7١85 /0(‏ وعزاه للشعبي؛ ولم أقف عليه مسندًا. والله تعالى أعلم. 
(5) هذه العبارة ذكرها المصنف رحمه الله في «الفتوى الحموية الكبرى» .)١91(‏ 
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وليّعلم أنه ليس أحد من الأئمة -المقبولين عند الأمة قبولاً عامِا70»- 
يتعمّد مخالفة رسول الله يَكِ في شيء من سنتِه. دقيق ولا جليل7"؛ فإنهم 
متفقون اتفاقًا يقِينِا(”" على وجوب اتباع الرسولء وعلى أن كل أحد من الناس 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يلِا؛. ولكن إذا وجد لواحد منهم 
قول”*' قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه7©. 


)١(‏ كالأئمة الأربعة وسفيان بن عبينة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم رحمهم الله. 

(0) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 7"00): «ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره 
من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ 
عليهم» وتكلم إما بظن وإما بهوىء فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضو بالنبيذ في 
السفر مخالفة للقياس. وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياسء لاعتقاده 
صحتهماء وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما». 

(9) في (ضص) و(ح) و(ك) و(ر) و(ق): ١يقيئًا».‏ 

(5) قوله: «كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك...» مروي عن مجاهد. والحكم بن 
عتيبة» ومحكي عن مالك بن أنسء رحم الله الجميع. 
أما مجاهد فرواه عنه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 07٠١‏ والبيهقي في «المدخل» 
(ص7١٠).‏ 
وأما الحكم فرواه عنه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم» (؟/ 91). 
وأما مالك فحكاه عنه ابن كثير في «البداية والنهاية» »)١4٠ /١5(‏ وهو المشهور عند 
المتأخرين» وانظر جملة من الأقوال الشبيهة بهذا القول عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد 
أيضًا رحم الله الجميع» أوردها الشيخ الألبانٍ في مقدمة كتابه «صفة صلاة النبي 
كك ؛ /١(‏ 77 وما بعدها). 

)2( في (ح): «فعل»). 

() قال الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» (ص5١١2):‏ (إذا روى رجل عن شيخ 
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وجماع ١"‏ الأعذار ثلاثة أصناف: 
أحدها”'2: عدم اعتقاده أن النبي كل قاله. 


حديثًا يقتضي حكدً من الأحكام فلم يعمل به لم يكن ذلك جرحًا منه للشيخ؛ لأنه 
يحتمل أن يكون ترك العمل بالخبر لخبر آخر يعارضه أو عموم أو قياس أو لكونه 
منسوحًا عنده» أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منهء وإذا احتمل ذلك لم نجعله 
قدحًا في راويه» ومثل هذا ما أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر ال هاشمي قال: 
ثنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤيء قال: ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث. قال: ثنا 
عبد الله بن مسلمة» م و ل 
قال: (الْمُبَامَانِ كُلَّ وَاحِِ مِنُّْه باجا رٍ عَلَ صَاحِيِهِ ما بتر عَدَقَاء إلابيْعَ اليارٍ) فهذا 
رواه مالك ولم يعمل به. وزعم أنه رأى أهل المدينة على العمل بخلافه. فلم يكن 
تركه العمل به قدحًا لنافع». 
وروى ابن عبد البر في «الاثتقاء في فضائل الثلاثة ع (ض )عن أبن 
ار قَالَ لي الأَعْمَشُ ش: كيف َك صَاحبكمٍ -. يف أب حيينة - فزل انق 
مَسعُود: بيع الأمَة مَةِ طَلاقَهًا؟ قَلْتُ 1 ته ديك الْذِي حَدَفه به. فقال: و 

حَدِيث؟ فَقَلْتُ: َي فول إل َل ب ع رايم عَنِ سود عَنْ عَاِن َه 
َريرَة حِينَ بيعت وَأَعْتِقَتْ حورت . فَقَالَ الأَعْمَشُ : إن با حَديفَة لَمَقِيةٌ. ا 

)١(‏ في المطبوع: «وجميع»» ومن هنا يبدأ نقل ابن القيم رحمه الله الذي ذكرته في المقدمة 
لجزء من هذه الرسالة في كتابه: «الصواعق المرسلة» )287-551١/1(‏ وقد تخللها 
بعض عبارات ابن القيم وتعليقاته التي تطول أحيانًا فتصل إلى عدة صفحات» وقد 
أثبت جميع تعليقاته فهي بمثابة شرح للرسالة. 

(0؟) وهذا الصنف يشمل السبب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الأسباب 
التي سيذكرها المصنف رحمه الله. 
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الثاني(١؟:‏ عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 
الثالث7': اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ”" 
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرّع إلى أسباب متعددة!*. 


)١(‏ وهذا الصنف يشمل السبب السادس والسابع والثامن من الأسباب التي سيذكرها 
المصنف رحمه الله. 

(؟) وهذا الصنف يشمل السبب التاسع والعاشر من الأسباب التي سيذكرها المصنف 
رحمه الله. 

(*) من أول الرسالة تقريبًا إلى هنا أورده ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص 0050) 
وهو تمن ينقل عن شيخ الإسلام. 

(5) وقد أجمل المؤلف رحمه الله هذه الأسباب وما يتفرع منها في «مجموع الفتاوى» 
)5١5/7١(‏ فقال: «وإذا كان الإمام المقلد قد سمع الحديث وتركه -لا سيم) إذا كان 
قد رواه أيضًا- فمثل هذا وحده لا يكون عذرًا في ترك النصء فقد بينا فيا كتبناه في 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام» نحو عشرين عذرًا للأئمة في ترك العمل ببعض 
الحديث. وبينا أنهم يعذرون في الترك لتلك الأعذار» وأما نحن فمعذورون في 
[تركنا] لهذا القول». 
وقال في 7١5 /7١(‏ : «وقد بِيّنا هذا في رسالة «رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛؛ 
وبينا أن أحدًا من أئمة الاسلام لا يخالف حديئًا صحيحًا بغير عذرء بل لهم نحو من 
عشرين عذرّاء مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث, أو بلغه من وجه لم يثق به» أو 
م يعتقد دلالته على الحكم, أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه - 
كالناسخ أو ما يدل على الناسخ- وأمثال ذلك. والأعذار يكون العالم في بعضها 
مصيبًا فيكون له أجران. ويكون في بعضها مخطنًا بعد اجتهاده. فيئاب على اجتهاده. 
وخطؤه مغفور له» لقوله تعالى: #ويًّا لا يُوَادِدْمَ إن ييا أ لَعْطَااً 4: وقد ثبت 
في «الصحيح» أن الله استجاب هذا الدعاء وقال: (كَدْ فَعَلْتُ), ولأن العلاء ورثة 
الأنبياء». 
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السبب الأول: ألا يكون الحديث 1(" قد بلغه» ومن لم يبلغه الحديث لم 
يكلك أن يكون ع0 مويو نالصي ار 


وقال في «الرد على الإخنائي» (ص77): «وأما المخالفة لظاهر القرآن فمن الخوارج 
من نازع فيهاء وهو فاسد من وجوه كثيرة» ومن رد نضا إنم) يرده إما لكونه لم يثبت 
عنده عن الرسول يك أو لكونه غير دال عنده على محل النزاع, أو لاعتقاده أنه 
منسوخ ونحو ذلك كما قد بسطت الكلام فيه على ما كتبته في #رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام»؛ وبينت أعذارهم في هذا الباب» وإن كان الواجب هو اتباع ماعلم من 
الصواب مطلقا». 

)١(‏ في (ر): «عاملاً». 

)١(‏ من الأمثلة على عدم بلوغ الحديث للعالم: ما أخرجه البيهقي في «سننه» )77/1١(‏ من 
طريق ابن أبي حاتم -وهو في «الجرح والتعديل» -)7"١/١(‏ عن أحمد بن 
عبدالرحمن بن وهب قال: سمعت عمي يقول: سمعت مالكًا يُسأل عن تخليل 
أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف 
الناس» فقلت له: يا أبا عبد الله سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين» 
زعمت أنْ ليس ذلك على الناس. وعندنا في ذلك سنة. فقال: وما هي؟ فقلت: ثنا 
الليث بن سعد وابن لميعة وعمرو بن الحارث» عن يزيد بن عمرو المعافري» عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي» عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله يَكةٍ يدلك 
بخنصره ما بين أضنابع رجليه. فقال: إن هذا حديك تخسن» وما سمعث به قط إلا 
الساعة. ثم سمعته يُسأل بعد ذلك» فأمر بتخليل الأصابع. 
وكان ابن أبي حاتم قد ذكر هذه القصة تحت عنوان: «باب ما ذكر من اتباع مالك 
لآثار رسول الله يكِةِ ونزوعه عن فتواه عندما حدّث عن النبي يك خلافه». 
قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الاجكامة (6/ 56 
أن صبّح القصة: لدان عزد لزي بروويت لوقا حل مانا َل أبُو 
َحَمّد بن أبي حَاتِم: سَألت مُحَمّد بن عبد الله بن عبد الحكم عَنْه فَقَالَ: يْقَة ثُقَة ما رَ 
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إلا خيراء قلت: سمع من عَمه؟ قَالَ: إي والله. 

َال أبُو حَايم: سدس عي اناي شعنت انث , يتْول: أَبُو عبيد الله بن أخي 
ابْن وهب ثقَة 

وقد أخرج لَهُ مُسلم رَحمَه عدوا ار عتدينض ون تأغر أعافف رؤاغا با خرة 
عن عَمهء وَهَذّا لا يضرّهُ -إِذْ هُوَ ثِقّة- أن ينْمَرد بأَحَادِيث مَا لم يكن ذلك الغالب 
عليه 


4# 


ونا الذي يجب أن يُتفقد من أمر هَدًا الحِيث: قول أبي مُحَمّد بن أبي حَاتِم: أخبرنًا 
أحمد بن عبد الدَّحمّن ن. فإ أَظُنهُ يَعنِي في الإججارّة؛ فَإِنّهُ لما ذكره في بَابه به قَالَ: إن أبا 
زرْعَة أذركة وَل يكتب عَنهُ وَإِن أَبَاهُ قَالَ: أدرَكته وكتبت عَنْهُ. وَظَاهر هَدَا أنه هُوَ م 
يسمع مِنُْ فَإِنهُ ميقل: كتبت عَنهُ مَعَ بي وَسمعت مِنْهُ كم هي عَادّته أن يَقُول فِيمّن 
يشْترك فيه مَمَ أبيه. والحديث الْمَذْكُور وَقع لَهُ في آخر الْمُقدمّة في ذكره مالك بن 
أنس فاعلمه)». 


وتعقبه مغلطاي في بعض ما قاله في اشرح سئن ابن ماجه» 5٠ /١(‏ 7) -وصوبته من 
المخطوط (ل/6577١-01١/‏ نسخة دار الكتب المصرية)- بقوله: «وفيا قاله نظر من 
وجوه: 

الأول: قوله: وقد أخرج له مسلم. مقتصرًا على ذلك في مَعْرضٍ مدحه. ولو قال: 
والبخاري لكان أمدح» وممن نقل على أن البخاري خرج حديثه في (صحيحه» من 
غين أن ششيية: أبو أحمد الحاكم الحافظ حي دكرماعية الكادباذي -. وأبو علي الجياني 
في «تقييد المهمل). واب بن عساكر في «النْيّل) وصاحب «زهرة المتعلمين في أسامي 
جاهير المحدّثين». 

الثاني: قوله: وإنَّما أنكر عليه بعض من تأخر موهمًا أن القدماء أثنوا عليه والمتأخرون 
وحدهم أساءًوا في الثناء عليه» وليس كذلك؛ لأنا رأينا جماعة من القدماء تكلموا 
فيه» منهم أبو حاتم الرازي حيث قال: كتبنا عنه وأمره مستقيم ثم خلط. ثم جاءن 
خبره أنه رجع عن التخليط؛ ولما بلغ أبا زرعة رجوعه قال: هذا يُحَسَّنُ حاله» ولا 
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وإذالم يكن قد بلغه'" -. 


نبلغ به المنزلة التي كان من قبل. قال: وأدركناه ولم نكتب عنه» وقال ابن عدي: 
رأيت شيوخ أهل مصر الذين لحقتهم مجمعين على ضعفه؛ وقال أبو سعيد بن يونس: 
لا تقوم بحديثه حجة؛ وقال عبد الرحمن الشيباني: كان كذَابًا. 
الثالث: ما ذكره من تفقد ساع ابن أبي حاتم من أحمد بن عبد ال حمن مردود بأمرين: 
الأول: أنْ ابن أبي حاتم ليس مدلّسَاء وقد صرح بالتحديث المشعر بالسماع وذلك 
مقبول إجماعًا من المدلسين فكيف من غيرهم؟! ولئن سلّمنا له ما قاله من أنه روى 
عنه بالإجازة كان أيضًا متصلاً عند جماهير أهل العلم من المحدثين وغيرهم» حتى 
قال أبو الوليد الباجي: لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة 
وخلفهاء وادّعى الإجماع من غير تفصيل؛ وحَكى الخلاف في العمل» ورد عليه ادعاء 
الإجماع برواية عن الشافعي رواها عنه الربيع بن سليان ثم قال: وأنا أخالفه في 
ذلك؛ وتبع الشافعيّ القاضى حسينٌ والماورديّ والإمامٌ أبو إسحاق الحربي وأبو 
الشيخ وأبو نصر السجزي وغيرهم. 
الثاني: مجيء هذا الحديث بعينه من غير روايته من طريق صحيحة ذكرها أبو الحسن 
الدارقطني في كتاب «غرائب حديث مالك» عن أبي جعفر الأسواني» عن أبي بشر 
محمد بن أحمد الدولابي قال: ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: سمعت عمي 
يذكره؛ وذكره أبو عبد الله محمد بن الربيع بن سليمان الجيزي في كتاب «من دخل 
مصر من الصحابة»» من جهة جماعة عن ابن طيعة» منهم: عبد الله بن عبد الحكم» 
وابن وهبء وفي روايتهها عنده ذكر سماع يزيد من أبي عبد الرحمن» وساع أبي عبد 
الرحمن من المستورد» وكذا ذكره ابن وهب في «مسنله» وأبو عبيد في كتاب 
«الطهور»». 
والقصة صححها ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 515) ىا تقدم؛ وابن 
الملقن في «البدر المنير» (7/ 778)» وانظر «الإمام» لابن دقيق العيد /١1(‏ 517). 

)١(‏ في هامش (ع): ١ل‏ يبلغه» وعليها إشارة إلى أنها كذلك في نسخة أخرى. 
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وقد قا في تلك القضية بمورجكب ظاهر آبة(1) 
)١(‏ من الأمثلة على عدم بلوغ الحديث للعام فقال بظاهر القرآن: ما رواه البخاري 
(77704) ومسلم )١5177(‏ -واللفظ لمسلم-: عن عَائسَةَ قالت: جاءث امرّأةٌ رقاعة 
إلى النبي يكل فقالت: كنت عَنْدَ رقاعَة فَطَلَّي فبَتّ طلاقيء قَتَرَوّجِتُ عَبدَالرحمن بن 
الزَّبيرِ وإن ما معه مثْل هذْبَة النّوبِء فتبَسّمٌ رسول الله يك فقال: (أَُربدِينَ أن 
تَرْجِعِي إلى رقاعَة؟ لا. حتى َدُوتي صيْلتهُ ويَذُوقَ عُسيْلتتكِ). 
وقال سعدين المبنيث: يشرط الو عويل يجين العقد. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (577//4) عند شرحه لهذا الحديث: «قال ابن المنذر: 
أجمع العلماء على اشتراط الجاع لتحل للأولء إلا سعيد بن المسيب. ثم ساق بسنده 
الصحيح عنه قال: يقول الناس: لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني. وأنا أقول: إذا 
تزوجها تزويجًا صحيحًا لا يريد بذلك إحلاها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول. 
وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصورء وفيه تعقب على من استبعد صحته 
عن سعيد. قال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من 
الخوارجء ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن». 
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (7/ :)14١‏ «وفي «مسلم» من طريق أب أسامة» عن 
هشام عن أبيه» عن عائشة أنه وك سُئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقهاء فتتزوج 
رجلاً فيطلقها قبل أن يدخل عليهاء أتحل لزوجها الأول؟ قال: (لاء حَتَّى يَذُوقّ 
عُسَيْلتَهَا)؛ وني «الصحيحين» من طريق عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمدء عن 
عائشة: طلق رجل امرأته ثلانّاء فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فأراد 
0 ع 32 يو 
زوجها الأول أن يتزوجهاء فسّئل رسول الله كَكلهِ عن ذلك فقال: (لا» حَتى يَذُوقٌ 
الآخِرُ مِنْ عُسَيْكتِهَا مَا ذَاقَ الأوّلُ) لفظ مسلمء وهذا يحتمل أنه مختصر من قصة 
رفاعة» ويحتمل أنه قصة أخرىء ولا يبعد التعدد. وإلى هذا ذهب الكافة» وانفرد ابن 
المسيب فقال: تحل بالعقد» لقوله تعالى: عق تمكح رَوِجَا عي 4 ورد بأن الآية وإن 
احتملت العقد لكن الحديث بين أن المراد به الوطءء قال ابن عبد البر: أظنه لم يبلغه 
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الحديث أو لم يصح عنده. قال غيره: ول يوافقه إلا طائفة من الخوارج وشذ في ذلك». 
وانظر: «الاستذكار» (6//ا55). 

ومن الأمئلة أيضًا على عدم بلوغ الحديث للعالم فقال بظاهر القرآن: ما رواه البخاري 
(2079) عن سفيان: قال عمْرّو: قلت لجاير بن زيْدٍ: يرْعَمُونَ أن رسُول الله يكل 
نبى عن حمر الأَمْلِيّة. فقال: قد كان يقول ذاكٌ الْحَكُمْ بن عمْرو الْغِمارِيٌ عِنْدن 
ِالْبضْرَةء ولَكِنْ أبى ذاكَ لبر ابن عبّاس وقَرا: اهل لَه جد مآ أو إل ححَرّمًا 4. 
فابن عباس رضي الله عنهما -ومعه الزهري كما سيأتي- قال بظاهر الآية وأجاز أكل 
غير المذكورات في الآية» ول يكن بلغه حديث التحريم» فلا بلغه قال بهء وكذا فعل 
الزهري رحمه الله. 

وحديث التحريم هو ما رواه مسلم )١1975(‏ وغيره من حديث جماعة -ومنهم ابن 
عباس رضي الله عنهم|- قال: نبى رسول الله يك عن كل ذي ناب من السَّبَاع وعن 
كل ذي ملب من الطٍَْ. 1 

قال الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار» )1١8/9(‏ -في معرض رده على من 
قال بجواز أكل الضبع بعد أن أورد حديث البخاري السابق-: «قال: ففي هذا 
الحديث ما قد دل على أن ما خرج عن ما في هذه الآية تما ذكر تحريم الله عز وجل إياه 
فيها حلال أكله. 

فكان جوابنا في ذلك بتوفيق الله هلِكَ وعونه: أن الأمر في ذلك ىا ذكر بظاهر الآية» 
إلا أن ابن عباس # لما وقف على تحريم الله 5 على لسان رسوله كَكِةِ ما حرمه من 
ذي الناب من السباع؛ ومن ذي المخلب من الطير علم أنه مستثنى نما أبيح بهذه 
الآية» ولاحقٌ بها حرم بهاء وهكذا كان من سواه من هو دونه» وهو الزهري قد قال 
فيها حدثه به أبو إدريسء عن أبي ثعلبة من نهي النبي يله عن كل ذي ناب من 
السباع: ما سمعنا بهذا حتى دخلنا الشام؛ أي: فسمعناه فأخذنا به. فكان هذا مما قد 
كان مع ابن شهاب بالمدينة فسقط عنه علمه به. ى) قد ذكر ناه عن مالك». عن 
إسماعيل بن أبي حكيم» عن عبيدة بن سفيان» عن أبي هريرة» وكان من سواهم قد 
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وقفوا على تحريم النبي يل مع ذلك كل ذي مخلب من الطير» فأخذوا بذلك» وكانت 
كل فرقة منهم في| كانت عليه من ذلك محمودة» لتمسكها بكتاب الله وك ولما أعلمها 
به رسول الله يك بب| أعلمها به ما استثناه مما في كتابه مجملاً». 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (4/ 555): «في رواية بن مردويه وصححه الحاكم 
من طريق محمد بن شريكء عن عمرو بن ديناره عن أب الشعثاء» عن ابن عباس 
قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقل تَقَذْراء فبعث الله نبيه وأنزل 
كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه» فا أحل فيه فهو حلال؛ وما حرم فيه فهو حرام 
وها سكت عله فهو عن وثلة هذه لاقل [ه آمل 4 إن آخرهاء والاستدلال هذا 
للحل إنما يتم فيها لم يأت فيه نص عن النبي وَل بتحريمه» وقد تواردت الأخبار 
بذلك. والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس». 

والذي دل علق عدم بلوع حديت ريم كل ذي ناب من السياع الزهرزي وحه الله: ما 
رواه مسلم (1517) عن ابن شِهابٍ» عن أب إِدْرِيسَ س لحولا أَنَهُ سمع أبَا تغلبة 
الْحُسْنِيّ يقول: رمنوك له كلل عن أكل كل ذير ناب من الشباع. 

قال أبن شِهابٍ: وم أَسْمَعْ ذلك من عُلَائِنا لجاز حتى حدثني أبو إِدْرِيسَء وكان 
من فُقَهاءِ هل الشّام». 

وجدا قال أيضًا غير ابن ناس والزهرئ» أى بأكل سوى هاسمى الله فى هذه :الآية: 

قال الشافعي رحمه الله في «الأم» (1594/8١)-وهو‏ يناظر رجلاً-: «قال: الله كبَك: 
قل لَه لِدُ فى مآ أو إِلكَ مُحَرَّما عَلَ طَاعِر يَلِمَمَُه 4 الآية» وقد قال ابن عباس 
وعائشة وعبيد بن عمير: لا بأس بأكل سوى ما سمى الله كلك أنه حرام» واحتجوا 
بالقرآن» وهم ى) تعلم في العلم والفضل» وروى أبو إدريس عن النبي كك أنه نمى 
عن أكل كل ذي ناب من السباع» ووافقه الزهري فيها يقول قال: كل ذي ناب من 
السباع حرام» والنبي يك أعلم بمعنى ما أراد الله يبك وذكره من خالف شيئًا مماروي 
عن النبي يك فليس في قوله حجة. ولو علم الذي قال قولاً يخالف ما روي عن النبي 
أن النبي يَلِ قاله رجع إليه». والله تعالى أعلم. 
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)١(‏ من الأمثلة على عدم بلوغ الحديث للعالم فقال بظاهر حديث آخر: ما رواه مسلم 
(8 1 641) عن طوس قال: كنت مع ابن عبّاس إذْ قال ريدُ بن ثايت: تفتي أن 
تَصد رَ الحَائْض قبل أَنْ يكُونَ آخرٌ عَهدِمَا بالبَيْتِ؟! فقال له ابن عباس : إِمَا لا فْسَل 
لاه الأنْصَاريّة هل أمرَهَا ذلِكَ رسول الله وكه؟ قال: وم ريذن ناريك ال أبن 
عبّاس يَضْحَكٌ وهو يقول: ما أرَاكَ إلاقد صَدَقتَّ. 
قلت فزيد بن ثابت 4 احتجّ بظاهر حديث آخرء ركواها رواف سام ايض 
0ن لاوس يعن ابن تاس قال كان الناس يَنْصَرفُونَ في كل وجوه فقال 
رسول الله عله (لابتْفرَنٌ أحدٌ حتى يَكُونَ آلغ عَهْدو بِالْبيتِ). 
ولم يكن بلغه حديث الرخصة للحائض التي طافت طواف الإفاضة» وهو ما رواه 
البخاري (11207) ومسلم )١171١(‏ ولفظ مسلم: أنَّ عائمّة قالت: حاضَتْ صِفِيّهُ 
بنت حي بِعْدَ ما أَقَاضَتْ. قالت عايِسَّةٌ: فدَكَرْتُ حيضتهًا لِرِسُولٍ الله كل فقال 
رسول الله يَكِ: (أحَابِسَنْنَا هيَ؟). قالت: فقلت: يا رسُولٌ الله إِنَّا قد كانت أَقَاضَتٌ 
وطَاقَتْ بِالْبيْتِء ثمّ حاضّث بِعْدَ الإفاضّة. فقال رسول الله كلِ: (فلَنْفِرٌ). 
فلت: بل قد علي عل جضاعة من أهل المدينة» وعل راسهم عبد الاين عم رضي 
الله عنهما؛ فقد أخرج البخاري (117/0و104) عن عَكُرِمَة ا لطا ار 
ابن عباس رضي الله عنهم| عن امرّأةٍ طاقّتْ ثم حاضَث؟ قال لهم: ك: فر فر قالوا: لا 
0 قال: إذا قَدِمْتَمْ الْمَدِيئَةَ قَسَلوا. فقومو القدية مالو 

فيمَنْ سَألوا: أمُ سلَيْمه فذَكَرَتْ حَديتٌ صَفيَة. 
ل 
سمعته يقول بَعدّ: إِنْ النبي يك رخص طن 
وأخرج الشافعي في «الأم» )18١/7(‏ عن طاوس قال: جلست إلى ابن عمر 
فسمعته يقول: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت). فقلت: ما له؟ أما 
سمع ما سمع أصحابه؟ ثم جلست إليه من العام المقبل فسمعته يقول: زعموا أنه 
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رخص للمرأة الجائتض. 

قال الشافعي بعده: «كأن ابن عمر والله أعلم سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة 
للحائضء فقال به على العام؛ وهكذا ينبغي له ولمن سمع عامًا أن يقول به» فلا بلغه 
الرخصة للحائض ذكرها». 

قلت: ولعل خفاء هذه الرخصة حمل ابن عباس رضي الله عنهما على أن يحدث بالمنع 
والرخصة في حديث واحد, وهو ما رواه البخاري (17/55) ومسلم (17378) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أنْ يكُونَ آخرٌ عَهْدهِمْ بِالبَيْتِء إلا أنه 
خفّف عن الْرْأَةٍ الحائض. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ من الأمثلة على عدم بلوغ الحديث للعالم فقال بالقياس: ما رواه الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (71/7؟) وغيره من طريق ابن أبي فُديْكٍ قال: حدثني عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر قال: سَأَلت أَنْسَ بن مَالكِ ضيه عن نكّاح المحُْرم. فقال: وما بَأْس 
بو؟ هل هو إلا كالبَيع؟. 
قلت: وقد ورد النهي عن نكاح المحرم؛ في الحديث الذي رواه مسلم )١404(‏ عن 
عْتَانَ بن عفَانَ ضهه أنَّ سول الله يكن قال: : (لايكيح المخرمُ م ولابْكَحُ ولايخطبُ). 
إلا أن هذا النهي لم يبلغ أنسًا ذَهه فأفتى بجوازه قياسًا على البيع. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (0 «وإسناده قويء لكنه قياس في مقابل 
النصء فلا عبرة به» وكأنَ أنسًا لم يبلغه حديث عثهان». 
ومن الأمثلة أيضًا على عدم بلوغ الحديث للعالم فقال بالقياس: ما رواه البخاري 
ا عن رافع بن خديج قلت: يا رسُولٌ الله إِنَا 
لاقوا الْعدُوٌ غدًا ولَيْسَتْ معنا مدّى» قال يكل: (أعجِلٌ أو أزني ما مير ادم ور اسم . 
الله فكُلُء ليس السَنّ والظدُن وسَأَُحَدّنْكَ؛ أمَا السَنّ فَعَظْمٌ ونا الظَفْدٌُ فمُدَى 
الحبَشّة). 


قال: وأْصَبَْا نب إل وَغََمِ فد منها بعِينٌ فَرمَاهُ َجُلُ يسهْم فحَبَسَهُ » فقال 
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أو بموجب استصحاب'١-‏ فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى”) 


رسول الله يك: (إنَّ َِِ الإبل أَوَابدَ كأوَابدِ الوّحْشٍء فإذا عَلبَكمْ منها سَيءٌ فَاصْنَعوا 
به هكذا). 

وقال مالك وربيعة والليث: لا يجوز أكله إلا أن يُذْكّى. 

قال في «الشرح الكبير» /١١(‏ 01): «فإن عجز عن ذلك -أي عن قطع الحلقوم 
والمرئ» مثل أن يندّ البعير أو يتردّى في بثرء فلا يقدر على ذبحه- صار كالصيدء إذا 
جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله. إلا أن يموت بغيره» مثل أن يكون رأسه 
في الماء فلا يباح. 

هذا قول أكثر الفقهاء» وروي ذلك عن على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
وعائشة يّء وبه قال مسروق والحسن والأسود وعطاء وطاوس وإسحاق والشعبي 
والحكم وحماد والثوري وأبو جنيفة والشافعي وأبو ثور. 

وقال مالك: لا يجوز أكله إلا أن يذكى» وهو قول ربيعة والليث. 

قال أحمد: لعل مالكًا لم يسمع حديث رافع بن خديج. 

واحنج مالك بأن الحيوان الإنسي إذا توحش لم يثبت له حكم الوحشيء بدليل أنه لا 
يجب على المحرم الجزاء بقتله» ولا يصير ا حمار الأهلي مباحًا إذا توححش. 

ولنا ما روى رافع بن خديج قال: كنا مع النبي يَللِِ...» وذكر الحديث المتقدم. 
قلت: وهذا هو أدب أهل العلم في التماس الأعذار لبعضهم -ولاسيا الكبار منهم- 
فهم معذورون في ترك العمل بالحديث لأنه لم يبلغهم» ونحن معذورون في ترك هذا 
حك وله بايا اليك وي زا برا م العا به وإ تال عل 

وانظر أيضًا "ته تفسير القرطبي» 2/1 والمحلى» (// 8 و«فتح الباري» 
(505/4 و1017) و«طرح التثريب» (0/ 50). 

(١)في(ر):«أو‏ استصحاب». وفي (ع) و(أ) و(ك) والمطبوع: «أو موجب استصحاب». 
(1) ومن الأمئلة على عدم بلوغ الحديث للعالم: و ممع ل 
عمرٌ بن ثَابتِ بن الارث الحَزْرَجيٌّ) عن أبي أيُوبَ الْأَنْصَاريٌ #5 أَنّهُ حدثه أنَّ 
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رَسُولَ الله يكل قال : امن صاعَ رمَضَانَ ثم آْبَعَهُ سنا من شوال كان كصيَام الدَهرِ). 
ول يكل بصيايها مائلخ رع الل جاء في «الموطأ» :311/1 «قَالَ يَى: لوقت 
ملكا يَقُولُ في صِيَامٍ سه أَمِبَعْدَ الْفطرِ مِنْ رَمَصَالَ: َه ير أحَدَ عَدًا مِنْ أغل الْهِلْم 
َالَف يَصُومُهَا وإ يبلي دَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السّلَفٍِء وَِنَ أل الْعِلَم يكْرَهُو نَ 
ذَلِكَء وَيَحَافُونَ يدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقّ ؛ رَمضَانَ ما ليس ينأل الْجهَالَةٍوَاَفاءِ لو رَأَوَا 
في ذَلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلَم َيَارقه يعون لله 
قال ابن رشد في «بداية المجتهد» /١(‏ 510): «وأما الست من شوال فإنه ثبت أن 
رسول الله يك قال: (من صامَ رمَضَانَ ئمَ أنبَعَهُ سنا من شوال كان كَصيّام الدَهْرِ)» 
إلا أن مالمًا كره ذلك. إما محافة أن يُلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان. وإما 
لأنه لعله لم يبلغه الحديث, أو لم يصح عنده. وهو الأظهر». 
قال أبو العباس القرطبي في «المفهم» (7/ 7717): «وقد أخذ بظاهر هذا الحديثٍ - 
أعني حديثٌ أبي أيوبّ- جماعة من العلماء؟ فصاموا هذه الستة إِثْرّ يوم الفطر؛ منهم 
الشافعي» وأحمدٌ بن حنبلٍ. 
وكره مالك وغيرّه ذلك وقال في «موطته»: م أ أحدًا من أهلٍ العلم والفقه 
يصومُهاء ولم يبلي ذلك عن أحدٍ من السَفِء وأهل العلم يكرهون ذلك» ويخافون 
عورا الو يرمق ناما لق ته اثل لهال و11 

قلث: ويظهرٌ من كلام مالكِ هذا أن الذي كرهه هو وأهل العلم الذين أشار إليهم 
إنما هو أن توصل تلك الأيامٌ الست بيوم الفطر؛ لثلا يظنّ أهل الجهاية والجمفاء أنها 
بقيةٌ من صوم إققيات» وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعدٌ ذلك التوه 
وينقطمٌ ذلك التخيل. 
وما يدل على اعتبار هذا المعنى: أن النبيّ يك قد حمى حماية الزيادة في رمضان من أُوَلهٍ 
بقوله: (إذَا دَخَلَ النَضْفُ مِنْ شَعْبانَ فَأمْسِكُوا عن الصَّوْمِ)؛ وبقوله: (لا يَتَقَدَّمَنَ 
أَحَدُ كم رَمََانَ ِصَوْم يَوْمٍ ولا يَوْمَن)» وإذا كان هذا في أوّله فينبغي أن تُحمى 
الذريعة أيضًا من آخره فإِنَ توم هم الزيادةٍ فيه أيضًا متوقمٌ» فأما صومٌّها متباعدة عن 
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يوم الفطر بحيثُ يومَنُ ذلك المتوقعُ فلا يكرهُه مالك ولاغيُه. 
وقد رَوى مُطَرَفَ عن مالك أنه كان يصومُها في خاصّة نفسه. قال مُطَرّفٌ: وإنا كره 
صيامّها لئلا يُلحقّ أهلّ الجهالة ذلك برمضان. فأما مَنْ رغِبَ في ذلك كا جاء فيه فلم 1 


ينهه). 


وقال الشاطبي في «الاعتصام» ::31١/(‏ «قال القرافي: قال الشيح زكي الدين عبد 
العظيم المحدّث: إن الذى خشي منه مالك #5 قد وقع بالعجم» فصاروا يتركون 
المسحّرين على عاداتهم والبوّاقين وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام» فحينئذ 
يظهرون شعائر العيد. 

قال: وكذلك شاع عند عامّة مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة فإنه ثلاث 
ركعات؛ لأجل أنهم يرون الإمام يواظب على قراءة سورة السجدة يوم الجمعة في 
صلاة الصبح ويسجد فيهاء فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة. قال: وسد هذه 
الذرائع متعيّن في الدين. وكان مالك رحمه الله شديد المبالغة في سد الذرائع». 

وذكر نحوه في (7””/17) و(1/5١٠)‏ وانظر: «الذخيرة» للقرافي (؟5/١07)‏ 
و«أضواء البيان» (1/ 777) و«تفسير القرطبي» (؟/ 777). 

ومن الأمثلة أيضًا على عدم بلوغ الحديث للعالم: ما رواه البخاري (470) ومسلم 
0٠ ٠7‏ ولفظ البخاري: : عن نافِع قال: رأيت ابن عُمرٌ يُصِل إلى بعيرِه» وقال: أت 
النبي يل يفَعلهُ. 

وقال الشافعي رحمه الله: لا يصلٌ إلى دابة. 

قال ابن رجب في «(فتح الباري» 7/0 )) عند شرحه لهذا الحديث: «والحديث 
نصٌّ في جواز الصلاة إلى البعير. قال ابن المنذر: فعل ذلك ابن عمر وأنسء وبه قال 
مالك والأوزاعي. وقال أبو طالب: سألت أحمد: يصلي الرجل إلى بعيره؟ قال: نعم؛ 
النبي كَل فعل» وابن عمر. وكلام أحمد هذا يدل على صحة رفع الحديث عنده» ى] 
هي طريقة البخاري ومسلم. وممن روي عنه الاستتار ببعيره في الصلاة: سويد بن 
غفلة» والأسود بن يزيد وعطاءء. والقاسم» وسام. وقال الحسن: لا بأس به. قال 
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وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفًا لبعض 
الأحاديث؛ فإن الإحاطة بحديث رسو الله يك - لم تكن لأحد من 
و1 , 

وقد كان يَلْهِ [س-/1] يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشىء فيسمعه أو 
يراه من يكون حاضرًاء ويبلّغه أولئك أو بعضهم من يبلّغونه» فينتهي علم ذلك 
إلى من شاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, ثم في مجلس 
آخر قد (م-م/ا يحدث أو يفتي أو يقضى أو يفعل شا 00 بعض من 
كان غات عن ذلك المجلس ويبلّغونه لمن أمكنهم: فيكون عند هؤلاء من العلم 
ما ليس عند هؤلاء» وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء”"» وإنما يتفاضل العلماء 


ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلاقًا. 
ونقل البويطي عن الشافعي أنه لا يصلي إلى دابة. قال بعض أصحابه المتأخرين: لعل 
الشافعي لم يبلغه الحديث؛ وقد وضانا باتّباع الحديث إذا صحء وقد صح هذا 
الحديث. ولا معارض له)». 

)١(‏ في (ك): «الأئمة». 

(") كتب الناسخ فوقها في (ع) بعد الواو: «41. 

() من الأمثلة على غياب بعض الصحابة عن بعض مجالس رسول الله يك: ما أخرجه 
مسلم في (صحيحه» (774) عن عقبَةَ بن عامرٍ قال: كانت عَلَيْنَا رِعَايَة الإيل» 
جات تَؤبتي» َرَوَحنْها َي فرعت وَسُولٌ الله لفان يحدث الناس» دكت 
من قَوْل: (ما من مُسْلِمٍ يَتَوَضَأ ين وُضُوءَه َم بد هُومُ َيَصَلٍ رَكْعَتَنٍ مُفْبِلٌ عَلَبْهها 
بقلب وَوَجْهِهِ إلا وَجَبَتْ له الجَنَه). 
قال: فقلت: ما أَجْوَّدَ هذه. إذا َال بين يدي يقول: التي قَبْلهَا أَجْوَدُ. افَتَظَرَتَ فإذا 
عْمَرٌ. قال: إني قد رَأَيْتَكَ جِدْتٌ آنِمًا. قال: (ما ِنْكُمْ من أَحَدٍ يَتَوََأَ ميم -أو 
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من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته(١"»‏ وأما إحاطة واحد بجميع 
حديث رسول الله كَلِِةِ [د-ب: فهذا لا يمكن اذعاؤه قط 

واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين» الذين هم 6-31 أعلم الأمة بأمور”") 
رسول الله يك وسنته7 وأحواله» خصوصًا الصديق #هء الذي لم يكن يفارقه 
حضرًا ولا سفراء بل كان يكون معه في غالب الأوقات» حتى إنه يسمّر عنده 
بالليل في أمور المسلمين وكذلك عمر بن الخطاب ذه(؟؛ فإنه يَكلِهِ كثيرًا ما 


011 وهاي م 


يي - الْوَضُوءَ ثم يقول: أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إلا الله وَأَنَّ تُحَمَدًا عبد الله وَرَسُولَُهُ إلا 
تحت له أَبوَابُ اَن اانه يَدْ يَدْخُلٌ من أَيا ضَاءَ). 

قلت: وكذلك يدل على حضور بعض الصحابة بعض مجالس النبي وَل دون بعض: 
ما أخرجه البخاري و ا البخاري: عن أبي هرَيْرَةَ قال: 


0 


إِنَّ الناس يَمُولُونَ: أكثر أبو هرَيرَة. وَكوْلا آيَانِ في تَابٍ الله ما حَدَْتُ حَدِينا. قُ 
ينْلُو: « إِذَالِينَ كمُونَ مآ أَرَنَامِنَ ليت 4 إلى قَوْلِه: اجيم 4: إِنَّ إِخْوَائَا من 
الْمُهَاجِرِينَ كان يَشْغَلهُمْ الصّفْقُ بِالأسْوَاقِ» وَإِنَّ يه 
تعلق اتوافة اورن يعور ره كان يَلْرَمُ رَسُولَ الله وك بشِبَع بَطَنهء وَيحْضْرٌ ما 
يش ون و حفط ما لا تحنطون: 

(1) قال الشافعي رحمه الله في «الأم» (5/ :)١94‏ اوقد يعزب عن الطويل الصحبة السّنَّهه 
ويعلمها بعيد الدار قليل الصحبة». 

(0) في (أ) و(ك): «بأمر» وفي (ع): (بحديث» وفي هامشها: «بأمور» وعليها إشارة أنها 

(9) في (ر) و(ع): اوسلنه). 

0( أخرج ابن حبان (5/ 117/4-٠8"ارقم7015)‏ وابن خزيمة 000 
والترمذي (119) وأحمد (1/ 0 ارقم17) من حديث عُمَرَ بن الْخَطَّابٍ ف قال: 
كان رسول الله وَكِلَةِ يَسمَرٌ مع أبي بكر في الأَمْرِ من أَمْر الْمُسْلِوِينَ وأنا مَعَهُها. 
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كان يقول: (دَخلتٌ أنا وأبو بكر وعُمرء وخرجث ع أنا وأبو بكر وعُمر 
وذهبتٌ أنا وأبو بكر وعُمرء وجئثٌ أنا وأبو بكر وعُمر""2. ثم مع ذلك لما 
سُئل أبو بكر ذه عن ميراث الجدّة قال: ما لَك في كتاب الله من شيء؛ وما 
علمت لك في سنة رسول الله يِ من شيء» ولكن حتى أسأل الناس. فسألهمء 
فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة (ر-؛] رضي الله عنهم| فشهدا أن النبي كلل 
أعطاها السدس”7'. وقد بِلّغْ هذه السنة عمران بن حصين”" أيضّاء وليس 


هذا لفظ الترمذي» وعند بعضهم مطولاًء وفيه قصة. والحديث صححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» برقم .)71/8١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (/7711) ومسلم (7784) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
والقول لعلي بن أبي طالب #ه. 

(5) أخخرجه أبو داوة (185) والترمذي 1٠0(‏ و1 0٠١‏ وابن 0 
50/ 5'رقم17978) عن قبيصَة 3 ذُوَيْبِ قال: جَاءَتْ الَْدَة إلى أبي بَكْرٍ تَسَأَلَه 
ميرّاثها... الحديث» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الخحبير) (7/ 87): «وَإِسْنَادْهُ صَحِيحٌ لِثِقَةِ رِجَاله 
لاد شرو نوم والإقاكيك اكلم لسع تعن اميا كر رود 
للْقِضّةٍ. قَالَهُ ابن عبد الْبرّ بمَعْتَافُ وقد اختُلِفت في مَوْلِدِو وَالصَّحِبحُ أَنَّهُ وُلِدَ عَامَ 
الْمَنْم يعد هوه الِْصّ وقد أعَلَّهُ عبد الٌ با لابن حَزْم بالانقطاع». 
وضعفه الألباني في «الإرواء» ( 6 » وانظر «البدر المنير») (/0/+> 0١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (5847) والترمذي )2١494(‏ والنسائي في «الكبرى» (4/ 7 
0 وأحمد 00 من طريق الْحَسَنِء ٠‏ عن عِمْرَانَ بن 
حَصَينِ أن وخلة ين النبي كَِةٍ فقال: إن ابن ابي مَاتَ فما لي من مِيرَائْهِ؟ فقال: 
«لك الشُدُسٌ)» فلا أَدْبرَ دَعَا فقال: (لك سُدِّسٌ آخَرُ). فلا أَدْبَرَ دَعَاهُ فقال: (إنَّ 
المكو ا للسرطتمة): 
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هؤلاء الثلاثة [ل.:/ب: مثل أبي بكر ذفن وغيره من الخلفاء”'2؛ ثم قد اختصوا 
بعلم هذه السّنّة التي قد اتفقت الأمة(' على العمل بها”". 
وكذلك عمر بن الخطاب #5 لم يكن يعلم سن الاستئذان» حتى أخيره 
بها أبو موسى واستشهد بالأنصار» وعمر #5 أعلم ممن حدثه بهذه السَنّة0؟. 
ولم يكن عمر 5 ذه أيضًا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجهاء بل ابرق أن 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)؛ وقال ابن دقيق في «الإلمام» (/ 01 
معتذرًا عن الترمذي في تصحيحه لهذا الحديث: «لأنه يصحح ساع الحسن من 
عمران وقد ولف في هذا»» وقال البيهقي بعد أن أخرج الحديث في «معرفة السنن 
والآثار» (159/9): «إلا أن أهل العلم بالحديث لا يثبتون سماع الحسن من 
عمران بن حصين). 
وقال الألباني في تعليقه على «مشكاة المصابيح») (3): «وإسناده ضعيف؛ لأنه من 
رواية الحسن -وهو البصري- عن عمران» والحسن مدلسء» وقد عنعنه). 

)١(‏ ني (ح) كتب الناسخ فوق السطر: «الراشدين». 

(5) في (ك): «الآئمة». 

(") قال ابن المنذر في «الإجماع» (ص54رقم؛ :)7١‏ «وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا 
لم يكن للميت أم). 

رع ي الار 1011 ا 0 0 نوسي 
الَشْعَرِيّ استَأدَنَ على ء عُمَرَ بن الحَطَابٍ طلك فلم يُؤْدَنَ له وَكَأَنَهُ كان م َ مَشُْولا قَرَجَعَ 
أبو مُوسَىء فَفَرَعّ عُمَرُ فقال: أل أَسْمَعْ مَعْ صَوْتَ عبد الله بن قَيْسِ؟ اتذَنُوا له. قِيل: قد 
رَجَمَ. فَدَعَاهُ فقال: كنا نُؤْمَرٌ بذَلِكَ. فقال: تَأتيني على ذلك بِالَْه فَانْطَلَقَ إلى َجْلِسِ 
7 فَسَأَكُمْ َقَانُوا: لا يَمْهَدُ لك على هذا إلا أَصْعَرْنَا أبو سَعِيدٍ الحُّدْرِيٌ» 

هَبَ بأ سَعِيدِ الحدْرِيٌ» فقال عم عْمَرُ: أَحَفْيَ هذا عَكَّ من أَمْرِ رسول الله كله أَنا قُ 

اك ادرو يَعْنِي الخُرّوجَ إلى التعجَارة. 


2,22 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الدية للعاقلة» حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان2(7 -وهو أمير لرسول الله 
كد على بعض البوادي- يخبره أن رسول الله َه ورّث امرأة أشيم الصَبابي من 
دية زوجها. فترك رأيه لذلك9)؛ وقال: لولم نسمع هذا لقضينا بخلافه”". 


ف 


فرق 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «الكلابي». 


أخرجه أبو داود (14710) والترمذي )١515(‏ والنسائى في «الكبرى» 
(8/5لارقم"5777) وأحمد (7/ 407 رقم )١101/40‏ من طريق سعيد بن المسيب عن 
عمرء وفي ساع سعيد من عمر كلام معروف لأهل العلمء لذا قال الحافظ في 
«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (؟/ 579): «وإسناده صحيح إلى سعيد»» وكذا 
صححه الألبان ف ااصحيح سنن أبي داود», وانظر: «بيان الوهم والويهام») لابن 
القطان (؟/ ٠8‏ 5) و«إرواء الغليل» (55159). 

ل ا الاو للا رارز عد 
َمل بن عاك بن ال ل فقال: 00 د ادر ينا كنت بن جاريتى - 
يَعْنِي صَرَنَيْنِ- فَجَرَحَتٌ -أو صَرَبَتْ- إِحْدَاها الأخرّى بِعَمُودٍ له فَقَبَلَتَهَا 
وَكَكلَتْ ما في بَطنهاء فى النبي يل في اجنين بِهُرّةِ عبد أو آم . فقال ع عْمَرٌُ: الله كي 
لولم نَسْمَعْ هذه القضية لقضينا بغيره. 

ورواه الترمذي في «العلل» (ص١355)‏ من طريق أبي عاصم: حدثنا ابن جريج» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوسء. عن ابن عباس. 

ثم قال: «قال أبو عاصم: رأيت الثوري عند ابن جريج يسأله عن هذا الحديث. 
وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح. 

ورواه حماد بن زيد وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوسء أن عمر نشد الناس» 
ولا يقولان فيه: عن ابن عباس. قال محمد: وابن جريج حافظ». 

ولفظه عند بعضهم: لولم نسمع بهذا ما قضينا بغيره. والله تعالى أعلم. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام وىآ[غ2”و2, 


وم عو يط سكم السوس ف الحزيةبعتى أخيرة عد الرعين بنعوف 


ضيه أن رسول (ع-ه: الله كك قال: (سَنُوا ب بِمْ سه أَهْلٍ الْكِتّابٍ)270. 


ولواب اللخارو 10170071811 عن كبرت كال ل : كنت كاتا جزءِ بن مُعَاوِيَة 
عَم الأختفء فَأبَا كاب عَمَرَ بن الْحَطَابٍ قبل موه بِسَنَِ: َرُوا بيين كل ذِي عَرَم 


من الْمَُجُوسِ. وم يكن عَمَرٌ مر أ الجْيَة من الْمَجُوسٍ حتى شَهِدَ عبد الرحمن بن 
عَوْفٍ أن وَسُولٌ الله َك أَحَذّهَا من يحُوس هَجَرَ 
أما اللفظ الذي أورده المصنف 0-8 الله اه مالك (١/8ا؟رقم515)‏ 
والبيهقي )١184/9(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (14/5رقمه؟ 21٠١٠١‏ والشاثي 
(1/ررقم/101) من طريق جَعْمرِ بن محمد بن عليه عن أبيه أن ُمَرَ بن الطاب 
كا لون فقال: ما أدري كَيْف أَصْتَمُ في أمْرهِم. . فقال عبدال رحمن بن عوفٍ: 
أَشْهَدٌ لَسَمِعَتٌ رَسُولَ الله كله يقول: (سَنُوا هِمْ سْنَه أَهْلٍ الْكِتَاب). 
قال الحافظ في «فتح الباري» (5/ :)351١‏ «وهذا منقطع مع ثقة ثقة رجاله). 
وأخرجه البزار (7/ 776 رقم57١٠)‏ من طريق أبي علي الحنفي» عن مالك» عن 
جعفر بن محمد عن أبيه» عن جذه. فزاد فيه: عن جله. 
قال البزار -بعد أن أخرج الحديث-: «وهذا الحديث قد رواه جماعة عن جعفر عن 
أبيه» ولم يقولوا: عن جده. وجده: علي بن الحسين؛ والحديث مرسلء ولا نعلم أحدًا 
قال: عن جعفر عن أبيه عن جده إلا أبو علي الحنفي عن مالك». 
قال الحافظ في «فتح الباري» (5/ :)511١‏ «ورواه ابن المنذر» والدارقطني في الغرائب 
من طريق أبي علي الحنفي عن مالك فزاد فيه: عن جده؛ وهو منقطع أيضًا؛ لأن جذه 
علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمرء فإن كان الضمير في قوله: 
عن جده يعود على محمد بن علي فيكون متصلاً؛ لأن جده الحسين بن علي سمع من 
عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف, وله شاهد من حديث مسلم بن 
العلاه بن الشصرسء اخرجةالطيراق فى لخر :حديث يلفظ:(شنوا بالمخوس شن 
أَمْلٍ الكِتاب)». ْ ش ١‏ 


1 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


ولما قدم غ017 وبلغه أن الطاعون بالشام استشان المهاجرين الأولين 


الذين معه. ثم الأنصارء ثم مسلمة الفتح» فأشار كل غليه نا رأى» ول تخبره 


اديت" الاو حت تدر عل رار عر بز عي وأعروي ا شرل ]1 


يك في الطاعون. وأنه قال: (إذا َع َرْضٍ وَأَنْكُمْ بها فلا كَخْرّجُوا فِرَارَا منه. 
وإذا سَمِعْتُم به بأَرْضٍ فلا تقد تَقَدْمُوا عليه)”'". آض-”/ب] 
وتذاكر هو وابن عباس #: أمر الذي يشك في صلاته. فلم يكن قد بلغته 


و و ل ا لي ا 
)١(‏ في المطبوع: «ولما قدم عمر 5ه سرغ». وَسَرْعْء بفتح أوله وسكون ثانيه ثم غين 
معجمة؛ ...والعين لغة فيه» وهو أول الحجاز وآخر الشامء بين المغيثة وتبوك من 
منازل حاج الشام.... وقال مالك بن أنس: هي قرية بوادي تبوك» وهي آخر عمل 
الحجاز الأول». انظر «معجم البلدان» (7/١١؟)‏ و«معجم ما استعجم) 
(*/ مام وجا ات ل عبان را النينها لمر انما كان ار اتام 
ل لي قال ان عا فَقَالَ عمَرٌ: 3 
الْمْهَاجِرِينَ الأَوّلِينَ. فَدَعَوْتَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ ره هُمْ أن الْوَبَاءَ قد وَقَعَ بالشامء 
َاحمَلُوا َال بَْضهُم: لوخت لأثرزلائزى جم ع 
َكَل يَحْضْهُمْ: مَعَكَ بَِيّهُ اناس وَأَضْحَابُ رَسُولٍ الله بك وَلاَتَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عل 
هَذَا الوا ققَالَ: ازْتَفعُوا عني. 
2 ثم قَالَ: اد 3 الصا فَدَعَوْتجُمْ لَه فَاسْتَسَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلٌ الْمهَاجِرِينَ 
َاعكنُوا يكزي : فَقَال؛ ارْتَفِعُوا عَني. 
ْم قَالَ: و ل د َدَعَوْتهمْ فلم 
ِف علو يجان كقالواة برق أن تَرْجِعَ اناس راشم مْهُمْ عل هَذَا الوَبَاءِ. 
قنَادَى عْمَرٌ في النّاسٍ: إن مُضْبِحٌ عَلَ ظَهْر فَأَضْبِحُو حوا عَلَيّه... الحديث. 
() أخرجه البخاري (91/15) ومسلم (114؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ١م‏ 


السّنّة في ذلك» حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي يك أنه يطرح الشك 
ويبني على ما استيقن 200 

وكان مرة في ا فهاجت ريح, فجعل يقول: من يحدثنا عن الريح؟ قال 
أبو هريرة 5 مح ران رات راح اسح راداي ردك 
فحدثتّه بب| أمر به النبي بَكِِ عند هبوب الريح”2) 


0 أخرجه الترمذي (798) وابن ماجه (4 ملي ا ل‎ )١( 
رقم479) مطولآ» ولفظ أحمد: عَنِ ابن عَّاسٍ أنه قال له عَمَرٌ‎ ٠67 /7( وأبو يعلى‎ 
ل ا ا ا‎ 
ْنَا هو كََلِكَ إِذْ بل عبد الرحمن بن عَوْفٍ فقال: فِيم‎ 0 
أَنْمّا؟ فقال ء عُمَرٌ: سَأَلْتُ هذا الْغُلم: هل سْمِعْتَ من رسول الله كل أو حب من‎ 


0 


َضْحَابهِ إذا شك الرَجُلُ في صَلاَيهِ مَادَايَْنَم؟ . فقال عبد الرحمن: اع حل 
الله يَكِةِ يقول: (إذا شََّ أحدكم في صَلَيِ فلم يَذْرِ أَوَاحدَة صل أمْ ل نتن فَلْيَجْعَلْهَا 
وَاحدَه وإذا ل يَذرِ يتن صل آَم تنا َليَْعََْا لين نِء وإذا لم يَذْرِ نا صل أ أرب 
كَلْيَجَعَلْهَا ند نا ثم يَسْجُذْ إذا فَرَعّ من صَلاَيهِ وهو جَالِسٌ قبل أن يُسَلّمَ سَجْدَتَنِ ن). 
قال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح)» وصححه الألبان في «السلسلة 
الصحيحة» برقم (3367). إلا أن الحافظ ابن حجر قال عنه في «التلخيص الحبير) 
(؟/ 0): «معلول). 

وقوله: (يطرح الشك ويبني على ما استيقن) جائرٌ أن يكون تعبيرًا بالمعنى من المؤلف 
رحمه الله لرواية عبد الرحمن بن عوفء. أما لفظها فعند مسلم )01/١(‏ من حديث أبي 
سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ َيه قال: قال رسول الله يكللة: (إذا شك أحدكم في صَلاتِِ فلم يَذْرِكَمْ 


صلّء ئلاًا َم َرْبَماه فَليَطرَحْ الشَّكّ وَلْيبْنِ على ما اسْتَيْقَنَ...) الحديث, والله تعالى 


أعلم. 
(؟) أخرجه الحاكم (5/ 1865) وأحمد (7717//1رقم7771) والبيهقي )701١/7(‏ وعبد 


ذه ش رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
فهذه مواضع لم يكن يعلمها'') حتى بلّغه إياها من ليس مثله» ومواضع ا.-ء! 

٠ 550 0-5 ٠. ٠ ّ‏ ع" ؟ 

أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك» مثل ما قضى 

5 دية الأصابع عا مختلفة بحسب منافعهي! لع-] وقد كان عند أبي [ق-:] 


الرزاق في «جامع معمر» الملحق ب«المصنف» /١١(‏ 49 رقم »)273٠٠١‏ وأخرجه أبو 
داود (2041) والنسائي في «الكبرى» (5/ 77٠‏ رقم7760١1)‏ بدون ذكر القصة. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه»)» وحسنه 
النووي في «خلاصة الأحكام» (887/5). وقال الحافظ في «الفتوحات الربانية» 
(507/4): «هذا حديث حسن صحيح». وكذا صححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» برقم (70765). وتتمة الحديث: حتى أَذْرَكْتُهُ فقلت: يا أَُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 
أخوث دالت عن الح وإني سمعت وَسُول لله وك يقول: (الرَبحٌ من رَوْحٍ 
الله تأت بِالرّحْمةٍ وى الْعَدَابِء فإذا رََيْتْمُوهَا قلا تَسْيُوهَاء وَسَلُوا الله حَيْرَهَا 
وَاسْتَصِيلُوا به من شِرها). عن لنظ امد 
وفي الباب عند مسلم (444) عن عَائْشَةَ رضي الله عنها قالت: كان النبي كك إذا 
عَصَفَتٍ الرّيحُ قال: (اللهم إني أَسْأكَ حَبْرهَا وَخَيْرَ ما فيها وَخَيْرٌ ما أَرْسِلَتُْ به 
وَأَعُودُ بيك من د شَرَّهَا ود شَّرٌّ ما فيها وَشَّرٌ ما أَرْسِلَتْ به). 

() ب المطبوع: «لم يكن يعلمها عمرا. 

(؟) أخرج البيهقي (47/8) من طريق سعيد بن المسيب قال: قضى عمر 4ه في 
الأصابع: في الإبهام بثلاثة عشرء وفي التي تليها باثني عشرء وفي الوسطى بعشرة» 
وني التي تليها بتسع؛ وفي الخنصر بست؛ حتى وجد كتاب عند آل عمرو ابن حزم؛ 
يذكرون أنه من رسول الله كَك: (وَِيَا مَُالِكَ مِنَ الأصَابع عَشْرٌ عق# 12 ).قال سعيد؛ 
فصارت الأصابع إلى عشر عشر. 
قلت: هذا منقطع بين سعيد بن المسيب وعمر طك. 
قال الشافعي في «الرسالة» (ص577): الما كان معروقًا والله أعلم عند عمر أن النبي كَل 
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موسى وابن عباس -وهما دونه بكثير في العلم- علم بأن النبي كَل قال: (هَذْهِ 
وَهَذِهِ سَوَاء7١))‏ -يعني الإبهام والخنصر7"-» فبلّغت هذه السنة لمعاوية 5ه في 
إمارته فقضى بها""» ولم يجد المسلمون بدًّا من اتباع ذلك, ولم يكن هذا عيبًا في 


قضى في اليد بخمسين» وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع» نزها منازهاء 
تك لكر واعلاين الاطراف بدو بن ويه الكدوه ديزا عاتن خل اواطا 
الات آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله كَككْهِ قال: (وَفي كُلّ أَضبْع ب 
هُتَالِكَ عَشرٌ من الإبل) صاروا إليه». 
وأخرج البيهقي (8/ 41) عن أبي غطفان أن ابن عباس كان يقول: في الأصابع عشرٌ 
عشرٌ. فأرسل مروان إليه» فقال: أتفتي في الأصابع عشرٌ عشرٌء وقد بلغك عن عمر 
في الأصابع. فقال ابن عباس: رحم الله عمرء قول رسول الله ككِ أحق أن يتبع 
من قول عمر #كه. 

)١(‏ في هامش (ك): «سيان» وعليها إشارة أنها كذلك في نسخة أخرى. 

.)5896( أما حديث ابن عباس رضى الله عنهما فأخرجه البخاري‎ )١( 
وأما حديث أبي موسى 5ه فأخرجه أبو داود (4001) والنسائي (4845) وأحمد‎ 
والبيهقتي لمتكم ولفظه: عن أب مُوسَى قال: قَصَى‎ )١900 ارقم‎ 917/5( 
رسول الله يك أَنَ الأصَابعَ سَوَاءٌ؛ عَشْرًا عَشْرّا من الإبل.‎ 
.)771/7( وصححه الألباني في «إرواء الغليل» برقم‎ 
)5657( وفي الباب أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عند أبي داود‎ 
.)5/251/( والنسائي (؟5/55)) وعمرو بن حزم عند النسائي‎ 

(*) الذي وجدته عن معاوية 4ك يتعلرّ بالأستان ولبين بالأساغ ؛ ققد أخرع ابن ابي 
شيبة ا رقع لاد م يح بن سَعِيل » عَنْ سَعِيدٍ بن ' م أن 


ضب_ 
2 
0 


ا 0 


مك كن 


:4 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


عمر(#51ه حيث لم يبلغه الحديث. 
وكذلك كان ينهى المحرم عن التطيّب7" قبل الإحرام» وقبل الإفاضة إلى 
مكة بعد رمى جمرة العقبة» هو وابنه عبد الله رضى الله عنهم|”" وغيرهما من 


عمَرٌ 6 فيه حمْسٌ فرَائض: : 5 
قالامعيد: لز أضيت اَم كله في في قَضَاءِ عْمَرَ لََقَصَتٍ الذي وَلَوْ أَصِيبَ في قَضَاءِ 
معاي لرَادتِ الديكُ وَلَو كُدْتْ أن حَعَلْتٌ في اضرا بعري بَعيرين. 
وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (47//9” رقم /176017) والبيهقي (// )4١‏ وابن عبد 
البر في «التمهيد) .)78٠ /١١/(‏ وانظر «المحلى» /١١(‏ 517). 

0 في المطبوع: «ولم يكن ذلك الحديث عيبًا في حق عمرا. 

(0) ني (ك) و(ق): «الطيب». 

(*) أما عن عمر فأخرج الشافعي في «اختلاف الحديث» (ص 57 5) عن سالم بن عبد الله 
-وربا قال: عن أبيه» وربا لم يقله- قال: قال عمر: إذا رميتم الجمرة وذبحتم 
وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب. 
قال سالم: وقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن 
رهمى الجمرة وقبل أن يزور. 
اننا ود وا ا التي 
وأخرع مالك في «الموطأً» (19/1؟رقم011) وابن أبي شيبة في «مصنفه»)-وهذا 


04 
وال لا لام 


لفظه- ("/ لا ؛ "رقم ٠‏ 11500) من طريق أَسْلَمَ مَوْلَ عُمَرَ أن عُمَرَ وَجَدَ ريح طيب 


وَهْوَ بذِي اخَلَيْقَةه فَقَالَ: يِمْنْ هَذَا؟ٍ َال مُعَاوِيَة: مي فَقَالَ: أَمِنْكَ لَعَمْرِي؟ قَالَ: 
يا أميرَ الْمُؤْمنِينَ» لأتَعْجَل عَلَّ» فَإِنَّ أَمّ حبيبة 3 طني والسعة عق اله ونا أفيت 
عَلَيِكَ لَمَرْجِعَنَّ َيِه مَلْمَمِلنهُ عَنْكَ | طَيَبدْكَه قَالَ: فَرَجَمَ إِلَيْهَا حَنَّى خَقَهُمْ 


3 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام هم 


َْضٍ الطَريقٍ 

وانظر «الاستذكار» (777/5). 

وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا (/ ١‏ ٠ارقم1001)‏ عن الزُهْرِيٌ 
أي بتَوْبٍ فبه ريح طِيب قَرَده. 

قال الشافعي في «اختلاف الحديث» (ص ”5 0): #ناذزيت إلى أي شىء ذهب من 
خالفنا في تطييب المحرم؛ اتهم الرواية عن النبي» فهي عن النبي أثبت من الرؤاية عن 
عمرء يرويها عطاء وعروة والقاسم برعم كن غاضم وإنا تلك الرواية من 
حديث رجلين عن ابن عمرء عن عمرء وإن جاز أن نهم رواية هؤلاء الرجال مع 
كثرتهم عن عائشة عن النبي جاز ذلك في الرواية عن ابن عمر عن عمر» وليس يشك 
عالم -إلا مخطىئ- أن ما رُوي عن النبي أولى أن يؤخذ به). 

وفي «الأم): (/ )35١16‏ «قال الربيع: ات السَافِعِيّ عن اليب قبل ارام ب 
ىرب الإخرام بعد َي الجر الاق قبل الإَاضَةِه فقال: جَائْرُ وَأَحبَةُ 
وَلا أَكْرَهُهُ لِبْيُوتِ السَّنَّهَ فيه عن رسول الله كَل وَالأَبَارٍ عن غَيْرْ وَاحِدِ من 
أُضْحَابهِ. 

فَقَلْت: وما احج فيه؟ فقال: أخبرنا مَالِفُّ عن عبد الرحمن بن الْقَاسِم عن أبيه؛ 
عن عَائَِة أنها قالت: كُنْت أَطَيْبُ و سُولَ الله يل لإِحْرَامِهِ قبل أَنْ يحرم وَلّهِ قبل 
أَنْيَطُوف بالْيْتِ م 

فَقَلْت لِلشَّافِعِيٌ : فَإِنَ اطي للْمُخْرِم وككزة الطبت قبل الإِخرّام) وَبَعْدَ 
الإخلال قبل أن يَطُوفَ ايت وَتَوي ذلك عن عُمرَ بن الخحابٍ. 

فقال الشّافعِي: إن أرَاكُم لا تَدْرُونَ ما قُوُونَ. قَقَلْت: وَمِنْ أيْنَ؟ فقال: يتم نحن 
وَأَنْدُمْ بِأَيّ مَيْءِ عَرَفْنَا أن عُمَرَ قَلّه؟ كيس إن عرَفْا أن ابن عُمَرَ روَاهُ عن عُمَرٌ؟ 


أ 
عه - 32 


قُلْت: بَل. فقال: وَعَرَفْنَا أنَّ النبي كلل تَطيّب بِحَيْرٍ عَايْسَّة؟ فَقُلْت: بَل. قال: 


آز 


ترز عرق أن للقي كف تماتشر وان لل بطق لفل 2ن ةاعر اه 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الصَّادِقِينَ عنهما مَعَاء قلا أَخْسَبُ َب أَحَدًا من أَهلٍ الْعِلْم يَقرُ رُ أَنْ يثك ما جاء عن النبي 
لَه دباع عل بخض فن ينان الي ف حدثا جا 
مل ذلك على من يوي عمَرٌِنْ حدثنا. بل من رَوَى عن حَائِقََتَطَيْبَ البي ككل 
أكثَرَ من رَوَى عن ابن عُمَرَ نبي عُمَرَ عن الطّيبء رَوَى عن عَائْنَةَ: سَالوَالْقَايِمُ 
وَعَرْوَةُ وَالأَسْوَدُ بن يَزِيدَ وَغَيْرُهَمْ). 
وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (0/ 0 7): «ويحتمل أنه لم يبلغه حديث عائشة 
رضي الله عنهاء ولو بلغه لرجع عنه» ويحتمل أنه كان يكره ذلك كيلا يغتر به الجاهل 
فيتوهم أن ابتداء الطيب يجوز للمحرم؛ كما قال لطلحة في الثوب الممشق والله أعلم». 
وقال الحازمي في «الاعتبار» (ص59١):‏ «ولو بلغ عمر ما روته عائشة لرجع إلى 
خبرهاء وإذلم يبلغه فسنة رسول الله يك أحق أن تتبع». 
0 عن ابن عمر فأخرج البخاري )77١(‏ ومسلم )١١97(‏ عَنْ إِيْرَاهِيمَ بن 
بن المكفن عَنْ أيه قَالَ: سَألْتُ عَبْدَ لله بن عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ الرّجُلٍ 


ع 


0 فقَالَ: ل 


ابن عمد رَكَالَ: أذ أشيع را اشع مه لذ ل بار د 
أن عل دَلِكَ. قَقَالَتْ عَائْسَة: أنَا طَيَنَتُ رَسُولٌ الله يك عِنْدَ ِخْرَامِهِ ثم طاف في نِسَائِه 
ُمَ أَضْبَح حخرمًا. 

وأخرجه الحميدي أيضًا في «مسنده» ٠١77/١(‏ رقم 7517) ولفظه: سألت ابن عمر 
عن الطيب للمحرم عند إحرامه. فقال: ما أحب أن أصبح محرمًا ينضخ مني ريح 
الطيب» ولأن أتمسح بالقطران أحب إل منه. قال أبي: فأرسل بعض بني عبد الله إلى 
عائشة ليسمع أباه ما قالت. فجاء الرسول فقال: قالت: طيبت رسول الله كل 
فسكت ابن عمر. 

وأخرج الطبراني في "مسند الشاميين» (5/ "8١‏ رقم 07717 عن يزيد بن يزيد بن 
جابر قال: سأل الوليد بن عبد الملك الزهري عن الطيب للمحرم قبل أن يحرم؛ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام /ا4/ 
أهل ١‏ لفضا ومن يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها أنه" 1“ طبيت سوال 


الله يك لحرمه قبل أن يحرم؛ ولحله قبل أن يطوف بالبيت7©. 
وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت47, 


فأخبره أن ابن عمر كان ينهى عن ذلكء فأرسل إلى مكحول فأرسله فسأله» فأمره 
بالطيب» فقال له: إن ابن عمر كان ينهى عن ذلك. فقال: أترضى بأبيك أمير المؤمنين 
قال: نعم قال: فإنه أخبرني عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله يَكِهِ لإحرامه 
حين أحرم, ولحله حين أحل. فأخذ به الوليد. 

.)7١1/ /7( انظر «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(7) قوله: «أنها» ليس في (أ) و(ك) و(ق) والمطبوع. 

(") الحديث أخرجه البخاري )١61*9(‏ ومسلم .)١١89(‏ 

(5) وقد ورد عنه ذه في ذلك آثار؛ منها: ما أخرجه الدارقطني في «ستنه» 
(9/1٠رقم١١)‏ والحاكم في «المستدرك» )589/١(‏ -ومن طريقه: البيهقي في 
«سننه» (1/ »-)١18٠‏ ولفظ الدارقطني: عن عقبة بن عامر قال: خرجت من الشام 
إلى المدينة يوم الجمعة» فدخلت المدينة يوم الجمعة» ودخلت على عمر بن الخطاب» 
فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: فهل نزعتهما؟ قلت: 
لا. قال: أصبت السنة. 
قال أبو بكر-يعني النيسابوري-: «هذا حديث غريب». 
قال أبو الحسن -يعني الدارقطني-: «وهو صحيح الإسناد». 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 
قلت: وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (؟771١).‏ 
وهو عند الدارقطني أيضًا بنحوه في ١99 /١1(‏ رقم .)3١‏ 
وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١//ا4)‏ ثم قال: اومنهم من روى أنه قال: 
أصبت. وم يقل: السنة». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


قال الدارقطنى في «العلل» (7/ :)١١١‏ «وهو المحفوظ»). 

قال ابن كثير في «مسند الفاروق»: (1/ 1117): «هذا مذهب طائفة من العلماء: عدم 
توقيت المسح» وهو المشهور عن مالك. وقول قديم للشافعي» ولكن الجمهور على 
التوقيت» ورخص بعضهم في عدم التوقيت في السير الجاد. | فعل عقبة ابن عامر 
واستصوبه عمر 4# وإن صح قوله: أصبت السنة كان في حكم المرفوع عند جمهور 
الأصوليين وغيرهم». 

قلت: ويظهر أن قوله: اورخص بعضهم» يريد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى ى| سيأتي قريبّاء والله تعالى أعلم. 

ومنها: ما رواه الدارقطني أيضًا في «سئنه» (1/ 7١7‏ رقم )١‏ عن رزُييد بن الصلت 
قال: سمعت عمر #ه يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل 
[فيها]» ولا يخلعهم| إن شاء إلا من جنابة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -كما في الاختيارات العلمية للبعلي (ص4)-: 
«ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبسء كالبريد 
المجهز في مصلحة المسلمين» وعليه يحمل قصة عقبة بن عامرء وهو نص مذهب 
مالك وغيره من لا يرى التوقيت». 

وقال في «مجموع الفتاوى» (١؟//ا/1١118-1١):‏ «فأحاديث التوقيت فيها الأمر 
بالمسح يومًا وليلة وثلاثة أيام ولياليهن» وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق 
المفهوم؛ والمفهوم لا عموم له. فاذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه 
الأحاديث؛ وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر 
الناس بفتح دمشق» ومسح أسبوعا بلا خلع» فقال له عمر: أصبت السنة. وهو 
حديث صحيح). 

قلت: وقد فعله شيخ الإسلام بنفسه؛ قال ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» 
(075/4): «واختار أن المسح على الخفين لا [يتوفّت] مع الحاجة؛ كالمسافر على 
البريد ونحوه. وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد» [ويتوقت] 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 9/ 
دس ا 


مع إمكان النزع وتيسره». 

وانظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (5/ 865). 

قلت: وقد ورد التوقيت عن عمر أيضًاء فأخرج ابن المنذر في «الأوسط» (4177/1 
رقم 50) عن سويد بن غفلة قال: قدمنا مكة» فأمرنا نباتة الوالبي أن يسأل عمر- 
وكان أجرأنا عليه- عن المسح على الخفين» فسأله» فقال: يوم إلى الليل للمقيم في 
أهلهء وثلاثة أيام للمسافر. 

قال البيهقي رحمه الله تعالى في (سننه») :)58٠١ /١1(‏ «وقد روينا عن عمر بن الخطاب 
ظيهِ التوقيت» فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي ذكَلْهِ في التوقيت» 
وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى». 

وقال في «معرفة السنن والآثار» /١(‏ 817 7) -بعد أن ذكر عددًا من الصحابة ثمن ورد 
عنهم التوقيت في المسح-: «ورويناه عن عمر بن المخطاب» وكأنه جاءه الثبت في 
التوقيت فرجع إليه». 

فائدة: كان الشافعي رحمه الله لا يقول بالتوقيت في المسح لعدم ثبوت أحاديثه عنده» 
ثم ثبتت عنده بأخرة فقال بها. 

قال البيهقي في الموضع السابق: «قال الشافعي في القديم: ولو ثبت عن النبي #85 
حديث في التوقيت كانت الحجة فيه لا في غيره ولا في القياس. 

قال الزعفراني: رجع أبو عبد الله -يعني الشافعي- إلى التوقيت في المسح: للمقيم 
يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن عندنا ببغداد قبل أن يخرج منها». 

قلت: وحديث التوقيت رواه في «الأم» (1/ 9). والله تعالى أعلم. 

قلت: ولعل من بعد الصحابة ممن لم يقولوا بالتوقيت استدلوا بها رواه أبو داود (/19) 
عن أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: (نعم). قال: يومًا؟ 
قال: (يومًا)» قال: ويومين؟ قال: (ويومين)» قال: وثلاثة؟ قال: (نعم» وماشئت). 
قال أبو داود: «وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي». وضعفه الألباني في 
«ضعيف أبي داود» )5١(‏ والله تعالى أعلم. 


لمأن رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


واتبعه على ذلك طائفة من السلف0", وم تبلغهم أحاديث التوقيت التي 
صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم» وقد روي ذلك عن النبي يَلْةِ من 


وجوه [ك-1/5] متعددة يي 


وكذلك عثمان بن عفان #ه لم يكن عنده علم بأن المتوق عنها زوجها تعتد 


)000( منهم: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ فقد أخرج الدارقطني في «سننه) 
97/1 ٠رقم؟1)‏ والبيهقي في «سننه» (1/ )١8٠‏ ولفظ الدارقطني: عن نافع» عن 
ابن عمر قال: ليس في المسح على الخفين وقت. امسح مالم تخلع. 
وصححه الحاكم في «المستدرك» )584/١(‏ وابن دقيق العيد في «الإمام» 
(؟/194١).‏ 
ومنهم: عثمان. وسعد بن أبي وقاصء وعقبة بن عامر» وزيد بن ثابت» وعبدالله بن 
الزبير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والحسنء وغيرهم؛ انظر «مصنف ابن أبي شيبة 
)١18/1(‏ و(معرفة السئن والآثار» للبيهقي /١(‏ 515 07). 

(') قوله: «صحيحة» ليس في (أ) و(ك). ومن هذه الأحاديث: ما رواه مسلم في 
امي (30) عن شُرَيْح بن هَانِيٍ ع قال: أَيثُ عَانَِة ًا عن الْمَسْح على 
الحين. فقالت: : عَلَيْكَ يان أبي طَالِبٍ قَسَلْهُ فإنه كان يُسَافرٌ مع رسول الله كل 
فَسَأَلْنَاهُ فقال: جَعَلَ رسول الله وك ثَلانَة ام كاين لِْمْسَافء وَيَوْمَ وبل ِْمُقِيم. 
ومنها: حديث صفوان بن عسال #5 عند الترمذي (43). 
ومنها: حديث خزيمة بن ثابت #نه عند الترمذي أيضًا (15) وأبي داود .)1١517(‏ 
قلت: وحديث خزيمة صححه الترمذيء وقال -بعد أن حسّن حديث صفوان-: 
قال محمد بن إسماعيل: أَحْسَنُ َيْءِ في هذا الْبَابٍ: حَدِيتُ صَفْوَانَ بن عَسَّالِ). 
وغيرها كثير» قال الترمذي: «وفي لباب عن عَليٌ وَأبي بَكْرَة وَأبي ُرَيْرَة َصَفْوَانَ بن 
عَسَّالٍ وَعَوْفِ بن مَالِكِ وابن عَمَرَ وَجَرِيرِ»» وانظر «نصب الراية» للزيلعي 
00 لابن دقيق العيد (؟/ »)١51/‏ و«إرواء الغليل» .)178/1١(‏ 
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في منزل الموت» حتى حدثته الفريعة بنت مالك لي 
بقصتها('" لما يُوقّ زوجهاء وأن النبي ع- ككِ قال لها: (امْكُِي في بَيْتِكِ حتى 
بلع حم الْكِتَابُ أَجَلَهُ). فأخذ به عثمان ج270 , 

وأهدي له مرة صيد كأنه كان قد صيد لأجله. فهمٌ بأكله» حتى أخبره علي طنه 
أن النبي يكل ردّ لمَ) أهدي له2©. 


)١(‏ في المطبوع: «بقضيتها». 

(6) أخرجه أبو داود (71200) والترمذي )١١١5(‏ والنسائي 0 وأحمد 
(5/ ٠/الارقم‏ 211/01 ولفظ أبي داود: عن رَيْئبَ بنْتِ كَطْبٍ بن عو أن الفد يع 
بنتَ مَالِكِ ب توعان -وَهِيَ أَحثٌ أبي سَعِيدٍ الُْدْرِيٌ - أَخبرهَا أنها جَاءَتْ إلى رسول 
لله يِه نس له أن ْم إلى لها في ني حك فإن روجا حَوجَ في طَلب أغيد له 
ثح إذا برف اقم مه و تاك سُولَ الله يك أَنْ أزجع 
إلى أَهْلِ فَإِن م دكي في مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ ولا تََمَة . قالت: فقال رسول الله يكل: 
اح الك كرختبحتى إذا كيت فق الخد أو في الْمَسْجِدٍ دَعَانِيٍ أو أَمَرَ بي 
فَذَعِيتٌ له فقال: ١يف‏ قُلْت؟) قَرَهدْث عليه الِْضّة التي دَكَزْتُ من كَأَنِ ردجي 
قالت: فقال: (امكثي في َك حنى يبلح الاب أَجَلَهُ). قالت: فَاعْتَدَدْتٌ فيه أَرْبَعَةَ 
أَشْهُرِ وَعَشْرًا. قالت: فلما كان عَمَانُ بن عَفَانَ أَرْسَلٌ إلي َسَاكنِي عن ذلك فَأَخْيَرْتةُ 
رم 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيحاء وصححه الألباني في تعليقه على «سنن 
الترمذي». 

فر أخرج أحمد في «مسنده» /١(‏ ١رقم‏ 0/11 والبزار في «مسنده» (58/1٠ارقم‏ 
15) وأبو يعلى في «(مسنده» (41/1رقمكه), ولفظ أحمد: عن عبدالله بن 
الحارث بن تَوْفَلٍ الهاشمي قال: كان أبي الحارث على أَمْرٍ من أمر مَكَه في زَمَنِ عاد 
ابل عُنَانُ ضف إلى مَكَدَّه فقال عبدالله بن الحارث: َاسَْفْبَتُ عُفَانَ بلول يقد 
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قَاصْطَادَ أَمْلٌ الْمَاءِ حَجَلةٌ َطبَحتَاهُ با وَمِلّح؛ فَجَعَلْنَاهُ عُرَاكًا للثَرِيدٍ فَقدَّمْنَاهُ إلى 
عَُانَ وَأضْحَابهِ فأمسكوا. فقال عثّان ُ: صَيْد لم أضطذة ول تأمز بِصَيْدهه اصْطَادَهُ 
قَوْم جل فَأَطْعَمُونَاهُ فا بَأسٌ؟. فقال عُعّانُ: من يقول في هذا؟ قََنُوا عل فبَعَتَ إلى 
علي 5ه فَجَاءَ قال عبد الله بن الحارث: فكأني أَنْظرُ إلى علي حين جاء وهو يحت 
الب عن كَمَْه فقال له عُتَانُ: صيدٌ ) نَضْطَذهُ وم تمصي اضطاقة قوم حل 
ل قال: فَعَضِبَ عَلٌّ وقال: أَنْشّدُ الله رَجُلاً سَهِدَ رَ سول الله كلد 
ي بقَائمَة حمَارِ وَحْشِء فقال رسول الله لة: ِنَم ْم فأطعموه َل الخْلء 
0 فَشَهدَ انا عَشَرَ رَجُلاً من أَضْحَابٍ رسول الله لله علد ثم قال عَلنّ: نشد الله رَجلدٌ 
هد َشُوَ لفك حين أن ينض الا فقال رسول لله كف 1 
أَطْمِمُوهُ أهْلَ الل قال: َتَهِدَ دُوكهُم مِنَ اعد من الاثني عَكَرَ. قال: قَتَى عَثّانَ 
وَكَهُ عَنِ الطّعَام. َدَحَلَ رَحْلَهُ وَأكلَ ذلك الطَعَامَ أَهْلُ الْمَاءِ. 

وأخرجه أبو داود من وجه آخر .)١1859(‏ 

ونقل السيوطي في «جامع الأحاديث» (717/10) تصحيحه عن الطحاوي. وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار» وفيه علي بن زيد 
وفيه كلام كثير وقد وثق». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة» (17/ )١78‏ -بعد أن أورد هذا الأثر- 
: «فهذا الصيد قد كان صنع لعثمان وأصحابه» وكان عثمان يرى أن ما لم يعن على 
صيده بأمر أو فعل فلا بأس به» فل| أخبره علي ذه عن النبي يَكِِ أنه لم يقبل ما أهدي 
إليه رجع عن ذلك. وكان لا يأكل ما صنع له. فروى عبد الله بن عامر بن ربيعة 
قال: رأيت عثان عليه السلام بالعرج وهو محرم في يوم صائف وقد غطى رأسه 
بقطيفة أرجوان. ثم أتي بلحم صيد. فقال لأصحابه: كلوا. قالوا: ولا تأكل أنت؟ 
قال: إني لست كهيئتكم. إنم| صيد من أجلي . رواه مالك وغيره». 

قلت: هو في «الموطأ» /١(‏ 704 رقم 0787 و١‏ سنن البيهقي» .)١191١/60(‏ 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح الباري» (5/ 77): «واستدل بهذا الحديث على 


م 
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وكذلك على ذه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله يَكِةِ حديئًا نفعنى الله 
با شاء أن ينفعنى منه.» وإذا حدثنى غيره استحلفته [ر-ح]» فإذا حلف لي صدقته. 
وحدثني أبو بكرء وصدق أبو بكر. وذكر حديث صلاة التوبة المشهور”"". 


تحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقاء لأنه اقتصر في التعليل على كونه 
محرمّاء فدل على أنه سبب الامتناع خاصة» وهو قول علي وابن عباس وابن عمر 
والليث والثوري وإسحاقء لحديث الصعب هذاء ولما أخرجه أبو داود وغيره من 
حديث علي أنه قال لناس من أشجع: أتعلمون أن رسول الله كك أهدى له رجل حمار 
وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم. 
لكن يعارض هذا الظاهر ما أخرجه مسلم أيضًا من حديث طلحة أنه أهدي له لحم 
طير وهو محرم» فوقف من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله يك وحديث أب قتادة 
المذكور في الباب قبله» وحديث عمير بن سلمة أن البهزي أهدى للنبي كله ظبيًا 
وهو محرم. فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق. أخرجه مالك وأصحاب السنن 
وصححه ابن خزيمة وغيره. 
وبالجواز مطلقًا قال الكوفيون وطائفة من السلف. 
وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده 
الحلال لنفسه ثم هدي منه للمحرم» وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال 
لأجل المحرم. قالوا: والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن 
الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرمّاء فبين الشرط الأصلي وسكت 
عما عداه» فلم يدل على نفيه» وقد بينه في الأحاديث الأخر. ويؤيد هذا الجمع حديث 
جابر مرفوعًا: (صَيْدُ الَْتْلَكُمْ حَلالٌ» ما 1 تَصِيدُوءُ أَوْ يُصَادُ َكُمْ) أخرجه الترمذي 
والنسائي وابن خزيمة. قلت: وقد تقدم أن عند النسائي من رواية صالح ابن 
كيسان: (إِنَا حُرُمٌ لا تأَكُلٌ الصَّيَْ) فبيّن العلتين جميعًا». 

)11796( وهو ما أخرجه الترمذي (5٠5و05١0٠7) وأبو داود (1؟57١) وابن ماجه‎ )١( 
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وأفتى هو(" وابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها”'' إذا كانت حاملا تعتد أبعد 
الأجلين ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله اله/ب: يك في سشبيعة الأسلمية(©, 


وأحمد 7١/١(‏ و8 ارام ولا و05) وغيرهم» من طريق أسماء بن الحكم 
الفزاري قال: سمعت عليًا يقول: إني كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله كل 
حديئًا نفعني الله منه بها شاء أن ينفعني به» وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته» 
ا 
له يك يقول: (مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنْبُ ذَنْبا ثم بَقُومُ طهر ؛ نم يُصَل َه تع يَسْتَغْفِمُ الله 


04 


إلأَغَفَرَ لله لَهُ) ثم قرأ هذه الآية: « وَاَلَدمَك إِدَافَمَنُوا كييك أ كا لشي > كرو 
0 
والحديث حسّنه الحافظ في «الفتح» )48/1١1١(‏ والذهبي في «تذكرة الحفاظ) 
»)١١-٠١/(‏ وكذا الترمذيء. وانظر «تهذيب الكال» للمزي (5/ 02075 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» ٠(‏ 8). 
وقد أعلّه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 4 0) فقال بعد أن أورد الحديث في ترجمة 
أسماء بن الحكم الفزاري: «ولم يرو عن أسماة بن الحكم إلا هذا الواحد وحديث 
آخرء ولم يتابع عليه» وقد روى أصحاب النبي يل بعضهم عن بعض فلم يحلف 
بعضهم بعضًاء وقال بعض الفزاريين: إن أسماء السلمي ليس بفزاري». 
قال ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» :)3557/١(‏ «وأما صنيع علي 4ه في 
الاستحلاف فقد أنكر البخاري صحته. وعلى تقدير ثبوته فهو مذهب تفرد به 
والحامل له على ذلك المبالغة في الاحتياط» والله أعلم». 

)١(‏ أي علي بن أبي طالب ذ#كه. 

(0) في (ك) و(أ): «المتوى عنها زوجها». 

(©) بعدها في المطبوع: «وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة». 
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حيث أفتاها النبي يكلا ' ضص-11 بأن عدتها وضع حملها'"". 


)١(‏ قوله: «حيث أفتاها النبي كلها ليس في (ح). 

)١(‏ أما أثر على ذفن فأخرج الشافعي في «الأم» (/1/ 17/1-1177) -ومن طريقه: البيهقي 
في «سننه» (/879/1)- وابن أبي شيبة في «مصنفه» (/ 4 هرقم" )١‏ ولفظ 
الشافعي: عن أبي مُعَاوِيَةَ عن الْأَعْمَشٍِء عن أب الضّحَى؛ ٠‏ عن عَلِنّ رضي الله تَعَالٌ 
عنه قال: الحَاملُ المتوى عنها رَوْجُها تعمد بآخر الأَجَلَينٍ. 
وقد أعله ابن عبد البر بالانقطاع في «التمهيد» ( 00 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/ 05 هرقم7١١17)‏ والطحاوي في «أحكام 
القرآن» (1/ ه”الارقم 1377و1877) من أوجه أخرى عن علي ذك. 
وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فأخرجه البخاري (4 4) ومسلم .))١586(‏ 
ولفظ مسلم: عن سُلَيَانَ بن يَسَارٍ أن أبَا سَلَمَةَ بن عبد الرحمن وابن عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا 
عِنْدَ أبي هُرَيرَ ؛ وعُمَايَذْكُرانِ الَأ نَسُ بَعْدَ وََاِرَوْجهَا كَل فقال ابن عَبّاس: 


0 


عِذَّمَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ. وقال أبو سَلَّمَةَ: قد حَلَّتْء فَجَعَلا يَتتَارَعَانِ ذلك» قال: فقال ش 


أبو هَرَيرة: أنا مع ابن أخي -يَنيٍأبا سمه فوا كرا مولى ابن عباس إلى أم 
سَلَمَة يَسأًَا عن ذلك» فَجَاءَهُمْ بهم ن أمَّ سَلَمَةَ قالت: إن شفع الأسلوة 
نت بَعْدَ وَقَاةٍ رَوْجِهَا بلَيّالِ وَإِنََا ذَكَرَتْ ذلك سول الله كل دَأمَرََا ار 
وممن قال ببذا القول أيضًا من السلف: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أخرجه 
البخاري )441١(‏ معلَّقًا مجزومًا به. 

قال الترمذي في «سننه» )2 : : 'وَالْعَمَلُ على هذا عِنْدَ كت أّمْلٍ لعل من 
أَصْحَابٍ النبي كله وَغَبرِِمْ: أنّ لايل الْمَُوَفَى عنها رَوْجُهَا إذا وَصَعَتْ فَقَدَ حل 
اتيج ها ون إ تحن القَقَتْ عِدَّئهاه وهو كول فيا لوي وَالشَافِِيوَأمَد 
وإسحاق» وقال ب بَْض هل ال النبي َكل وَغَبْرهِمْ: تَعْتَذٌ آخرٌ 
الأَجَليْنِ. وَالْقَوْلُ الأو وَلْ أُصَحّ 


أ 
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وأفتى هو''' وزيد وابن عمر وغيرهم بأن المفوّضة إذا مات عنها 
زوجها فلا مهر لها(" 0-8 1 11 


)١(‏ أي علي بن أبي طالب 4كه. 

(0) أما أثر علي #2 فأخرجه سعيد بن منصور في «سننه) (١/510رقم975و175)‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه (797/5رقم897١1و845١٠)‏ وابن أبي شيبة في 
ا(مصنفه» (/0607رقم5١71٠و50١19و١5١171١)‏ والبيهقى في "سننه» 
31170) ولفظ البيهقي: عن علي ده أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض ها صداقا: 
ها الميراث ولا صداق لا. 
وأما أثر ابن عمر وزيد بن ثابت # فأخرجه سعيد بن منصور في (سئنه» (771//1 
رقم 977 و458) وعبد الرزاق في «مصنفه)» (5/ 197 رقم889١٠‏ و8940١٠‏ 
و١491١٠)‏ وني (8/5/؟رقم11779١)‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه) (9/ 506 رقم 
57 والبيهقي في «سئنه» (71147/1) ولفظ البيهقي: عن نافع أن أبنة عبيد 
الله بن عمر -وأمها ابنة زيد بن الخطاب- كانت تحت ابن لعبد الله بن عمرء فهات 
ولتشخل انا ينوا سدانه فصتت أمها جداتهاء ثقال إبى عم ليس ا 
صداقء ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ولم نظلمهاء فأبت أن تقبل ذلك» فجعلوا 
بينهم زيد بن ثابت» فقضى أن لا صداق لاء وها الميراث. 
وأما غيرهم فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
(5/ 97؟رقم8940١1)‏ وني (8/5/ رقم٠174١)‏ والبيهقي في اسئنه» 2ه 
ولفظ عبدالرزاق: عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول في الرجل يتزوج المرأة 
ولا يمسها ولا يفرض ا صدافًا حتى يموتء قال: حسبها الميراث ولا صداق لاء 
فإن كان قد فرض لا صداقًا فلها صداق وها الميراث. 
وقد ورد هذا القول عن جماعة من التابعين» منهم: 
- الزهريء وأخرجه عنه عبد الرزاق في (مصنفه» (5/ 474 رقم .)١17/41‏ 
- الشعبي. وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (7/ 507 رقم .)١1/1١8‏ 
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ول تكن بلغتهم سنة رسول الله ب في بَرْوَع بنت واشق2"20. 


- عطاء» وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (7/ 007 رقم 11/111). 
وكان طاوس يقول: لا صداق لها. حتى سمع حديث ابن مسعود #ك. فكف عنها 
فلم يقل فيها شيئًا. انظر «مصنف عبد الرزاق» (5/ 48 7”رقم١0٠9١1).‏ 

)١(‏ قصة بروع بنت واشق أخرجها أحمد في «المسند» (١//44رقم‏ 57175 و/ا/71؛ 
وىلا7:) و(4/5لاارقم١1845)‏ وأبو داود )5١١5-7١١5(‏ والترمذي 
)١١56(‏ والنسائي (755؟) وابن ماجه )١18947(‏ وابن حبان (1/9٠4رقم‏ 
1:٠١ /5()4‏ رقم )1٠١١‏ والحاكم (؟95/1١‏ رقم من طرق عن 
عبد الله بن مسعود ذفن ولفظ أحمد: عن عبد الله بن عتبة قال: أ أبن مُششر دف 


مه 


رَجل تروج اه ره َاتَ عنها ول يَفْرض هاء ولم يَدْخل بهاء قَسيِلَ عنها شَهْرَاه فلم 


َّ 0-8 


يقل فيها شَيْنه مسأو فقال: أقُولُ فيها برأبي» فإن يَكُ حَطأ قن ون الشّيَْان 
وإن يَكُ صَوَاَافَِنَ الله لها صَدَكَة َُ إِخدَى نْسَاتِهَاء وَكَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيَْا الْعِدَّة فََام 
رَجُلٌ من أَشْجَعٌ فقال: َشْهَُ ََصَيْتَ فيها بِقَضَاءِ رسول الله يل في زوع ال وَاشقِ؛ 
قال: فقال: هَل شَاهِدَاكَ قََهِدَ له الجرّاحُ وأبو سنَانٍ رَجُلآنِ من أَشْجَمَ. 

قال الترمذي: ١حَدِيتُ‏ ابن مَسْعُودٍ حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ وقد روي عنه من غَْرٍ 
وج وَالَمَلُ على هذا عِدْدَبَعْض أَهل الْعِلمٍ من أَضْحَابٍ النبي كله وَغَبْرهِمْ َيه 
يقول الي وَأحمَدُ وإسحاق» وقال بَْض أَهْلٍ للم من أَضْحَابٍ النبي يكل مهم 
علي بن أبي طَالِبٍ وَرَيْدُ بن نَابتِ وابن عَبّاسِ وابن عُمَرَ: إذا َرَيّجَ لجل العأ 
وم يَدْخْل بها ولم يَفْرِض لها صَدَانًا حنن مات قالوا؛ خا الرّاث ولا داق لا 
وَعَلْها العِذة. وهو قَوْلٌ السَّافِعِيٌ. قال: لو بت حَدِبتُ زوع بنْتِ وَاشٍِ لكَانَتْ 
الحْبَّةٌ فيا رُوي عن النبي يكل وروي عن السَّافِعِيَ أنه رَجَمَ بِمِضْرَ بَعْدُ عن هذا 
الْقَْلِ وقال سيت زوع بْتِ وَاشِقٍ. 

وصححه البيهقي في سننه (1/ 50 7). 

وقال الحاكم :)١1977/5(‏ «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»؛ سمعت 
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وهذا باب واسع يبلغ المتقول منه عن أصحاب النبي يك عددًا كثيرًا جذَاء 
إع-م] وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكر: الإحاطة به؛ فإنه ألوف27, وهؤلاء 


أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وقيل له: سمعت الحسن بن سفيان يقول: 

ا ا و ا اي التو 5 
شق قلت بهء فقال أبو عبد الله: لو حضرت الشافعي 5 #ه لقمت على رؤوس 

محا سن عا 

قال الحاكم: فالشافعي إنما قال: لو صح الحديث لأن هذه الرواية وإن كانت 

صحيحة فإن الفتوى فيه لعبد الله بن مسعود وسند الحديث لنفر من أشجع» وشيخنا 

أبو عبد الله رحمه الله إن) حكم بصحة الحديث لأن الثقة قد سمى فيه رجلاً من 

الصحابة» وهو معقل بن سنان اللأشجعي». 

ثم رواه من طريق أخرى وقال: «فصار الحديث صحيحًا على شرط الشيخين». 

وصححه ابن الملقن في البدر المئير (1/ )58٠‏ والألباني في تعليقه على «سنن أ 

داود»). 

وقول شيخ اللإسلام :و0 تكن يلغتهم سنة وسول الله 35 . تشهد له رواية النسائي 

فقد جاء فيها: فقال عبدالله: سلوا اهل عدون فيها 1 تَرَا؟ قالوا: يا أَبَا عبد الرحمن ما 


تَحِدٌ فيها -يَعَْنِي را 
() وين أك ما جاء عن غير الصحاة م ذكر. د 00 


ال لت ع لام ل ا ل 
بردّه» وقضى علي برد غلته» فأتيت عروة فأخبرته» فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن 
عائشة أخبرتني أن رسول الله قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان. فعجلت إلى عمر 
فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي فقال عمر: فم| أيسر علي من قضاء قضيته 
الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق» فبلغتني فيه سنة رسول الله فأردٌ قضاء عمر وأنفذ سنة 
رسول الله فراح إليه عروة» فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له». 
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كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلهاء فمن بعدهم أنقص منهم» فخفاء 
بعض السنة عليه أولى(١2.‏ ا 0 


وقال أيضًا ني الموضع السابق (ص ٠‏ 50): «أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن 
ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن» فأخبرته عن النبي بخلاف ما قضى به فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب - 
وهو عندي ثقة- يخبرني عن النبي بخلاف ما قضيت به. فقال له ربيعة: قد اجتهدت 
ومضى حكمك. فقال سعد: واعجبّاء أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول 
الله؟ بل أردّ قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله فدعا سعد بكتاب 
القضية فشقهء وقضى للمقضي عليه». 

)١(‏ قال الشافعي رحمه الله: ا ل و ا 
عنه». أخرجه عنه ابن عساكر في "تاريخ د دمشق) .)089/51١(‏ 
وقال ابن القيم رحمه الله في «إعلام الموقعين» :)317١/7(‏ «وَنَحَنُ شال المقلدية؛ 
هل يُمْكِنُ أن يخضي قَضَاء الله وَدَسُولِِ على من قَلَدُو يكم في كور من الْمَوَاضِع أمْ 
ل تن قالرا: لايُنكِنُ أن يم يَْمَى عليه ذلك أَنْرَلُومُ قَوْقٌ مَنِْلَةِ أبي بَكْرِ وَعْمَرَ وَعّْانَ 


وَحَاء ا لصّحائة 


وَعِلٍ وا لصَّحَابَةٍ كُلْهِمْ نل اد مق لا ردج عليه نف ينا تفن اه 


وَرَسُولَهُ به. 
تدا الصَديُ ألم الأ ة به حَفِيَ عليه مِيرَاتُ الجدَّةِ حتى أعلمه به محمد بن مَسْلَمَةَ 
وَالعَفيرة هبن شُعْبَة. 


وَحََفِيَ عليه أنّ الشَّهِيدٌ لا د دِيَه له حتى أَعْلَمَهُ به عُمَرُه فَرَجَعَّ إل فَوْلِه. 


وَحَفِيَ على عُمَرَ َم ال فقال: لو بَقيَ شَهْرَام صل حى يَفْتولٌ: ٠‏ ,. 
حي عليه د لأصيم» فى في الام اي يها بحس وصفْري حتى أخي 


ام أن رَسُولَ الله يكل تََى فيها بِعَشْر عَفْرِ ترك قَْلَهُ 


00 


وَرَجعَ إليه 
000 مه َِ 5 3 وه 
فاك ال او ا 
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وَحَفِيَ عليه تَوْرِيتُ الْمَْأَوَ من دي رَوَجَهاءحنن كنت إلئد الصكاك بن سيان 
الكِلايّ -وهو أَعْرَابي من أَمْلِ الْبَادِيَةِ- - أن وَصُولَ الله يله أمره أن يُوَدتَ ام 0 
الصَّبَابيّ من ديّة زَوْحِها. 

رَحَفِيَ عليه حُكُمّ إفلاص الْمَرأقِ حتى سَألَ عنه فَوَجَدَهُعِْدَاْمُِيرَة بن شُغْيَة 
وَحَفِيَ عليه أَمْرٌ الْمَجُوسِ في الجَْيةَ حتى أخبره عبد ال رحمن بن عَوْفٍ أن 2 الله 
أَحَدَّهَا من يحُوسٍ هَجَرَ. 

و عل ون رط تر الرلو ون اطي للا 
حتى بَلَمهُعن النبي يل لاف ذلك» قَرَجَعَ عن قَوْلهِ 

وَحَفِيَ عليه الّوِيَة بين دِيَِ الأصَابعء وكان يُعَاضِلٌ ْنَا بيْتَهَا حتى بَلَعَْهُ اسه في السْويَة 
فَرَجَعَ إلَيْهًا. 

الا ل فق وناو موس ون عر ا القن ييا 
تك وله وَأمَرَ بها. 

وَحَفِيَ عليه جَوَارُ المي بأَسْمَاءِ نيا فنَهَى عنهء حتى أخبره به طَلْحَة ٍ 
كل كن أبا محم سك ول يتاه على النَهُي. هذا وابو موس و عمد دو قشلمة 


# 


0 


م ل ِبَالِهِ كه أَمْرٌ هو بين يَدَ 0 


عا علو له عل د[ - عي .در 5 وم 00 
وَىَ) حَفِيَ عليه قَوْلَهُ ب تَعَالَ: ل إِنَكَ مَنت َم يون 045 وَقَولَة: « محمد إلا 
د لو 5 ل 4 حتى قال: 
الله كَأَنْ ما سَوِعْنّهَا قَطْ قبل وَقْتِى 


وك نَِيَ عليه حم لزيا :ف عل تف أي ل كل واد حل كلوق 

تِلْكَ الْمَرأة بقَوْل تَعَالّ: لوَءَائَيُمْإِحَدَدْهُنَّ وَنظَارًا مَلآ مَأُحْدُوأِئَهُ كََيِعًا 4: فقال: 

كُلْ أحَد أفَْهُ من عُمَرَ حتى التَء. 

وَكَمَاحَفِيَ عليه مرا د وَالْكَلاَة وَبَعْضٍ أَبْوَابٍ لاه فَتَمَنَى 
عَهِدَ لهم فيها عَهْدً. 

كما ِيَ عليه يم الدية 


أن 


نَّ وَعْدَ الله لبي وَآَضْحَابِهِ بدُحْولِ مَكَةَ مُطْلَق لا يتَعَينُ 
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ِذَاكَالْعَاِ حتى ينه له النبي ي. 

وَكَ] حَفِيَ عليه جوَارٌ اسْتِدَامَةٍ الطّيب ب لِلْمُخْرِم وَنَطْيّهُ بَعْدَ النّخرِ وَقَبْلَ طَرَافٍ 
الإقَاضَةِء وقد صَحَّتْ السُنَهُ يل يذلك: 

وَكَا حَفِيَ عليه أَمْرٌ ر الوم عل عل الطَُون وَالفِراٍ منهء حتى أخببأََوَسُولَ اله 
كي قال: (إدَا سَمِعْكُم به أَرْضٍ قَلا تَدُْلُوهَاٍ فإن وَكَعَ وَنْتُْ رض قلا تحْوجُوا منها 
فِرَارَا منه). هذا وهو أَعْلَّمُ الم بَعْدَ الصَّدّيِقٍ على الإطْلاقٍ» وهو كار قال ابن 
متخو لو وين عا عكر و ون يزان وجول عل أفل الزن فى 7 كف لَرَجَحَ 
لم عُمَرَ . قال العم عْمَش مَذَكَرْت ذلك لإبْرَاهِيمَ النْحَِيّ فقال: َه للحت 
عُمَرَ َب يِسْمَة أعْشَارِ الولم., 

وَحَفِيَ على عَثّانَ بن عَفَانَ كَل مده ة الحَمْلِء حتى ذَكَرَه ابن عَبّاسٍ بِقَوْلِهِ تَعَالّ: 
#وحمله وَفْصدله, تَلُونَ شَبرا 4 مع َوَلِهِ: 9# وَالْوَداتُ ُرَضِعْنَ لتقن ع ساي 4 


فَرَجَعَّ إِلّ ذلك. 

تو عل فى وض ترف يوا ييا مع اذى الل احتى ره 
أن رَسُولَ الله ص له وَرَنَهَا ذلك. 

َي ع لبن بتري وم الخثر اللي حنى كز له رول اذه لله يَكِئِِ حَرَّمَهَا 
يوم خييل. 

وَحََفيَ على ابن مَسْحُودٍ حُكُمْ الْمُمَوّضٍَ وَتَردَدُوا إلَيْ فيها شَهرَاء َفْتَاهُمْ ريه ثم 
بَلَعَهُ النصضّ بِثْلِ ما أفْتَى به. 


لسن شه اس سوه و عو 


َهَذَابَا وَاح ل تآ جا ًا كيرا تل حبتيِ َك الَِيد: هل يخود أذ 
يخفى على من قَلدْمُوهبَعْض شَأَنِ رسول الله يك | حَفِيَ ذلك على سَادَاتٍ الأمة أو 
لا؟ فَِنَ قالوا: لا يحََى عليه. وقد حَفِيَ على الصَّحَابََ مع كُرْبٍ عَهدِمْ بَلهُوا في 
ال مَبْلَعَ مدعي الْعِضْمَةٍ في الم مه وَإِنْ قالوا: بل يجُورُ أن ينْقَى عليهم. -وهو 
الْوَاقِ وَهُمْ مَرَاتبُ في الخحقَاء في القَِِوَالْكثرَ- قلا حو قدت أل الاكيكر 
عِنْدَ لِسَانٍ كل قَائِلٍ وَقَلْب وإذا قَمَى الله وَرَسُولُهُ آَمْرًا حَفِيَ على من قَلَدْهُوهُ هل تَبقَّى تبقى 
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فلا يحتاج إلى بيان7١2.‏ فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد 
فق الأقنة أو إنَاما معنا فهو عط خيلا فالدة] تبي 

ولا يقولن قائل: إن الأحاديث قد دونت وجمعتء فخفاؤها والحال هذه 
بعيد. لأن هذه الدواوين المشهورة في السئن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة 
المتبوعين» ومع هذا فلا يجوز أن يُدّعى انحصار حديث رسول الله 0-31 يَكلِ في 
دواوين معينة. 

ثم لو فرض انحصار الحديث فيها("» فليس كل ما في الكتب يعلمه 


كُمْ الي بين كَبُول كَل وََدِ أم تنْقَِعْ خرنكُمْ وَُوحِبُونَ اَل يا قَضَاهُ لله 
وله 6ه ل ل اي 101 فأعددا هذا السّوّالِ جَوَايًا وَلِلْجَوَابِ صَوَابَاء فإن 
السْوَالَ وَاقِعِ وَاْجْوَابَ لازم. 

0 أن هذا هو الذي مَتَعَنَا من التَقْلِيد فََيْنَ مَعَكُمْ حَجَةٌ وَاحِدَةٌ تقطع الْعْذْرَ 
ُسَوُعٌلَكُمْ ما ارْنَصَيْتُمُوهُ لأنفْسِكُمْ من التَقْلِيدِ». 

0 ه 0 و«الصواعق المرسلة» (؟5/ 07١‏ و653). 

)١(‏ في المطبوع: «فلا يحتاج ذلك إلى بيان». 

(1) علق ابن القيم على هذا الموضع ني الصواعق المرسلة (؟/ 087) بقوله: «قال أبو عمر 
وليس أحد بعد رسول الله يكلِهِ إلا وقد خفيت عليه بعض سنة رسول الله يَكْهِ من 
الصحابة فمن بعدهم. 
وصدق أبو عمر #ه؛ فإن مجموع سنة رسول الله كلِ من أقواله وأفعاله وإقراره لا 
يوجد عند رجل واحد أبدّاء ولو كان أعلم أهل الأرض». 
قلت: وأبو عمر المذكور هو ابن عبد البر رحمه الله. 

(9) في (ع) والمطبوع: «ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله كلا وكتب الناسخ في 
هامش (ع): «انحصار الحديث فيها» وفوقها إشارة أنها كذلك في نسخة أخرى. 
وقوله: افيها» ليس في (ح). 
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العالم'2. ولا يكاد ذلك يحصل لأحد. بل قد يكون عند الرجل الدواوين 
ا ال ا ا ا 
20 
(ع-» صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين”'"'. وهذا أمر لا يشك فيه 
من عَلِم (ح-؟/ب] القضية7". تر-,] 

ولا يقولن قائل: فمن لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدًا. لأنه إن 
اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي كككِةِ وفعله مما يتعلق بالأحكام 
فليس في الأمة مجتهدا؟'» وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث 
لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيلء ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من 
التفصيل الذي لم يبلغه فيكون معذورً!©. 


)١(‏ في هامش (ع): لو ااي سا ري 

(7) والأمثلة على ذلك كثيرة» فهذا الشعبي يقول: «ما كتبت سوداء في بيضاءء. ولا 
استعدت حديثًا من إنسان».#سنن الدارمي؟ (1/ 01880 
وهذا الزهري يقول: «ما استعدت حديئًا قطء ولا شككت في حديث إلا حديئًا 
واحدّاء فسألت صاحبي فإذا هو ى| حفظته». «الطبقات الكبرى/ القسم المتمم) 
(ص .)١55‏ 
وهذا أبو زرعة الرازي يقول: «كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث. فقيل له: 
ومايدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب». «تاريخ بغداد» (5/ 519). 

(*) في (أ) و(ك): «لايشك من علم بلا كيف القضية»!!. 

(5) في المطبوع: «فليس في الأمة على هذا مجتهد». 

(©) قوله: #فيكون معذورًا» ليس في المطبوع. 
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السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه. لكنه لم يثبت عنده''"» إما لأن 
محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد 00 ع0 أو متهم» 


)١(‏ ومن الأمثلة على عدم ثبوت الحديث عند العالم: ما ورد عن الشافعي رحمه الله أنه م 
تنبت عنده أحاديث التوقيت في المسح على الخفين أول الأمر فلم يقل بالتوقيت» ثم 
ثبتت عنله فقال بالتوقيت» ولم أقف على سبب عدم ثبوتها عنده حتى أصنفه على 
التقسيمات التى ذكرها المؤلف رحمه الله. 
قال البيهقي في «معرفة السئن والآثار» /١(‏ 57) «قال الشافعي في القديم: ولو 
ثبت عن النبي كله حديث في التوقيت كانت الحجة فيه لا في غيره ولا في القياس. 
قال الزعفراني: رجع أبو عبد الله -يعني الشافعي- إلى التوقيت في المسح: للمقيم 
يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن عندنا ببغداد قبل أن يخرج منها». 

(0 في (ض) و(ق) و(ح): «إما أن يكون محدثه.... مجهو لاا وفي (ر): «إما بأن يكون 


محدثه.... مجهولآ». 
() ومن الأمثلة التي ركنت علبها يبهذا 0 البخاري في «صحيحه) 
(8163-/31610) عن سَُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ عَمْرًا قَالَ : كُنْتُ جَالِسَا مَعَ جَايِرٍ بن رَيْدِ 


دغرو بن أو تخلكه) تجلا عة تبي عم ع خضعت بن الو فر 
الصرة عند دوع زدرع فاك كُنْتْ كَايَا جَزْء ء بن مُعَاوِيَة عَم الأختفء فَأبَنَاكِتَابْ 
عُمَرَ بن الطاب قبل مؤتِه يسَ: رفوا يَْنَ كل ذِي عَدْرَم مِنْ الْمَجُوسٍ. وَل يكُنْ 

عُمَرُ أَحَدَ الجزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسٍ حَتَى شَهِدَ عَبْدُ الرّحمْنِ بن عَوْفٍ أَنَّ رَسُولٌ الله يكل 


د 


َحَدَهَا مِنْ يحُوسٍ هَجَرٌ. 

فهذا الحديث لم يأخذ به الشافعي أول الأمر لعدم ثبوته عنده» فبعد أن رواه في «الأم) 
)507/١(‏ وذكره في (14/57) قال -وهو يناظر رجلاً-: «قال الشافعي: فقال: 
وقد روى بجالة عن عمر بن الخطاب #5 أنه كتب: فرقوا بين كل ذي محرم من 
المجوسء وانبوهم عن الزمزمة. فكيف لم تأخذوا به؟ فقلت له: بجالة رجل مجهول 
ليس بالمشهور». 


.رفع الملام عن الأئمة الأعلام ه١6٠‏ 
وس 1 


ونقل البيهقي هذا النص في «معرفة السئن والآثار» (5/ 07177 بزيادة فقال: «قال 
الشافعي: فقلت له: بجالة رجل ليس بالمشهورء ولسنا نحتج برواية رجل مجهول 
ليس بالمشهور». 

ثم رواه الشافعي في «الأم» )١,5/5(‏ وصححه بقوله: «وحديث بجالة متصل 
ثابت؛ لأنه أدرك عمرء وكان رجلاً في زمانه كاتبًا لعّاله». 

قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (5/ 71/4) مبيّنًا احتجاج الشافعي بهذا 
الحديث بأخرة: «ويشبه أن يكون الشافعي لم يقف على حال بجالة بن عبد -ويقال: 
ابن عبدة- حين صنف كتاب الحدود. ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية» 
وحديث بجالة قد أخرجه البخاري في الصحيح». 

ومن الأملة عل ذلك أيضًا: ما رواه مالك في «الموطأً» (778/5) عَنٍ ابْنِ شِهَابء 


ا 


عَنْ سين أبي جَمِيلَة حم جل من بي سيم - - أنه وَجدَ مب في مان عُمَرَ بن الخعلاب 
قَالَ: فَجِيْتَ به إِل عُمَرَ بن الْحَطابءٍ إل ا هَذِهِ النْسَمَةِ؟). 


فَقَالَ: وَجَذنَ ضائعة فأحَدماء قثال له ا أَمِيرَ الْمُؤْمِِينَ ! 3 0 ملم 
تقال لهغمةة أكذلِك؟ قال: نَعَمْ فَقَالَ ل «اذْمَبُ فَهُوَ خرٌّء وَلَكَ 


ولاو 500 قَنة). 

وعلّقه البخاري مجزومًا به (ص077) كتاب الشهادات؛ باب إذا زكى رجل رجلاً 
كفاه. 

ففي ترجمة أبي جميلة من «تبذيب الكمال» )١15 /1١7(‏ أنه أدرك النبي يَكَِةِ وحج معه 
حجة الوداع. 

وقال الكلاباذي في «رجال صحيح البخاري» /١(‏ 747 رقم 587): التي أي 
جميلة السلميء أدرك النبي يِه وشهد معه فتح مكة» حدث عن عمرء روى عنه 
الزهري في غزوة الفتح حديًا موقوقا في ذكر المنبوذ». 

وفي «الاستيعاب» (7/ 584) عن الزهري: «أدركت ثلاثة من أصحاب النبي كَكِة: 
أنس بن مالك» وسهل بن سعدء وأبا جميلة سنينًا السلمي». 
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أو سيئ الحفظ. وإما لأنه لم يبلغه مسندّاء بل منقطعًا("2» أولم ينضبط له لفظ 


ومع ذلك قال عنه أبو بكر بن المنذر: «أبو جميلة رجل مجهول لا تقوم بحديثه حجة» 
نقله عنه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (07”5/0). 

وقال الشافعي نحو ذلكء نقله عنه البيهقى في «معرفة السنن والآثار» (75/6). 
قال ابن 0 في «فتح الباري» (5/ 527 عن سنين أبي جميلة: «ذكره العجلي 
وجماعة في التابعين» وسيأتي في غزوة الفتح ما يدل على صحبته» وقد ذكره آخرون في 
الصحابة» ووقع سياق خبره من طريق معمر عن الزهري عن أب جميلة قال: أخبرنا 
-ونحن مع ابن المسيب- أنه أدرك النبي يَكِ وخرج معه عام الفتح» وذكر أبو عمر 
أنه جاء في رواية أخرى أنه حج حجة الوداع» وهو وارد على من لم يعرفه فقال: إنه 
مجهول» كابن المنذرء ونقل البيهقي عن الشافعي نحو ذلك». 

قلت: م أجد كلام ابن المنذر فيه| وقفت عليه من كتبه. بل أورد الأثر في «الأوسط» 
(4705/11) مستدلاً به على أن اللقيط حرٌء والله تعالى أعلم. 

ومن الأمثلة على ذلك: ما رواه البخاري في «صحيحه» (2040) فقال: وَكَالَ 
هِشَامُ بن عنَارِ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بن سحالد: عدن عدة ا عير بين كبر عدم 
عَطِيةٌ بن فس اكلا حَدَئاَُْ رمن بن ذه الأَشْعري قَالَ: حَدَنِي بو عَامرٍ 
أ أبُو مَالِكِ- الأشْعَرِيْء وَالله مَا دبي م سَمِعَ الي بك : يقُول: ليون من أت 
أ قَوَامٌ يَسَدَ ِلُونَ الجر وَالخرِيرَ وَاجَمْرَ وَالمَعَازِفَ وين ِلنَ أقْوَامٌ إِلْ جَنْبٍ عَلَمِبَروحُ 
هم بتارعة ل أنه يمني الْمَقِير- َِاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إَِيْنَا عَذَا فييهُمْ 
الله وَيَضَعْ م الْعَلَمَ و وَيَمْسَحُ آخَرِينَ قِرََةَ وَكَنَاِيرَ إل يوْم الْقِيَامَةِ). 

فإن ابن حزم رحمه الله رد هذا الحديث وأعلّه بالانقطاع؛ فقال في «المحلى» (9/ 09) 
- بعد أن أورد الحديث من طريق البخاري-: «وهذا منقطع, لم يتصل ما بين 
البخاري وصدقة بن خالدء ولا يصح في هذا الباب شيء أبدّاء وكل ما فيه 
فموضوعء ووالله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله 
كك لما ترددنا في الأخذ به). 
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وانظر الجواب عن طعن ابن حزم وغيره في «تهذيب سنن أبي داود» لابن القيم 
)١3707/5(‏ و«فتح الباري» .)07/١١(‏ 

ومثل المنقطع: المرسلء قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)١77/4(‏ «قال الأثرم: 
سمعت أحمد بن حنبل يُسئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء فقال: ما أفعله أنا. 
فإن فعله رجل. ثم سكت كأنه لم يعبه إن فعله. قيل له: لم لَمْ تأخذ به؟ فقال: ليس 
فيه حديث يثبت. قلت له: حديث الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة. قال: 
رواه بعضهم مرسلا). 

قلت: مقصود الإمام أحمد الحديث الذي فيه الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر, 
وهو حديث أبي هريرة ذه عن النبي كَل أنه قال: (إذَا صَلّ أَحَدُكُمُ الرَكْعَيَئنِ قَبلَ 
صَلآةٍ الصّبْح» َلْيضْطّجِعْ عَلَ جَنْيِ الأَيمَنِ). 

أخرجه الترمذي في «سننه» ( ٠١‏ وأبو داود )١17١1(‏ وأحمد (1/ 6١4رقم‏ 9774) 
من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش. عن أبي صالحء عن أبي هريرة #ه. 

قال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه). 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد» :)7١8/١(‏ «سمعت ابن تيمية يقول: 
تاراش ول سكيع راح ليحي عله الفكل 9 الاجر يبازوالااعر ورديه عي 
الواحد بن زياد. وغلط فيه». 

وقال أيضًا في :)"١١ /١(‏ «قال الخلال: وأنبأنا المروزي أن أبا عبد الله قال: حديث 
أبي هريرة ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح. عن أبي هريرة. 
قال: عبد الواحد وحده يحدث به). 

وقد أشار البيهقي إلى ذلك بقوله: «خالف عبد الواحد العددّ الكثير في هذا؛ فإن 
الناس إنما رووه من فعل النبي ككِهِ لا من قوله. وانفرد عبد الواحد من بين ثقات 
أصحاب الأعمش بهذا اللفظ). انتهى من «تدريب الراوي» /١(‏ 7370)» ولم أره فيه 
وقفت عليه من مصنفات البيهقي. 

قلت: فعل النبي وك ورد عند البخاري (777) ومسلم (77/) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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الحديث7'. مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل» بأن 


)١(‏ من الأمثلة على عدم ضبط بعض أهل العلم للفظ الحديث: ما رواه الترمذي 
)١55(‏ وأبو داود (75871) وابن ل ل 
ولفظ أبي داود: عَنْ أي سَعِيدٍ الخدري ذف قَالَ: قلنًا: يَا رَسُولٌ الله تَنْحَرٌ الناقة 
وتنب ابعر وَالَاةَ ََجدُ في بَطَيَِا جين أ لقي أمْ تَأَكُلهُ؟ قَالَ: (كُلُوهُ إِنْ شِكتُم 
إن ذَكَاتَُ ذاه أمَو). 
ولفظ أحمد والترمذي: (ذَكَاةٌ انين ذَ كَاةٌ 
والحديث قال عنه الترمذي: «حسن صحيح» وصححه الألباني في «الإرواء» (0194؟). 
وكذا الرواية بضم التاء في الموضعين» ومعناه أن ذكاة الأم كافية لذكاة الجنين بحيث 
لا يحتاج هو لتذكية. 
عضن آهل الخلم -وعم» حر لامر مم 0 ظن أن الرواية بنصب التاء في 
الموضع الثاني: : ذَكَاةٌ اجنين ذَكَا كَء أَمّهِ مّهِ. ومعناه: أن الجنين يذكى كما تذكى أمه. 5 
قال النووي في «تبذيب الأسماء» (/ 25 «في الحديث: : (ذَكَاةٌ لين دَكَاةٌ 5 أمّهِ). 
وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره. والرواية المشهورة: (ذَكَاه أمّو) برفع ذكاة: 
وبعض الناس ينصبهاء ويجعلها بالنصب دليلاً لأصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في 
أنه لا يحل إلا بذكاة» ويقولون: تقديره: كذكاة أمه. حذفت الكاف فانتصبء وهذا 
ليس بثيء, لأن الرواية المعروفة بالرفع» وكذا نقله الإمام أبو سليان الخطابي وغيره» 
وتقديره على الرفع يحتمل أوجهّاء أحسنها: أن (ذكاة الجنين) خبر مقدمء و(ذكاة أمه) 
مبتدأء والتقدير: ذكاة أم الجنين ذكاة له» كقول الشاعر: 

بوتا بتو ابتَايِئًَا 
ونظائره» وذلك لأن الخبر ما حصلت به الفائدة» ولا تحصل إلا با ذكرناه» وأما رواية 
النصب -على تقدير صحتها- فتقديرها: ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه وأما قوهم: 
تقديره: كذكاة أمه فلا يصح عند النحويين» بل هو لحنء وإنما جاء النصب بإسقاط الحرف 
في مواضع معروفة عند الكوفيين بشرطٍ ليس موجودًا هاهناء والله تعالى أعلم». 


و 
2 
كاةٌ أمه). 

- 
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يكون غيره يعلم من المجهول عَنَدَة العقة27. أو يكون قد'رؤاة غير أولعك 


ولابن القيم رحمه الله كلام أوسع من هذا في «تهذيب سنن أبي داود) (؟/ 07)) 
وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص )١1787/١(‏ و«الهداية شرح البداية» (51//5) 
و«تبيين الحقائق» (0/ 597) و«الحاوي» للماوردي )١5١/١5(‏ و«بداية المجتهد) 
)”7:7/١(‏ و«التلخيص الحبير» .)١81//5(‏ 

ومن الأمثلة على ذلك أيضًا: ما ذكره ابن حزم في «المحلى» (4/ 208) فقال: ومن 
طريق سعيد بن منصورء نا أبو داود هو [سليهان] بن سالم بصريء نا حسان بن أبي 
بحاةء عن رجلء عن أب هريرة قال: قال رسول الله كَلِِ: (يُمْسَح قوم مِنْ متي في 


آخر الزَّمَانِ قِرَدَةَ وَحَنَازِيرٌ) قالوا: يا رسول الله يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك 


رسول الله؟ قال: (نَحَمْ وَيُصَلُونَه وَيَصَومُونَ وَيَحُحُونَ). قالوا: فم| بالهم يا رسول 
الله؟ قال: (كَدُواالْمَمَاِف وَالْمَيْنَاتِ وَالدفُوفء وَيَشْرَبُونَ هذه ابه َبَانُوا عل 
لَهوِهِمْ وَشَرَاِِمْ دََصْبَحُوا قرََةوَحَنَزِيرَ). 

ثم قال ابن حزم: «هذا عن رجل لم يسم ولم يدر من هو). 

ثم قال: اومن طريق سعيد بن منصور أيضّاء نا الحارث بن نبهان» نا فرقد السبيخي» 
عن عاصم بن عمروء عن أب أمامة قال: قال رسول الله ككِ: (َِيثُ طَائِقَةٌ مِنْ ني 
0 وَأَكْلٍ وَشْرْبِء قَيُضْبِحُوا ِرَدَةٌ وَكََازِي يَكُونٌ فِيهَا حَسْفٌ وَكَذْف 
و يْثُ عل حي من أخيائيهم ربخ مهم كبا قث من كال قبُْبايخلايم 
حرا وَلَبْسِهِمْ الْحَرِير و وَصَرْبهِمْ الدقُوفَ» وَإتحَاذِهِمْ الْقِيَانَّ). 

ثم قال ابن حزم: #الحارث بن نبهان لا يكتب حديثه» وفرقد السبخي ضعيف» نعم» 
[وسليمان] بن سالم وحسان بن أبي سنان وعاصم بن عمرو لا أعرفهم؛ فسقط هذان 
الخبران بيقين». 

كذا قال رحمه الله» والرواة الذين لم يعرفهم -وردً هذه الأحاديث والآثار بهم- قد 
عرفهم غيره؛ فانظر ترجمة عاصم في «تبذيب الكمال» /١7(‏ 077)» وترجمة سليمان 
في «الجرح والتعديل» (5/ )١٠١‏ و«الكامل» لابن عدي (7/ ))717١‏ وترجمة حسان 
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المجروحين عنده» وقد اتصل من غير الجهة المنقطعة» وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض 
المحدثين الحفاظ, أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما بين صكته(١200,‏ 


في (تبذيب الكمال» (777/57). 

وقد يكون له عذر في كونه لم يعرف سليمان» فقد تصحف في الموضعين من «المحلى) 
إلى سليم. والله تعالى أعلم. 

ولعل ابن حزم رحمه الله لا لم تثبت عنده هذه الأحاديث والآثار في تحريم المعازف 
قال بحلها. . والله تعالى أعلم. 

)١(‏ علق ابن القيم رحمه الله على هذا الموضع في الصواعق المرسلة (؟/ 568) بقوله: 
«فيكون الحديث حجة على من بلغه من هذا الوجه. وليس بحجة على من بلغه من 
الوجه الأول». 

( لم يقصد المؤلف رحمه الله استيعاب أسباب عدم ثبوت الحديث, ومما لم يذكره من 
أسباب رد الحديث وعدم ثبوته عند العلماء: الاختلاف» ومن الأمثلة على ذلك: قصة 
بروع بنت واشق وقد تقدمت (ص97) وقد أخرجها أحمد في «المسند» في مواضع» 
منها: /١(‏ 41417 رقم 6لا ولالاا: و48لا7:) و(7/94/5 و5860 رقم ١8147٠١‏ 
و/18441١)‏ وأبو داود )5١١5-5١١5(‏ والترمذي )١١560(‏ والنسائي (78605) 
وابن ماجه )١1845(‏ وابن حبان (9/ 1٠1‏ رقم 044 5) و(9/ 4٠١‏ رقم )11١١‏ 
والحاكم ١975/5(‏ رقم 710777) من طرق عن عبد الله بن مسعود ذف ولفظ أحمد 
0 عن مسْرُوقء عن عبد الله في جل توج امرأة قات عنها وم يل بها 
ولم يَفْرض طاء قال: لها الصَّدَاقٌ» وعَلَيْهَا الْعدَّة وها الْميرَاتُ. فقال مَعْقَلٌ بن ستّان: 
شهدت النبي كَل قتّى به في برْوَعَ بنت وَاشْقٍ 
فهذا الحديث لم يثبت ينبت عند الشافعي ره الله للاختلاف قبع وقد ين جه ذلك بقوله 
-بعد أن أخرج الحديث في «الأم» (1/6)-: «َِنْ كان ثبّتَ عن النبي يكل فهُوَ ول 
ُو به ولا حي قل أ دوت النب يك إن كرود ول في قيآس» فلا شئء 
في َوْلِ إلا طاعَة الله بالّسْلِيمٍ له» وَإِنْ كان لا يت يبْتُ عن النبي يكل م يكن لأحدٍ أن 
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يعنت يبت عنه ما لم ينب وم أحمّظه بَعدُ من وَجه يَثبْتُ ينبْت مله وهو مر يُقالّ: عن 
تعقل بن يار ور عن مَعقِلٍ بن سنان, ومَرَةٌ: عن بَعض أَشْجَعَ لا يُسمّى» ون 
م يبت يت فإذ مات أو مانت فلا هر لها وله منه راث إن ماه ول منه الات إن 
ماتَ» ولا متعة له في الوْتٍ لأثيا عد مُطلَّقَة وإنّا جُعِلتْ المع للمُطَلَمَةقه. 

قال البيهقي في «سننه؛ (1/ 14) -بعد أن رواه من طريق أحمد-: «هذا إسناد صحيح» 
وقد سمي فيه معقل بن سنان» وهو صحابي مشهورء ورواه يزيد بن هارون وهو أحد 
حفاظ الحديث مع عبد الرحمن بن مهدي وغيره بإسناد آخر صحيح كذلك». 

وقال أيضًا في (1/ 57؟) -بعد أن ذكر أوجه الاختلاف فيه-: «هذا الاختلاف في 
تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي يَلْةِ لا يوهن الحديث, فإن جميع 
هذه الروايات أسانيدها صحاح. وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا 
بذلك» فكأن بعض الرواة سمى منهم واحدّاء وبعضهم سمى اثنين» وبعضهم أطلق 
ولم يسم» ومثله لا يردّ الحديث» ولولا ثقة من رواه عن النبي يَكْةٍ للا كان لفرح عبد 
الله بن مسعود بروايته معنى» والله أعلم». 

وقال الحاكم في «المستدرك» )١197/7(‏ بعد أن روى الحديث مبينًا سبب عدم ثبوت 
الحديث عند الشافعى رحمه الله: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. 
سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وقيل له: سمعت الحسن بن سفيان 
بنت واشق قلت به» فقال أبو عبد الله: لو حضرت الشافعي © لقمت على رؤوس 
أصحابه وقلت: فقد صح الحديث فقل به. 

قال الحاكم: فالشافعي إنما قال: لو صح الحديث لأن هذه الرواية وإن كانت صحيحة 
فإن الفتوى فيه لعبد الله بن مسعود وسند الحديث لنفر من أشجعء وشيخنا أبو عبد 
الله رحمه الله إنما حكم بصحة الحديث لأن الثقة قد سمى فيه رجلاً من الصحابة» وهو 
معقل بن سنان الأشجعي». 

ثم رواه الحاكم من طريق أخرى وقال: «فصار الحديث صحيحًا على شرط الشيخين». 
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وهذا أيضًا كثير جدًا. وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة ٠0-‏ المشهورين 
ومن بعدهم أكثر منه في العصر الأول [ض-:/ب] وأكثر من القسم الأول؛ فإن 
الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت, لكن كانت تبلغ كثيرًا ل ب: من العلماء 
من طرق ضعيفة» وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق 
فتكون حجة من هذا الوجه. مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه. ولهذا 
وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته؛ 
فيقول: قولي في هذه المسألة كذاء وقد روي فيها حديث بكذاء فإن كان 
صحيحًا فهو قولى(001). 


قلت: وقد ورد عن الشافعي رحمه الله أنه أخذ بأخرة بهذا الحديث» نص عليه 
الترمذي في «سننه» ا يلد ان صني احديت وأن الشافعي لم يأخذ 
به: : «وروي عن الشَّافِعِيٌ أنه رَجَعّ بِمضْرٌ بَعْدٌ عن هذا لْمَوْلِ وقال بِحَدِيثٍ برع 
بنْتِ وَاشِق). 

)١(‏ وهذه بعض ض المواضع لبعض أهل العلم فيها تعليق العمل على صحة الحديث وثبوته 
-وأكثر ما وجدته عن الشافعي رحمه الله-: 
فعن الشافعي في «الأم» (١/؟)‏ و«الاستذكار» (*/ )”01١‏ و«التمهيد» (01/77) 
و«معرفة السنن والآثار» (/437)) و«الحاوي» للاوردي (777/7) و(5/5١)‏ 
والمجموع (؟/١75)‏ و«إعلام الموقعين» (؟1/١”)‏ و«فتح الباري» (575/5) 
و«التلخيص الحبير» (5/ )١١5‏ و«البحر المحيط» للزركثى (57//8"). 
وعن ابن عبد البر في «التمهيد) (5 ؟/ 77). ْ 
وعن البيهقي في «سئنه) (7117/0). 

(؟) وقد ورد عن جمع من الأئمة رحمهم الله تعالى عبارات تؤدي هذا المعنى» ومن أشهر 
هذه العبارات: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 
فقد وردت عن أبي حنيفة رحمه الله نقلها صالح الفلاني في «إيقاظ همم أولي 
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الأبصار» (ص 27) عن ابن الشحنة في «نهاية النهاية». 

إلا أنها مشتهرة عن الشافعي رحمه الله قال ابن أبي العز في «الاتباع» (ص076): 
«وصح عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي». 

قال الشعراني في «الميزان» (717/1): «قال ابن حزم: أي صح عنده أو عند غيره من 
الأئمة». 

وأخرج ابن أبى ي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» ع1 6) عن العائني رحمه الله 
أنه قال: ١ك‏ مَا قُْتُ» وَكَانَ عن الي يك يلاف قَوْلي + نيصح فَحَدِيتْ لني يكل 
أَوْلَ وَلا تُعَلْدُوني». 

وأخرج ابن عساكر في «تاريخ د مشق» (7”84/51) عن الربيع بن سليمان قال: 
«اسمعت الشافعي يقول: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله كه وتعزب 
عنه» فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله يَكِةِ خلاف ما قلت 
فالقول ما قال رسول الله يلك وهو قولي. قال: وجعل يردد هذا الكلام». 

ثم روى من طريق ابن أبي حاتم: «أخبرني أبو محمد البستي السجستاني فيه| كتب إلي؛ 
عن أبي ثور قال: سمعت الشافعي يقول: كل حديث عن النبي كَلْةٍ فهو قولي وإن لم 
تسمعوه مني. 

قال: وأخبرني أبو محمد البستي السجستاني نزيل مكة فيا كتبه إلي قال: قال ا حسين: 
قال لنا الشافعي: إن أصبتم الحجة في الطريق مطروحة فاحكوها عنيء فإني قائل بها». 
ثم روى عن الربيع أنه قال: «سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم سنة من رسول الله 
كي خلاف قولي فخذوا بالسئة ودعوا قولي» فإني أقول بها». 

وقوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي حدا بالسبكي تقي الدين إلى تأليف رسالته 
المعروفة: «معنى قول الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي إذا صح الحديث فهو 
مذهبي» بطلب من ابنه تاج الدين السبكي» وهي مطبوعة ضمن «مجموعة الرسائل 
المنيرية»» وطبعت مستقلة بعد ذلك. 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (5/ 74؟) شارحًا هذه القاعدة: ١قَولٌ‏ الشَافِعِيٌ 
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رحمةُ الله تَلَ: إذا وَجَدُم في كتابي خلاف سن رسول الله يك فووا يسن رسول الله يك 
ودَعَوًا ما قَلتَهُ 21001 وَغيرُ ذلك من كلامه في هذا الحَْى صريحٌ في مَدنُوله ون 
مَذََبةُ ما دلّ عليه الحَدِيتُ» لا قَولَ له عَيدُهُ ولا يجُورُ أن يُنسَبَ ِلَّيه ما خالفت 
الحديث ويقال: هذا مذَّهَبُ الشَافِعِيٌ ولا يِل الافتاء بها خالفت الحديث على أنه 
مذْهَبُ الشَافِعِيٌ ولا الحكُمٌ بو صرّح بِذْلِكَ جمَاعَةٌ من أئمة أتباعه» حتى كان منهم 
: , 4و 0 ' 
من يقول للقارئ إذا قرأ عليه مشألة من كلامِه: قد صح الحديث بِخِلافِهَاء اضربٌ 
على هذه المسألة» فَيْسَتْ مذ مهي 
هذا هو الصَّوَابُ قطْعًا قطعًا ولَوْ لم ينص عليه فكَيْفَ إذا نصّ عليه وأبدى فيه وأعَادَ 
وصَرحَ فيه بألفاظ كُلّها صريِحةٌ في مذلُويا. 
فتَحْنّ نشْهَدُ بالله أن مَذَّهَبَهُ وقوله الذي لا قَؤُلَ له سواه ما واقَقّ الحديث دون ما 
الَف وأن من نسب إِليِْ لاق قد نسب إليِْ خلااف مِذْهَبهِ ولا يي إذا ذكَرَ هو 
ذلك الحديكه» واد آنه [2ا عالتة لفيكف فق شتوك او لعدم بلوغة له من و ولق 
بو ثم ظهرٌلِْحَدِيثِ سد صحبحٌ لا مطْعَنَ فيه» وصَحَّحَهُ أئمة الحديث من وجُوو لم 
ْله فهدَا لا يسك عَالجٌولا يَارِي في أنه مََهَبهُ قَطمًاء وهَذَا كمسألة الْجوَائح ؛ فإنه 
غلل ديك ستيان بازعينة ياف كانه ريا ترك ذكر الجوَائج» وقد صح الحَدِيتُ من 
غير طريق سفْيَانَ صحَّةَ لا مي فيها ولا علّةَ ولا شْهَة بوَجْي فَمََهَبٌ الشَّافعِيّ: 
وَضعٌ اللجوَائحء وَبِاله التوَفِيقٌ». 
وقال الفلاني في «إيقاظ همم أولى الأبصار» (ص 058 ): «قال ابن الشحنة في خباية 
النهاية: وإن كان -أي ترك الإمام الحديث- لضعفي في طريقه فينظر إن كان له طريق 
غير الطريق الذي ضعفه به فينبغي أن تعتبر» فإن صح عمل بالحديث» ويكون ذلك 
مذهبه. ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيًا بالعمل به. فقد صح أنه قال: إذا صح 
الحديث فهو مذهبي». 
وقد بّن بعض أهل العلم ضابط العمل بهذه الوصية: 
قال تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» )١178/5(‏ في ترجمة أ 


١ جع‎ 
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الحسن الكرجي: «وكان شافعي المذهبء إلا أنه كان لا يقنت في صلاة الصبح. 
وكان يقول: إمامنا الشافعي رحمه الله قال: إذا صح الحديث فاتركوا قولي وخذوا 
بالحديث. وقد صح عندي أن النبي كَلةِ ترك القنوت في صلاة الصبح. 

قلت: وكذلك رأيته قال في كتابه «الذرائع»: القنوت في الصبح غير ثابت في 
الحديث. بل منهى عنه. 

ول أرتض أنا مئه ذلك» فإنه. يصنف الكتاب على مذهب الشافعي ثم يفتي فيه 
بخلاف مذهبه ظئا منه صحة الحديث. 

وأمامه عقبتان في غاية الصعوبة: صحة الحديث» وهيهات إن الوصول إلى ذلك 
لشديد عليه عسيرء وكونه يصير مذهبًا للشافعي» وهو أيضًا صعب». 

وقال الفلاني في «إيقاظ همم أولى الأبصار» (ص/١ :)١‏ «وقال الحافظ ابن حجر في 
«توالي التأسيس في معالي ابن إدريس»: قد اشتهر عن الشافعي: إذا صح الحديث فهو 
مذهبي» قرأت بخط تقي الدين السبكي في مصنف له في هذه المسألة ما ملخصه: إذا 
وجد الشافعى عد ل عو اغالنا دعي إن كملت فيه آلة الاجتهاد في تلك 
المسألة فليعمل بالحديث» بشرط أن لا يكون الإمام اطلع عليه وأجاب عليه؛ وإن لم 
تكمل ووجد إمامًا من أصحاب المذاهب عمل به فله أن يقلده فيه. وإن لم يجد 
وكانت المسألة حيث لا اجتماع قال السبكي: فالعمل بالحديث أولى وإن فرض 
الإجماع فلا. 

قلت: ويتأكد ذلك إذا وجد الإمام نص المسألة على خبر ظنه صحيحًاء وتبين له أنه 
غير صحيح. ووجد خبرًا صحيحًا يخالفه. وكذا إذا اطلع الإمام عليه ولكنه لم يثبت 
عنده تخالفه ووجد له طريقًا ثاببّاه وقد أكثر الشافعي تعليق القول بالحكم على ثبوت 
الحديث عند أهلهء كا قال في البويطي: إن صح الحديث في غسل من غسل الميت 
قلت به. وقال في الأم: إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به. إلى غير ذلك» 
وقد جمعت في ذلك كتابًا سميته: المنحة فيا علق الشافعي القول به على الصحة» 
وأرجو الله تصيير تكملته إن شاء الله تعالى» انتهى). 


١175‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
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السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد 1ر-م] قد خالفه فيه غيره» 


مع قطع النظر عن طريق أخرى» سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما 
-عند من يقول: كل مجتهد مصيب-(2. ولذلك أسباب: 


وقال ابن حجر أيضًا في «فتح الباري» (7/ 7077): «محل العمل ببذه الوصية ما إذا 
عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعيء أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله 
بوجه من الوجوه فلا». 

. وانظر: «المجموع» /١(‏ 154) و«إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)77١ /١(‏ 

(0) قال النووي فى ااشرع فغلم 0111/1101 0 (إِذَا حَكَمّ الْحَاكِمُ 
َاجْتَهَدَ نّم أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ كَاجتَهَدَ كه أخطا فلهُ قَلَهُ أجْرٌ)-: «وقد اختلف 
اماس ابو و لل 
الله تعالى والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره؟ والأصح عند الشافعي وأصحابه: أن 
المصيب واحدء وقد احتجت الطائفتان بهذا الحديث,. وأما الأولون القائلون: كل 
مجتهد مصيب فقالوا: قد جعل للمجتهد أجرء فلولا إصابته لم يكن له أجر. 
وأما الآخرون فقالوا: سماه مخطنّاء ولو كان مصيبًا لم يسمه مخطتّاء وأما الأجر فإنه 
حصل له على تعبه في الاجتهاد. 
قال الأولون: إن! سماه مخطءًا لأنه محمول على من أخطأ النصء أو اجتهد فيا لا يسوغ 
فيه الاجتهاد. كالمجمع عليه وغيره»). 
وقال المؤلف رحمه الله في «منهاج السنة النبوية» (777/57): «والناس متنازعون. هل 
يقال: كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ وفصل الخطاب أنه إن أريد بالمصيب: 
المطيع لله ورسوله فكل مجتهد اتّقى الله ما استطاع فهو مطيع لله ورسوله. فإن الله لا 
يكلف نفسًا إلا وسعهاء وهذا عاجز عن معرفة الحق في نفس الأمر» فسقط عنه. 
وإن عني بالمصيب: العالم بحكم الله في نفس الأمر فالمصيب ليس إلا واحدّاء فإن 
الحق في نفس الأمر واحد. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام /ا١١‏ 
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منها: أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفًا » ويعتقده الآخر 
101 ومعرفة الرجال علم واسع» ثم قد يكون الضفت من يعتقد ضعفه؟؛ 


وهذا كالمجتهدين في القبلة إذا أفضى اجتهاد كل واحد منهم إلى جهة» فكل منهم 
مطيع لله ورسوله» والفرض ساقط عنه بصلاته إلى الجهة التي اعتقد أنها الكعبة» 
ولكن العالم بالكعبة المصلي إليها في نفس الأمر واحدء وهذا قد فضّله الله بالعلم 
والقدرة عل مدر ااصواب والفعل عرق حر اعسطيء »كا أن (الْمُؤْمِنُ الْقَوِيّ خَيرُ حٍٍٍَ 
وَأَحَبٌ إِلَ الله مِنَ الْمُؤْمنِ الضَّعِيفٍء وف كُلَ حخَيرُ). او 
النبي وَل . 
وانظر: «العناية شرح الهداية» )7"557/٠١(‏ و«المحصول» للرازي (57//5) 
و«الموافقات» للشاطبي (5/ )١75‏ و«البحر المحيط) للزركشي (5/ )05٠‏ و«مجموع 
الفتاوى» )١١7"/17(‏ و«الذخيرة» للقرافي )١ 55 /١(‏ و(فتح الباري» (/1/ ٠9‏ 5). 
)١(‏ ومن الأمثلة على ذلك: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أبو إسحاق المدني؛ فقد ضعفه 
أكثر المحدثين؛ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» /١(‏ 187): (إبراهيم بن أبي يحبى 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي المدني أحد العلماء ء الضعفاء: 
قال إبراهيم بن عرعرة: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سألت مالكا عنه: أكان ثقة 
في الحديث؟ فقال: لاء ولا في دينه. 
وقال يحيى بن معين: سمعت القطان يقول: إبراهيم بن أبي يحيى كذاب. 
وروى أبو طالب عن أحمد بن حنبل قال: تركوا حديثه» قدري معتزلي» يروي 
أحاديث ليس لا أصل. 
وقال البخاري: تركه ابن المبارك والناس. وقال البخاري أيضًا: كان يرى القدرء 
وكاة عحيما. 
وروى عبد الله بن أحمدء عن أبيه قال: قدري جهميء كل بلاء فيه» ترك الناس 
حدليثه. 


وروى عباس عن ابن معين: كذاب رافضي. 


١1‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت عليًا يقول: إبراهيم بن أبي يحيى كذاب. 
وكان يقول بالقدرء وأخوه أنيس ثقة. 

وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك». 

إلا أن الشافعي رحمه الله كان حسن الرأي فيه وقد وثقه هو وغيره. وروى عنه في 
عدة من كتبهء منها: «المسند» (ص57و8:و٠١5والاو‏ ”الا و١8)‏ وغيرها. ومنها: 
«الأم» )05١8/7(‏ و(7/7١75)‏ ووثقه في الموضع الثاني» و(/١8)‏ و(5/ 15؟) 
وغيرها. 

وأخرج البيهقي في «معرفة السئن والآثار» )١9/١(‏ عن يحيى بن زكريا بن حيويه 
قال: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريًا . 
قلت للربيع: فها حمل الشافعي على أن يروي عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم 
من بعد أحب إليه من أن يكذب. وكان ثقة في الحديث». 

قال ابن عدي في «الكامل» :)737١ /١(‏ «سألت أحمد بن سعيد فقلت: تعلم أحدًا 
أحسن القول في إبراهيم بن أبي يحيى غير الشافعي؟ فقال لي: نعم. حدثنا أحمد بن 
يحبى الأودي قال: سألت حمدان بن الأصبهاني -يعني محمدًا- فقلت: أتدين 
بحديث إبراهيم بن أبي يحبى؟ فقال: نعم. 

قال الشيخ: ثم قال لي أحمد بن محمد بن سعيد: نظرت في حديث إبراهيم بن أبي 
يحيى كثيراء وليس هو بمنكر الحديث. 

قال الشيخ: وهذا الذي قاله ى) قال» وقد نظرت أنا أيضًا في حديثه الكثير فلم أجد 
فيه منكرًا إلا عن شيوخ يحتملون. وقد حدّث عنه ابن جريج والثوري وعباد بن 
منصور ومندل وأبو أيوب ويحبى بن أيوب المصري وغيرهم من الكبار». 

ثم قال ابن عدي في آخر ترجمة إبراهيم /١(‏ 775): «وهذا الذي قاله ابن سعيد ىا 
قال» وقد نظرت أنا في أحاديثه [وتبحرتها] وفتشت الكل منهاء فليس فيها حديث 
منكر وإنما يروي المنكر إذا كان العهدة يمن قبل الراوي عنه؛ أو من قبل من يروي 
إبراهيم عنه؛ وكأنه أن من قبل شيخه لا من قبله؛ وهو في جملة من يُكتب حديثه» 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام اليل 
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لاطلاعه على سبب جارحء وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك 
السبب غير جارح» إما لأن جنسه غير جارح, أو لأنه كان له 1ف- فيه عذر 


ممع الجرح. وهذا باب واسع. وللعلماء بالرجال وأحوالهم 5 ذلك من [ع-1١١]‏ 


وقد وثقه الشافعي وابن الأصبهاني وغيرهما». 

وكذا وثقه ابن عقدة كما نقله ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص 59 ”). 

فهذا الراوي يحتج بأحاديثئه الشافعي وابن الأصبهاني -ومعهها ابن عدي- وابن 
عقدة. ويخالفهم آخرون -بل هم الأكثر والأرجح- فلا يحتجون بها. والله تعالل 
أعلم. ش 

ومن هذه الأحاديث: ما رواه الشافعي في «الأم» )191//1١(‏ قال: «أخبرنا 
إبراهيم بن محمدء قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة أن رسول الله يَكِْهِ مى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم 
ا جمعة). 

فهذا الحديث قد احتج به الشافعي رحمه الله وقد رده أهل العلم: 

فقال النووي في «خلاصة الأحكام» /١(‏ 777): (وحديث النهي عن الصلاة نصف 
النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة كل طرقه ضعيفة». 

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 7515) بعد أن أورد الحديث: «وإبراهيم هذا قد 
عرفت حاله). 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» /١(‏ /18): ابإسعاف وابراعيم العيكات. 
وقال عنه العيني في اعمدة القاري» (5/ 47) : لاغريب». 

فائدة: جاء في «مسند الشافعي» (ص١6)‏ أن الأصم قال: «سمعت الربيع بن سليهان 
يقول: كان الشافعي ذه إذا قال: أخبرني من لا أتهم» يريد به إبراهيم ب بن أبي يحيى» 
وإذا قال: أخبرني الثقة» يريد به يحيى بن حسان». 


يل رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
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الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهي27©. 


)١(‏ كالمفسرين والفقهاء والنحويين وغيرهم. وهذه بعض الأمثلة على هذه الأنواع أو 
بعضها: 
قال الخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية» (ص١١3):‏ «باب ذكر بعض 
أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة». 
ثم روى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: «قلت لأبي: إن يحيى بن معين يطعن 
على عامر بن صالح. قال: يقول ماذا؟ قلت: رآه يسمع من حجاج. قال: قد رأيت 
أنا حجاجًا يسمع من هشيم؛ وهذا عيب؟ يسمع الرجل من هو أصغر منه وأكبر». 
ثم روى عن أب عبيدة الحداد قال: «ثنا شعبة يومًا عن رجل بنحو من عشرين 
حديثاء ثم قال: امحوها. قال: قلنا له: لم؟ قال: ذكرت شيئًا رأيته منه. فقلنا: أخبرنا به 
أي شيء هو؟ قال: رأيته على فرس يجري ملء فروجه». 
ثم روى عن محمد بن جعفر المدائني أنه قال: «قيل لشعبة: لم تركت حديث فلان؟ 
قال: رأيته يركض على برذون فتركت حديثه). 
ثم روى عن جرير قال: «رأيت سماك بن حرب يبول قائّا فلم أكتب عنه». 
ثم روى عن وكيع قال: «قال شعبة: لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاقء فرأيته 
يلعب بالشطرنج فتركته» فلم أكتب عنه؛ ثم كتبت عن رجل عنه». 
قال الخطيب: «قلت: ألا ترى أن شعبة في الابتداء جعل لعبه بالشطرنج مما يجرحه 
فتركه» ثم استبان له صدقه في الرواية وسلامته من الكبائر فكتب حديثه نازلاء 
وكذلك قول الجارح: إن فلانًا ليس بثقة يحتمل أن يكون لمثل هذا المعنى». 
ثم روى عن وهب بن جرير قال: «قال شعبة: أتيت منزل المنهال بن عمروى 
فسمعت فيه صوت الطنبور فرجعت. [قلت:] فهلا سألت؟ عسى أن لا يعلم هو). 
ثم روى عن شعبة قال: ١قلت‏ للحكم بن عتيبة: ل لَّمْ تروعن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام. 
ثم روى عن شبابة قال: قلت -أو قيل لشعبة-: ما شأن حسام بن مصك؟ قال: 
رأيته يبول مستقبل القبلة». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ١١‏ 


ومنها: 1ح-:/1] ألا يعتقد أن 0-:/ب] المحدث سمع الحديث تمن حدث عنه» 
وغيره يعتقد أنه سمعه. لأدناتت تونحب للف و0 : 

ومنها: أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة» وحال اضطراب» مثل 
أن تلط 0) أو تحترق كتبه» فا حدث به ف حال الاستقامة فصحيح» وما 


حدث به في حال الاضطراب فضعيف”", فلا يدري ذلك الحديث من أي 


وروى البغوي في «الجعديات» (ص١؟١١)‏ عن ورقاء قال: «قلت لشعبة: لم تركت 
حديث أب الزبير؟ قال: رأيته يزن فاسترجح في الميزان» فتركته». 

وروى ابن الجعد في (مسنده» (ص١١)‏ عن وكيع قال: «قال شعبة: فلان عن فلان» 
مثله لا يجزئ. قال وكيع: وقال سفيان الثوري: يجزئ». 

وانظر «فتح المغيث» .)7١7/١(‏ 

)١(‏ وعلى هذا أمثلة كثيرة» منها: تحرمة بن بكير» هل سمع من أبيه أم لم يسمع؟ فقال أحمد 
وغيره: لم يسمع من أبيه وإنما هي وجادة من كتب. وقال ابن المديني: سمع من أبيه 
قليلاً. وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديث الوتر. 
انظر: «الجرح والتعديل» (/0”) و«تهذيب الكيال» (717/ 0775 و«الكاشف» 
(0) و«تقريب التهذيب» (ص77 6). 
وكذلك سماع الحسن البصري من أب هريرة ده وسماعه من سمرة بن جندب #ك» 
وكذا سماع طاوس من عائشة رضي الله عنهاء ومظنة هذا في كتب المراسيل. 

() في (أ): «يخلط». 

(9) في (ع( والمطبوع: «ضعيف). 
وقال النووي في «شرح مسلم» /١(‏ 5 7): «إذا خلّط الثقة لاختلال ضبطه بخرف أو 
هرم أو لذهاب بصره أو نحو ذلك قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط» ولا 
يقبل حديث من أخذ بعد الاختلاط أو شككنا في وقت أخذهء فمن المخلطين: 
عطاء بن السائب» وأبو إسحاق السبيعي» وسعيد الجريري» وسعيد بن أبى عروبة» 


١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
النوعين؟ وقد علم غيره أنه ما حدث به في حال الاستقامة. 

ومنها: أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديثء» فلم يذكره فيهما بعد 
وأنكر”' أن يكون حدثه؛ فيعتقد أن هذا علة توجب ترك الحديث. ويرى 


غيره أن هذا لا يمنع”") الاستدلال به. والمسألة 0000 


وعبد الرحمن بن عبد الله المسعوديء وربيعة أستاذ مالك؛ وصالح مولى التوأمة» 
وحصين بن عبد الوهاب الكوفي. وسفيان بن عيينة قال يحيى القطان: أشهد أنه 
اختلط سنة سبع وتسعين وتوف سنة تسع وتسعينء وعبد الرزاق بن همام عَوِيَ في 
آخر عمره فكان يتلقن» وعارم اختلط آخرًا. واعلم أن ما كان من هذا القبيل محتجًا 
به في الصحيحين فهو مما عم أنه أخذ قبل الاختلاط». 
وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (08/4): «سئل أبى عن عارم فقال: ثقة. 
نا عبد الرحمن» سمعت أبى يقول: اختلط عارم في آخر عمره وزال عقله. فمن سمع 
عنه قبل الاختلاط فسماعه صحيح. وكتبت عنه قبل الاختلاط سنة أربع عشرة؛ ولم 
أسمع منه بعدما اختلط» فمن كتب عنه قبل سنة عشرين ومائتين فسماعه جيد». 
وقال ابن عدي في «الكامل» (7947/7): «وسعيد بن أبي عروبة من ثقات الناس» 
وله أصناف كثيرة» وقد حدث عنه الأئمة» ومن سمع منه قبل الاختلاط فإن ذلك 
صحيح حجة. ومن سمع بعد الاختلاط فذلك ما لا يعتمد عليه». 
وقال ابن الكيال في «الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثتقات» 
(ص35): «ثم الحكم في حديث من اختلط من الثقات التفصيل: فيا حدثه قبل 
الاختلاط فإنه يقبل» وإن حدث به فيه أو أشكل أمره فلم يدر أأخذ عنه قبل 
الاختلاط أو بعده فإنه لا يقبل». 

)١(‏ في المطبوع: «أو أنكر). 

(0) في المطبوع: «مما يصح». 

(2 قال ابن الصلاح في «مقدمته» (ص8١١):‏ «وقد روى كثير من الأكابر أحاديث 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام يفن 


نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهمء فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني 
عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي». 
ومن الأمثلة على نسيان بعض المحدثين بعض الأحاديث بعدما حدثوا بها: ما رواه 
البخاري (851) ومسلم (081) من طريق عمْرِو بن دينار» عن أبي مغبّدِ مول بن 
عبَّاسٍ أنَّهُ سوِعَةُ يخِْرُ عن ابن ن عماس قال: ما كنا نعْرفٌ انْقِضاءَ ءَ صلاة رسول الله عله 
إلا بالتكبير. 

قال عمرو: فذَّكَرْتُ ذلك لأبي معْبَدٍ فأَنْكَرَه وقال: م أُحدّنُكَ بهذا. . قال عمُرّو: وقد 
أخيرنيه قبل ذلك. 

قال الشَافِعِيٌ بعد أن روى الحديث في «الأم» (177/1): لكأل نميه وعليها شوزقة 
إِيّاه». 

قال النووي في «شرح مسلم» (0/ 85): «في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على 
ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدث 
به عنه ثقة» وهذا مذهب جمهور العلاء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا: 
يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو لنسيانه أو قال: لا أحفظه أو لا أذكر 
أن حدثتك به ونحو ذلكء. وخالفهم الكرخي من أصحاب أب حنيفة رضي الله 
عنهما فقال: لا يحتج به". 

ومن الأمثلة على ذلك أيضًا: ما رواه أبو داود )75٠١(‏ وغيره من طريق عبد العزيز 
الدَرَاوَرْديّ عن رَبِيعَة بن أبي عبد الرحمن» عن سُهِيْلٍ بن أبي صَالحِء عن أبيه» عن 
أبي مُريْرة أن النبي يل قطى بالْيّمِنٍ مع الشَّاهِدٍ. 

قال أبو داود: «وَزَادَنيٍِ الرَبيع بن سَلِيَانَ الْمُوَذّنُ في هذا الحديث قال: أ 
اسشَّافِيُ عن عبد الْعَيِ قال: فذَكَرْتٌ ذلك لِسُهيلٍ فقال: ا 0 عِندِي 
ثقةٌ- أن حَدَنهُ إِيَاهُ ولا أحفظة. قال عبد العزيز: وقد كان أضايت سهيلة عله 


يمه 


1 ا ا ماش جر د 2 #2 ل و ا 
أذهَبّت بَعض عله ونَِيَ تعض حديثه. فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن 


> رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
ومنها: أن كثيرًا من الحجازيين يرون ألا يحتجّ بحديث عراقي أو شامي إن 
لم يكن له أصل بالحجازء حتى قال قائلهه”'': نَزّلوا أحاديث أهل العراق 


وأجاب ابن القيم رحمه الله عن تعليل هذا الحديث فقال في «تبذيب سنن أبي داود) 
)١1/5(‏ -بعد أن أورد بعض كلام أبي داود-: «والجواب عن هذا من وجوه. 
أحدها: أن هذا لو ثبت لكان تعليلاً لبعض طرق حديث أب هريرة» ولا يلزم من تعليل 
هذه الطريق تعليل أصل الحديثء فقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عنه» ومن هذه الطريق 
الثاني: أن هذا يدل على صدق الحديث. فإنْ سهيلاً صدّق ربيعة» وكان يرويه عنه عن 
نفسه. ولكنه نسيه» وليس نسيان الراوي حجة على من حفظ. 

الثالث: أن ربيعة من أوثق الناس» وقد أخبر أنه سمعه من سهيلء فلا وجه لرد 
حديثه ولو أنكره سهيل» فكيف ول ينكره؟ وإنما نسيه للعلة التي أصابته. وقذ سمعه 
منه ربيعة قبل أن تصيبه تلك العلة». 

قلت: والحديث صححه الألباني في «إرواء الغليل» (8/ 01-٠‏ ”). 

,)4517//7( هو الإمام مالك رحمه الله ىا نقله عنه شيخ الإسلام في «منهاج السنة»‎ )١( 
وهو قول الشافعي في القديم» ذكر ذلك شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»‎ 
فقال: «وهذا القول هو القول القديم للشافعي .... ثم إن الشافعي‎ ©) ( 
رجع عن ذلك,. وقال لأحمد بن حنبل: أنتم أعلم بالحديث مناء فإذا صح الحديث‎ 
فأخبرني به حتى أذهب إليه» شاميًا كان أو بصريًا أو كوفياء ولم يقل: مكيًّا أو مدني‎ 
لأنه كان يحتج بهذا قبل».‎ 
و«النكت على مقدمة ابن‎ .)7737/١١( وانظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ 
.)19517 /١( الصلاح» للزركشي‎ 
وعلق ابن القيم في «الصواعق المرسلة» (؟/ /005) على هذا الموضع بقوله -والظاهر‎ 
أنه أخذه من قول شيخ الإسلام المتقدم-: «وكان الشافعي يرى هذا المذهب أولا ثم‎ 
رجع عنه» وقال للإمام أحمد: يا أبا عبد الله إذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه‎ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ١6‏ 


بمنزلة(2 أحاديث أهل الكتاب» لا تصدقوهم ولا تكذبوهم'". وقيل 


لحار سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله(4) حجة؟ 


شاميًا كان أو عراقيًا. 

وم يقل: أو حجازيّاء لأنه لم يكن يشك هو ولاغيره في أحاديث أهل الحجاز. 

وأكثر أهل العلم على خلاف هذا المذهبء وأن الحديث إذا صح وجب العمل به من 
أي مصر من الأمصار كان مخرجه. وعلى هذا إجماع أهل الحديث قاطبة». 

)١(‏ في المطبوع: «منزلة». 

(7) والسبب في ذلك: فشو الكذب وانتشاره» وصعوبة تمييز الصدق من الكذبء كا ذكر 
ذلك شيخ الإسلام وغيره» وقال عبدال رحمن [بن] مهدي للإمام مالك: «يا أبا عبدالله 
سمعنا في بلدكم أربعائة حديث في أربعين يومّاء ونحن في يوم واحد نسمع هذا كله. 
فقال له: يا عبد الرحمن ومن أين لنا دار الضرب؟ أنتم عندكم دار الضرب» تضربون 
بالليل وتنفقون بالنهار». 
نقله شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (7/ 57/8) ثم عقب عليه بقوله: «وهذا مع أنه كان 
في الكوفة وغيرها من الثقات الأكابر كثير» لكن لكثرة الكذب الذي كان أكثره في 
الشيعة صار الأمر يشتبه على من لا يميز بين هذا وهذاء بمنزلة الرجل الغريب إذا دخل 
بلدا نصف أهله كذابون خوانون. فإنه يحترس منهم حتى يعرف الصدوق الثقة». 
وقال في «مجموع الفتاوى» :)7١7/70(‏ «ولأجل هذا يَذكر عن مالك وغيره من 
أهل المدينة أنهم لم يكونوا يحتجون بعامة أحاديث أهل العراق» لأنهم قد علموا أن 
فيهم كذابين» ولم يكونوا يميزون بين الصادق والكاذبء فأما إذا علموا صدق 
الحديث فإنهم يحتجون به. كما روى مالك عن أيوب السختياني» وهو عراقي» فقيل 
له في ذلك. فقال: ما حدئتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه). 

(”) هو الإمام الشافعي رحمه الله ى) في مجموع الفتاوى» (711//50). 

(5) بعدها في المطبوع: «ابن مسعود». 


ادل رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا 
السنة» فلم يشذّ عنهم ٠»-.1‏ منها شيء. وأن أحاديث العراقيين وقع لع-15] فيهاأ 
اضطراب أوجب التوقف فيها. وبعض العراقيين يرى ألا يحتج بحديث 
الشاميّين» وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذاء فمتى كان 
الإسثاد جيذًا كان للدي اححة :سوا كان حجاريا ا امنا أو عرافيًا أو 
غير ذلك. 

وقد صنف أبو داود السجستاني كتابًا في مفاريد أهل الأمصار من السنن» 
يبين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة 
عند غيرهمء مثل المدينة ومكة والطاتف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة 


وغيرها"'". إلى أسباب أخر غير هذه. 


000( واسمه: «كتاب التفرد»» وهو لا يزال مفقوذاء وقد ذكره ابن خير الإشبيلٍ في 
«فهرسته» (ص 47) فقال: «كتاب التفرد لأبي داود أيضًاء ما تفرد به أهل الأمصار 
من السنن الواردة». وكذا ذكره المزي في #بذيب الكمال في مواضعء منها: )١6١ /١(‏ 
و(؟/ 54)» ونقل عنه جماعة من أهل العلم» منهم: ابن عبد ال هادي في كتابه «تعليقة 
على العلل» (ص )١17١‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (7/ )١55‏ وابن رجب في «فتح 
الباري» (5/ )١16‏ وقال ابن حجر في «المعجم المفهرس» (ص )2©١‏ بعد أن ذكره: 
اوهو مرتب على الأبواب». 
قلت: وفي «السئن» لأبي داود نفسه جملة من الأحاديث التي نص على تفرد أهل مصر 
من الأمصار بهاء فلا أدري أهي من كتاب «التفرد» أم زائدة عليه» وها هي أرقامها: 
(6وه16 و79 وءلام ولاهلا١‏ و7505 و7”548” و7854 و4/ا0” و1777 
و57 5) والله تعالى أعلم. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام و١1‏ 


[ض-4/أ] السبب الرايع: اشتراطه ف خير الواحد العدل الحافظ 
شروطا يخالفه فيها غيره» مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على 
الكتاب والسنة(2» واشتراط بعضهم أن يكون المحدّث فقيهًا إذا 


)١(‏ عبر ابن القيم رحمه الله في «الصواعق المرسلة» (؟/ 069) عن هذا الشرط بقوله: 
«واشتراط بعضهم أن لا يكون الحديث قد تضمن زيادة على نص القرآن لثلا يلزم منه 
نسخ القرآن به). 

ولعل من اشترط هذا الشرط أخذه من الحديث الذي أخرجه الطبراني في «المعجم 

الكبير» (91//1 رقم )١4794‏ من طريق يزيد بن ربيعة» عن أبي الأشعثء عن ثوبان 

أن رسول الله و قال: (آلا إنَّ رَحى الإسْلام دَائِرَة) قال: فكيف نصنع يا رسول الله؟ 

قال: (اغرصُوا حَدِيئي عَلَّ الْكِتَابِ» نا وَاتَمَةُ َهوَ مني وَأنًا قُتّهُ). 

قال ابن الملقن في «تذكرة المحتاج» (ص58): «يزيد هذا قال البخاري: أحاديثه 


مناكير». 
وقال الحيثمي في «مجمع الزوائد» :)17٠١ /١(‏ «رواه الطبراني في الكبير» وفيه يزيد بن 
ربيعة وهو متروك منكر الحديث». 


وقال عنه الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)١4٠5(‏ «ضعيف جدًا). 

وكذا ما أخرجه الحروي في «ذم الكلام وأهله» )١74/5(‏ من طريق هاشم بن 
5 د م ع 5 إل صبا ا و دك 
القاسم» عن صالح المري عن الحسن قال: قال رَسُولُ الله ل (سَتَبْلَفْكُمْ عَني 


أَحَادِيتُء فَاعْرصُومًا عَلَ الْقُرْآن ما وَانَقَ الْقُرْآنَ كَالْرَمُوهُ وَمَا تالف الْقَرْآن 
فَارْقْضْوةُ). 


قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم :)٠١49‏ (اضعيف مرسل». 

وكذا ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 7١7/11(‏ رقم17775) عن قتادة بن 
الفضيل» عن أبي حاضرء عن الوضين» عن سالمء عن عبد الله بن عمر, عن النبي وك 
قال: (سْيْلتٍِ الْيهُودُ عن مُوسى فأكترُوا ورَّادُوا وتَقصُوا حتى كقرٌواء وسّيْلتِ 


١78 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


لنصَارَى عن عيسى فَأكَْرُوا فيه ورَادُوا وتَقَضُوا حتى كمَّرُواء ونه سيفْشُو عني 
أحَاديثُ» ف اهم من حديشي فاقرءو كتاب الله واغرئوة» فيا وق كات اله فأ 
لَه ومالم يُوافِقْ كِتابَ الله فلم أقُلَهُ). 

قال الألبان في «السلسلة الضعيفة» (رقم :)3١84‏ اضعيف). 

قلت: ومن الأمثلة على ما ذكره *: شيخ الإسلام من اشتراط بعضهم عرض الحديث 
على الكتاب والسنة إذا كان خير واحد: ما رواه مسلم (1707) عن ابن عبّاسٍ رضي 
الله عنهم| أنّ رسُول الله يك قصّى بِيّمِينِ وَسَاهِدِ. 

فقالوا: إذا عرضنا هذا الحديث على القرآن وجدناه يعارض ظاهر قوله تعالى: 


روم سير قر 1001 


لوَأَسْتَفِدُوأ مدن من رَجَالِحكُمْ هن لَّمْ يكنا مجن هََجْلٌ ركان 4: وقال 
بهذا طائفة من أهل العلمء منهم الأحناف رحمهم الله تعالى. 

قال ابن مازة في «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (4/ 075): «قال: ولو قضى 
قاض بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه. قال: لأنه خلاف التنزيل؛ لأن ظاهر قوله 
تعالل: #وَأسْعَدِْدُوأ سَهِيِدَيْن مِن رجَالِحَكُمْ # يقتضي أن يكون حجة الاستحقاق من 
جانب المدعي بشهادة رجلين» أو شهادة رجل وامرأتين» ومن جعل الحجة شهادة 
شاهد واحد ويمين المدعي. فقد خالف النص». 

وقال الآمدي في «الإحكام» (/ :)11١‏ (إذا وقف الله تعالى الحكم على شاهدين 
بقوله: #وَآسْتَتْيِدُوأ سَهِيِدَيْنِ #* فإذا جوّز الحكم بشاهد ويمين بخبر الواحد فهل 
يكون ذلك نسخًا للحكم بالشاهدين على التعيين؟ الحق: أنه ليس بنسخ؛ وذلك لأن 
مقتضى الآية جواز الحكم بالشاهدين وأن شهادتهم|ا حجة؛ وليس فيه ما يدل على 
امتناع الحكم بحجة أخرى إلا بالنظر إلى المفهوم» ولا حجة فيه على ما تقدم» وإن كان 
حجة فرفعه يكون نسخًّاء ولايجوز بخبر الواحد». 

وقال الغزنوي في «الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة» (ص97١):‏ (إذا 
أقام المدعي شاهدًا واحدًا ولم يجد شاهدًا آخر فإن القاضي لا يحلف المدعي على ما 


ادعاه ولا يقضى بحلفه عند أبي حنيفة طه. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ١‏ 


خالف قياس الأصول('. واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا 


وقال الشافعى رحمه الله: يحلّفه. فإذا حلف يقضى له بها ادعاه. 


12 نري 0 - ر# ىس سه« 04 ِو 0 هر 0 - 
حجة أبي حنيفة #2ه: قوله تعالى: #وَأَسْتَفِْدُوأ سَهِمِدَينِ من رَجَالِحكُم ون لَّمْ يكنا 


2007 


َكنِ فجن وَآنرأككانٍ 4 وقوله يلِةِ: (الْبيَُ عَلَ من ادَعَى وَالَْعِينُ عَلَ مَنْ انكر 
قسم والقسمة تناني الشركة وجعل جنس الأيان على المنكرين وليس وراء الجنس 
شيء. 
حجة الشافعي رحمه الله: أن النبي كَكِةِ قضى بشاهد ويمين. وهذا صريح في المسألة. 
الجواب عنه: أن هذا الحديث منقطعء ذكره الترمذي والطحاويء وهما أخذا على 
مسلم في تصحيحه. وإن سلم صحته فهو خبر الواحد وَرّد على مخالفة الكتاب 
والسنة المشهورة» فيكون العمل بالكتاب والسنة المشهورة أولى»). 
وقال ابن قدامة في «المغني» :)١08/١١(‏ «وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه 
بشاهد ويمين» روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثان وعلي #:» وهو قول الفقهاء 
السبعة وعمر بن عبد العزيز والحسن وشريح وإياس وعبد الله بن عتبة وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن ويحبى بن يعمر وربيعة ومالك وابن أب ليل وأبي الزناد 
والشافعي. 
وقال الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي والأوزاعي: لا يقضى بشاهد ويمين. 
وقال عهة بو اطي :مقف «الختامد والنمين تقفيك يدكيها لذن أ شهان قال: 
سئي هوأ يمدي ين يَجَاِكُمْ هلم َناَك َيَجُلُ ركان 4 فمن زاد 
في ذلك فقد زاد في النصء والزيادة في النص نسخ» ولأن النبي يك قال: (الْمَيْنََ عَلَ 
من اذى وَالْيَنُ عل مَنْ أنْكَرّ) فحصر اليمين في جانب المدعى عليه ىم حصر 
البينة في جانب المدعى». 
وانظر: «الطرق الحكمية» (ص١٠7)‏ واروضة الناظر» (ص١8)‏ والله تعالى أعلم. 
)١(‏ قال أبو المظفر السمعاني في «قواطع الأدلة في الأصول» :)7”0/8/١(‏ «الخبر إذا صح 


ارلا رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وثبت من طريق النقل وجب الحكم به وإن كان مخالمًا لمعاني أصول سائر الأحكام» 
وقد حكي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يُقبل» وهذا القول بإطلاقه 
سمج مستقبح عظيمء وإنها أجل متزلة [مالك] عن مثل هذا القول» وليس يُدارئ 
ثبوت هذا منه. وقال أبو الحسين البصري: لا خلاف في العلة المنصوص عليهاء وإنا 
الخلاف في العلة المستنبطة. قال: والقياس لا يخلو إما أن يكون حكمه في الأصل ثابنًا 
بخبر الواحد أو بنص مقطوع به. فإن كان الأصل ثابتا بخبر فلا يجوز أن يكون 
القياس معارضًا لخبر الواحدء بل الأخذ بالخبر يكون أولى على قول الكلء» وأما إذا 
كان الحكم ثابتا في الأصل بدليل مقطوع به والخبر المعارض للقياس خير واحد 
فينبغي أن يكون الناس إن| اختلفوا في هذا الموضعء وإن كان الأصوليون ذكروا 
الخلاف مطلقا. 

وقال في هذه الصورة التي ذكرها: فعند الشافعي أن الأخذ بالخبر أولى» وهو قول 
أبى الحسن الكرخيء وقال عيسى بن أبان: إن كان راوي الخبر ضابطًا عاًا غير 
متساهل في) يرويه وجب قبول خيره وترك القياس به» وإن كان الراوي خلاف ذلك 
كان موضع الاجتهاد. وذكر أن من الصحابة من رد حديث أبى هريرة بالاجتهاد. 
وحكى عن مالك ما ذكرناء وأما أبو زيد فإنه قال: إذا كان الراوي فقيهًا فيجب قبول 
خبره الذي رواه وترك القياس به بكل حالء وأما إذا كان عدلاً ولكن لم يكن فقيهًا 
مثل أبي هريرة وعمار وجابر وأنس وأمثال هؤلاء فإذا خالف القياس لم يجب قبول 
خيره). 

ونقل في )7777/١(‏ عن أبي زيد الدبوسى أنه قال: «ولهذا رد علماؤنا حديث المصراة 
وحديث العرايا؛ لأنه لم يروهما فقيه». : 

وقال الرازي في «المحصول» (3077/5): «لا يشترط كون الراوي فقيهًا سواء كانت 
روايته موافقة للقياس أو مخالفة له. خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في| يخالف القياس». 
وقال ابن قدامة في «روضة الناظر» )7”8577/١(‏ «ولا يشترط كون الراوي فقيهاء 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (رُبَّ حَامِلٍ فِقَهِ غَيْرِ قَقِيهه وَرْبّ حَاملٍ فِمَهِ إِلَ مَنْ هُوَ 


عدخ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام صن 


َقْمَهُ مُِْ). وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديئًا واحدًا». 
ولابن القيّم رحمه الله تعالى كلام نفيس في أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس» 
فقال في «إعلام الموقعين» /١(‏ 51/7) -واستفاد أكثره من شيخه شيخ الإسلام ابن 
تيمية -: «في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس» وأن ما يْظنّ محالفته 
للقياس فأحد الأمرين لازم فيه ولا بد إما أن يكون القياس فاسداً» أو يكون ذلك 
الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع. 

وسألت شيخنا -قدس الله روحه- عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قوهم: هذا 
خلاف القياسء لما ثبت بالنصء أو قول الصحابة أو بعضهم.ء ورب كان مجمعًا عليه» 
كقولهم: طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة على خلاف القياس» وتطهير النجاسة على 
خلاف القياس» والوضوء من لحوم الإبل» والفطر بالحجامة» والسلمء والإجارة» 
والحوالة» والكتابة» والمضاربة» والمزارعة» والمساقاة» والقرض» وصحة صوم الآكل 
الناسي, والمضِىّ في الحج الفاسد. كل ذلك على خلاف القياس» فهل ذلك صواب أم 
لا؟ 

فقال: ليس في الشريعة ما يخالف القياس. 

وأنا أذكر ما حصّلته من جوابه بخطه ولفظه. وما فتح الله سبحانه لي بيمن إرشاده» 
وبركة تعليمه» وحسن بيانه وتفهيمه). 

قلت: وهذا السؤال تراه في «مجموع الفتاوى» 0١٠5 /7١(‏ وما بعدها) بنحوه. وقد 
تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 505 وما بعدها 
ولاكه-كمركه وكلكره) و(75/55”) و(555-777/560). و«الفتاوى الكبرى» 
»20 2)». و«الرد على المنطقيين» (ص777)» وذكر فيه أنه بسط ذلك في مصنف 
مفرد. وأورده ابن عبد الحادي في «العقود الدرية» (ص١51)‏ باسم: «قاعدة في تقرير 
القياس في مسائل عدة والرد على من يقول: هي على خلاف القياس» والله تعالى 


أله 


ضن 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


كان 


(010) 


فيي|' تعم به البلوى”"'. إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه. 


في (ض) يشبه أن تكون: «مما»» وهي ساقطة من (ح)» وقد جاءت كذلك في الجزء 


الذي نقله ابن القيم في «الصواعق المرسلة» (7/ 009). وأشار محقق «الصواعق» أن 
في بعض النسخ: «فيه]» أي كا هناء وأرى أنه الأصوب. والله تعالى أعلم. 

وهم كثير من الأحناف رحمهم الله فإذا كانت المسألة مما تعم به البلوى فلا يقبلون 
فيها إلا الحديث المتواتر. 

قال السرخسي في «الأصول» /١(‏ 778): «وأما القسم الثالث وهو الغريب فيم| يعم 
به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل به فإنه زيففٌ؛ لأن صاحب الشرع 
كان مأمورًا بأن يبن للناس ما يحتاجون إليه: وقد أمرهم بأن يتقلوا عنه ما يحتاج إليه 
من بعدهم, فإذا كانت الحادثة ما تعم به البلوى فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك 
بيان ذلك للكافة وتعليمهم. وأنهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة» فحين لم 
يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سهوٌ أو منسوخ.ء ألا ترى أن المتأخرين لما نقلوه اشتهر 
فيهم» فلو كان ثابنًا في المتقدمين لاشتهر أيضًاء وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة 
العامة إلى مع فته» وهذا لم تقبل شهادة الواحد من أهل المصر على رؤية هلال رمضان 
إذا لم يكن بالساء علة» ولم يقبل قول الوصي فيا يدعي من إنفاق مال عظيم على 
اليتيم في مدة يسيرة وإن كان ذلك محتملاً؛ لأن الظاهر يكذبه في ذلك. 

وعلى هذا الأصل لم نعمل بحديث الوضوء من مس الذكر؛ لأن بسرة تفرّدت 
بروايته مع عموم الحاجة لهم إلى معرفته. فالقول بأن النبي عليه السلام خصها بتعليم 
هذا الحكم مع أنها لا تحتاج إليه» ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه شبه 
المحال. وكذلك خبر الوضوء مما مسته النار» وخبر الوضوء من حمل الحنازة. وعلل 
هذا لم يعمل علاؤنا رحمهم الله بخبر الجهر بالتسمية. وخبر رفع اليدين عند الركوع 
وعند رفع الرأس من الركوع؛ لأنه لم يشتهر النقل فيها مع حاجة الخاص والعام إلى 
معر فنه. 


فإن قيل: فقد قبلتم الخبر الدال على وجوب الوتر وعلى وجوب المضمضة 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام يضق 


والاستنشاق في الجنابة» وهو خبر الواحد في| تعم به البلوى؟ 

قلنا: لأنه قد اشتهر أن النبي عليه السلام فعله وأمر بفعله» فأما الوجوب حكم آخر 
سوى الفعل» وذلك مما يجوز أن يوقف عليه بعض الخواص لينقلوه إلى غيرهم فإن| 
قبلنا خبر الواحد في هذا الحكم, فأما أصل الفعل فإنا أثبتناه بالنقل المستفيض». 
وقال الجويني في «التلخيص في أصول الفقه» (7/ :)57١‏ «فإن قال قائل: فا قولكم 
في الأخبار في| تعم البلوى هل تقبلون فيه أخبار الآحاد؟ 

قلنا: ما صار إليه القدماء من العلماء: وجوب قبول الأخبار في تعم فيه البلوى, ولم 
الله» فإنهم قالوا: لا يقبل خبر الواحد في| تعم البلوى نحو الذي يتعلق بالصلوات في 
اليوم والليلة والطهارات ونحوهاء وتوصلوا مهذا الأصل إل رد خر بسرة بنتكت 
صفوان في مس الذكر وغيره من الأخبار» وهذه قاعدة عظيمة اجترءوا عليها. 
والذي يوضح الحق فيها أن نقول: هل تجوّزون صدق الراوي الواحد في تعم به 
البلوى أم تقطعون بكذبه؟ فإن جوزتم صدقه فليس المطلوب العلم وإنما المطلوب 
العمل ف الذي يمنع من قبول خبره مع كونه موثوقا به؟. 

فإن قالوا: لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه لعموم الحاجة فيه» ثم كثرة السؤال 
يفضي إلى كثرة النقل. 

والحريق العام لأقليم من الأقاليم» ونحوها ما يشيع ويذيع» فلا لم تقطعوا بكذبه 
بطل ما قلتموه. 

والذي يوضح ال حق في ذلك أن نقول: لو يصح ما قلتموه لوجب أن يثبت كل ما تعم 
به البلوى شائعًا حتى لا يبقى حكم في حادثة تعم به البلوى إلا وقد نقل عن رسول 
الله كِةٍ تواترّاء ى| نقل في مستقر كل أمر يتكرر على الناس في اليوم والليلة مرارّاء فلا 
ثبت معظم الأحكام في المجتهدات في) تعم به البلوى وفيا لا تعم» صح بذلك 
بطلان ما قلتموه». ش 


3 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه» وهذا 
يرد في الكتاب والسنة(١؟؛‏ مثل الحديث المشهور عن عمر ه يه أنه سّئل عن 


وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» :)14817/١(‏ «وزعم الحنفية أن مس الذكر في حديث 
بسرة كناية عما يخرج منه» قالوا: وهو من أسرار البلاغة» يكنى عن الشيء ويرمز إليه 
بذكر ما هو من روادفه؛ فلما كان مس الذكر غالبًا يرادف خروج الحدث منه ويلازم؛ 
عبّر به عنه» ى) عبر بالمجيء من الغائط عما قصد الغائط لأجله. وهذا من تأويلاتهم 
البعيدة. 
وقالوا أيضًا: إن خبر الواحد لا يعمل به فيه| تعم به البلوى» ومثّلوا بهذا الحديث لأن 
ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه» فتقضي العادة بنقله تواترًا لتوفر الدواعي على 
نقلهء فلا يعمل بخبر الآحاد فيه. 
وتعقّب بأن لا نسلم قضاء العادة بذلك. وبأن الحديث متواتر» رواه سبعة عشر 
صحابيّء نقله ابن الرفعة عن القاضى أبي الطيب» وقد عده السيوطي في الأحاديث 
المتواترة» والله أعلم». ْ 

)١(‏ ذكرت غير مرة أن ابن القيم نقل قدرًا كبيرًا من رسالة رفع الملام في كتابه «الصواعق 
المرسلة»» وفي هذا الموضع قال: «كما نسي عمر قوله تعالى: # إِنَّكَ مَيَت وَإِنَهُم مون 04. 
لذ دوي عر يفن من تداتعانت :ان الفبو دعل التكابه آم لان تيحة خرن ب 
الكتاب لدى ابن القيم» ولعل الأول هو الأقرب. والله تعالى أعلم. 
وقصة نسيان عمر # لهذه الآية كانت يوم موت النبي كَل وقد أخرجها البخاري 
(174) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وجاء فيها: فَحَمِدَ الله أبو بَكْر وَأَنْنَى 


رموع ؤدي > دم - 


عليه» وقال: ألا من كان يَعْبُدُ ُحَمَدًَا يكل فإن مُحَمََدَا قد مَاتَء وَمَنْ كان يَعْبّدٌ الله فإن 
الله حي لا يَمُوتٌ. وقال: ل إِنَكَ متوَإَم ينون » وقال: # وَمَا محدَ ا 
خَلَتٌ نه ألْمُسُلُ أن مات أَوْ هي لَأَنفبِمٌ عل فيكم وَمن ينقِب عَلَ َيِه فلن 
يد هكيك وَسَيَجرَى لم انكر 4. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ه1١‏ 


الرجل ينب في السفر ولا يجد الماء؟ فقال: لا('2 يصلي حتى يجد الماء. فقال له 
عمار: يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في وعم الإبل7')» (م-؛/ب] لق-,] 
فأجنبناء فأما أنا فتمرّغت كا تمرغ الدابة» وأما أنت فلم تصل» فذكرثٌ ذلك 
للنبي يك فقال: (إنما كان يكفيكَ هكذا). وضرب بيديه الأرض فمسح 21-؛/1] 
هما وجهه وكفيه؟ فقال له عمر: اتق الله يا عمار. فقال: إن شئتٌ لم أحدّث به. 
فقال: بل نوليك من ذلك ما توليت7". 

فهذه سَنَة شهدها عمر ثم نسيهاء حتى أفتى بخلافهاء فذكره عمار فلم 
يذكرء وهو 1,-00 لم يكذّب عمارّاء بل أمره أن يحدث به. 

وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد رجل على صداق أزواج 


وفي الرواية رقم (4504) عند البخاري أيضًا: «والله لكأن اناس ل يَعْلَمُوا أن لله 
نَل هذه الآية حتى تَلامَا أبو بَكْرِء فتَلْقَاهَا منه الناس كلهم» »فا أَسْمَعٌ بَكَرَا من 
الناس إلا يَنْلُوهَا». 
وفي رواية أحمد في «المسند» (5/ 7١9‏ رقم :)550814١‏ «فقال عمّرٌ: إنها لفي كِتَاب 
الله؟ ما شَعَرْتٌ إنها في كِتَابٍ الله). 
وفي رواية ابن ماجه :)١771‏ "قال عُمَرٌ: فلكأني ل أَقْرَأَها إلا يَوْمَئِذِ). 

)١(‏ قوله: «لا» سقط من (أ) و(ك). 

() في (ع): «سفر الإبل»» وجاء في «تاج العروتوو اي لجراهر الفاموير 1 0117010 
اسَفْرَ الإبل تَسْفِيرًا: رَعَاها َيْنَّ العِسَاءَيْنِ وفي السّفِيك وهو بياض 3 َل اللَيْلِ 
تَسَمَرَتْ هيء أي الإبلٌ » أي رَعَثْ كذلك». 

(؟) أخرجه البخاري (751) ومسلم (774) من حديث عبد الله بن مسعود وأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنهما. 


مم١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


رسول الله كَلِةِ وبناته إلا رددته إلى ذلك(١2.‏ فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين ل 
تحرمنا شيئًا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت: ##وَءَاتَيِسُمِْحْدَسهُنَ قَنظانًا 74( الآية) 
فرجع عمر إلى قوهاء وقد كان حافظًا للآية» ولكن نسيها'". 


)١(‏ جاء في رواية ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» الآتية في التخريج: «فمن زاد 
ألقيت زيادته في بيت المال»» وقوله: «إلى ذلك» ليس في المطبوع. 

(1) سورة النساى, آية: .7١‏ 

(*) قصة عمر 5ه مع المرأة أخرجها سعيد بن منصور في سننه ١90 /١(‏ رقم 094) - 
ومن طريقه البيهقي في سننه (// 777)- من طريق مجالد عَنِ الشَعْبِيٌ قال: خطب 
عَمّر بن الخطاب 4ه الناس» فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألآ لآ تغالوا في صدق 
النساء» فإنه لآ يبلغني عَن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله يك أو سيق إليه 
إل جعلت فضل ذلك في بيت المال» ثم نزل» فعرضت له امرأة من قريشء فقالت: 
يا أمير المؤمنين! كتاب الله كْكَ أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله كك ف) 
:ك1 قاللحة يت اللأرع انذا أن يخائرا لي صف التتتاسز :وات 38 يشرل ايم 
ال 0 قلا تَأْحْدُوأَسِنَهُ ل جا م نعل تمر ايا امن 
الل رمم 
هذا لفظ سعيد في (سننه). 
قال البيهقي بعد أن رواه: «هذا منقطع». 
وأخرجها أيضًا عبد الرزاق في «مصنفه» (5/ ١80‏ رقم )٠١47١‏ من طريق 
قيس بن الربيع» عن أبي حصين, عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ عن عمر. 
وهي رواية منقطعة» وفيها من هو سيئ الحفظ. 
وأخرجها الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» )717١/١(‏ وجاء السند عنده: عن 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام فض 


ا س0 


مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق بن الأجدع» عن عمر 
وأخرجها ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١17١/١(‏ من طريق الزبير بن 
بكار» قال: حدثنا عمي» عن جدي عبد الله بن مصعب قال: قال عمر بن الخطاب. 
فذكر نحوه. 
وهي رواية منقطعة ى| قال ابن حجر في «فتح الباري» (9/ 5 .)5١‏ 
والقصة ضعفها الألباني في «إرواء الغليل» (5/ 51 7). 
تنبيه: قد صحت خطبة عمر 4ه دون ذكر مراجعة المرأة ورد الزائد من الصداق؛ 
فأخرجها أبو داود (5 ب ا اك اااي واي اي 
(/1810) ولفظ أبي داود: عن أب الْعَجْمَاءِ السّلَّمِيّ قال: حَطَبنًا عمَرٌ رَحَهُ الله فقال: 
ألا لا تُمَانُوا ِصّدّقٍ السَاء فَإِتَّا لو كانت مَكْرْمَةَ في الدنَْا أو وى عفد لله لكا 
ولاح بها انب يي م ْدَق رسول الله يكام م نسَائهِ ولا صقت امْرَةمن 
باه أَكثرَ من ني عَطْرَة أوفي. 
قال الحاكم في «المستدرك» (7/ )١197‏ بعد أن أخرج الحديث: «تواترت الأسانيد 
الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه وهذا الباب لي مجموع 
في جزء كبير» ول يخرجاه». 
وصححه الألباني في تعليقه على اسئن نن أبي داود»» والله تعالى أعلم. 
وانظر: «علل الدارقطني» (7597/0) و«الدر المنثور» للسيوطي (؟555/5) 
و«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص١‏ ١ه‏ رقم .)8١5‏ 

)١(‏ في هامش (ع): ١حين»‏ وعليها إشارة أنها كذلك في نسخة أخرى. 

)١(‏ قصة علي مع الزبير رضي الله عنهم| أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 040 رقم 
217 وعبد الرزاق في «جامع معمر» الملحق بالمصنف ١5١/١١(‏ رقم 
١‏ -ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 5١5‏ و515)- والعقيلٍ في 


18 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
ل ل حم 22222222222222 22 2222222222 222222222222 22222 


«الضعفاء الكبير» (/50) والحاكم في «المستدرك» (51/5) والرافعي في 
«التدوين في أخبار قزوين» )١197/١(‏ وغيرهم من طرق كثيرة» وأحد ألفاظ 
البيهقي هو: لما دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير» ودنت الصفوف بعضها من 
بعضء خرج علي وهو على بغلة رسول الله كَكِْدِ فنادى: ادعوا لي الزبير بن العوام» 
فإنٍ علي» فدعي له الزبير» فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهماء فقال علي: يا زبير 
نشدتك بالله» أتذكر يوم مر بك رسول الله يك ونحن في مكان كذا وكذاء فقال: يا 
ُنْب عَلِيًا؟) فقلتَ: : ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني؟ فقال: (يَا جل 
أغّه؟) فقلتٌ: يا رسرل اله لاحت ابن عمتي وعل ذيني؟ فقال: (يا وي أمَا وَالله 
لَْقَائِلئَهُ وَأَنْتَ لَهُ ظَالِ. قال: بلى والله لقد نسيته منذ سمعته من قول رسول الله َكل 
ثم ذكرته الآن. والله لا أقاتلك» فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف. فعرض له ابنه 
عبد الله بن الزبير» فقال: ما لك؟ فقال: ذكّرني علخ حديثًا سمعته من رسول الله يك 
سمعته يقول: ١لتُقَاتِلنه‏ وَأَنْتَ لَهُ ظَالِ. فلا أقاتله. قال: وللقتال جئت؟ إنها جئت 
تصلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر. قال: قد حلفت ألا أقاتله. قال: فأعتق 
غلامك جرجس وقف حتى تصلح بين الناس. فأعتق غلامه ووقف. فل| اختلف 
أمر الناس ذهب على فرسه. 

ل ل 0 


ترك الأمُور الي تَخْنَّى عَوَاقبَه 
أتى عَِلِبأَئرِ كُنْتُ أعْرِفُهُ 
َقُْتُ حَسْبكٌ منْ عَذْلٍ أب حَسَنٍ 
فَاخْيَرْثُ عَارًا عَلَ نارِ مُوَججَةٍ 
> مه بره بر نه م إن 


قد كنت نَصُرهُ حِينا وَيَْصرًن 
حتى ابكلينا سام ضاق كضددة 


قد كَانَ عَنِأيك الح كذ جين 


الى يوقا ]بالط 


في النّائباتِ يري مَنْ يرَامِينِي 


فَأَصْبَّحَ اليومّ ما يَعْنيِهِ يَعْنِيي 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام خرن 


وهذا كثير في السلف والخلف2(0. 
السبب السادس: عدم معر فته بدلالة الحديث» تارة لكون اللفظ 
الذئ:اشن: ادينف غترينينا عندة مغل لفط الرافة. 


وفي «الواني بالوفيات» )١17 /١5(‏ زيادة هذا البيت: 

فاليوم نع منعَيّ إلى رش ومن مَُازعَةٍ الشَّحْنا إلى اللَّينِ 
وهنا زيادة أبيات مبتورة في كتاب «الفتوح» لابن أعثم (/317))» وانظر أيضًا: 
«شرح نهج البلاغة» .)١504 /١(‏ 
وني «سير أعلام النبلاء» ٠ ٠ /١(‏ أنه ضقن قال: 

وََقَدْ عَلِمْتُ َو انَ عِلِْيَ نَافِي أَنَالحَبَاءَمِنَالَيَاتِ قَرِيْبُ 
فلم ينشب أن قتله ابن جرموز. 
وهذه القصة أعلها بعض أهل العلم كالبيهقي وابن كثير وشيخ الإسلام نفسه فقد 
ذكرها هنا بصيغة التمريض: «يروى». وصحح بعض طرقها الحاكم رحمه الله» وعلق 
ابن كثير صحة المرفوع منها. 
قال العقيلي: «ولا يروى هذا المتن من وجه يثبت 
ورواها ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ /851) من عدة طرق ثم قال: «هذا حديث 
لايصح). 
وانظر: «علل الدارقطني» (5/ 556؟) و«البداية والنهاية» (/ا/ 51١‏ ؟) وفتح الباري 
(29/5)). 

)١(‏ علق ابن القيم على هذا الموضع في «الصواعق المرسلة» (/61) يقولة: «قلت: 
فيكون الناسي معذورًا بفتواه بخلاف النصء فما عذر الذاكر للنص إذا قلّد الناس 
وخالف الذاكرٌ والذكرَ). 

(1) أخرج البخاري )7١١5(‏ ومسلم )١1257(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
خبى رسول الله كي عن الْمُرَابئَةِ: أَنْ يَِيمَ كَمَرَ حَائْطِه إن كان تخلاً بتَمْرِ كَيْلا وَإِن 


١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


والحافلة7 2 والمفان وال 0 
كان كَرْمًا أن يبِيِعَهُ ربيب كَيْلاَه وَإِنْ كان رَرْعًا أنْ يَبيِعَهُ كَل طَعَامِء وَبَى عن ذلك 
و 


وأخرج مسلم (1915) من حديث زيد بن ثابت 5د أن وَسُولَ الله ثِْ ممى عن بيع 
المُرَابئَةِ وَالْمُحَاَلَق وَالْمُرَابنَهُ: أنْ يباعَ كم َمَرُ النَخْلٍ بالتخره وَالْمُحَائَلهُ أن يْبَاعَ الزّوعٌ 
ِالْمَمْ وَاسْتِكْرَاءُ الأرض ل 

وقال أبن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (7/ 2345): «المزابنة هي بيع الرطب 
في رؤوس النخل بالتمر» وأصله من الزبن وهو الدفع» كأن كل واحد من المتبايعين 
يزبن صاحبه عن حقه ب| يزداد منه. وإنم| نبي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة». 


)١(‏ وقد ورد النهي عنها في حديث زيد بن ثابت المتقدم وحديث جابر الآتي. 


إفة 


وقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» :)5١5/١(‏ «المحاقلة مختلف فيهاء 
قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة. هكذا جاء مفسرًا في الحديث,. وهو الذي يسميه 
الزراعون: المحارثة» وقيل: هي المزارعة على نصيب معلومء كالثلث والربع 
ونحوهما. وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر. وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. وإنا 
نبي عنها لأنبا من المكيل» ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل» ويدًا 
بيد» وهذا مجهول لا يدرى أيه أكثرء وفيه النسيئة». 

أخرج د (87/165) من حديث ا 3 رَسُولَ الله علد نمى عن 
الْمُحَاقَلَة وَاْمُرَابَ وَالْمُخَابَرَةِ ... وَالْمُحَائَلَةُ: أَنْ يَْاعَ الحَقْلُ كيل من الطّعَام 
مَعْلُوم؛ وَالْمُرَبَِةُ: أَنْ يُبَاعَ المَخْلُ شماه وَالْمْخَابَرَةُ: التلْتُ وَالوبْعٌ 
وكا ولك 

وقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (5؟//) عن المخابرة: «قيل: هي 
المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهماء والخبرة: النصيب» وقيل: هو من 
الخبار: الأرض اللينة» وقيل: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي كَِةِ أقرها في أيدي 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ١5١‏ 


والملامسة207::والمتائنة 7" والغرر©. إلى غير ذلك من الكلات الغريبة التي 


أهلها على النصف من محصواء فقيل: خابرهم, أي عاملهم في خيبر». 
قلت: زاد ابن القيم بعدها في «الصواعق» (7/ 277): «والحصاة». وقد ورد النهي 
عن بيع الحصاة في الحديث الذي أخرجه مسلم )1١917(‏ عن أب هُرَيْرَة كه قال: 
نبى رسول الله يك عن بَيْع الحصَاةٍ وَعَنْ بَيْع الْغَرَرِ 
قال ابن حجر في افتح الباري» (4/ ٠‏ لض : «واختلف في تفسير بيع الحصاة» فقيل: : هو أن 
يقول: بعتنك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة» ويرمي حصا أو من هذه 
الأرض ما اتتهت إليه في الرمي» وقيل: هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة» 
والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بيعًا». 
وقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» :)794/١(‏ «بيع الحصاة هو أن يقول 
البائع أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يقول: بعتك 
من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميتٌ بهاء أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي 
حصاتك. والكل فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهلية» وكلها غرر لما فيها من الجهالة». 

تيع ال ومسلم (1515) من حديث أبي سعيد الخدري 5ه قال: 

نبى رسول الله َك عن لِيسََْنِ وَعَنْ بَيعتَان؛ نبى عن الْمُلامَسَةٍوَالْمَُاَِة في اَي 

وَالْمُلدمسة: لَمْس الرَّجْلِ تو تَوْبَ الآخر بيده اللي أو بِالنّهَارٍ ولا يُمَلَبّهُ إلا بدَلِكَ 
وَالعَيائدة: 212111011111 
غَيْرِ نَظَر ولا تَرَاضٍ . 
هذا لقط البشاري. 
وأخرجه البخاري )١1997*(‏ ومسلم )١15١1١(‏ عن أ بي هَرَيْرَةَ طبه بنحوه. 

(؟) ورد ذكرها في حديث أبي سعيد السابق. 

(*) في هامش (ر): «والعرايا» وعليها إشارة إلى أنبا كذلك في نسخة أخرى. وقد ورد 
النهي عن بيع الغرر في الحديث الذي أخرجه مسلم (1017) عن أب هُرَيرةَ قال: 


وله 


نبى رسول الله يك عن بَيْ الْحصَاة وَعَنْ بَيْع الغ 


١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
قد يختلف العلماء 10-11 في تفسيرها(1). 

وكالحديث”" المرفوع: (لا طَلاقٌ وَلاعِتَاقَ في إغْلاقَ)”"! فإنهم قد فسّروا 
الإغلاق بالإكراه؛ ومن يخالفه7؟2 لا يعرف هذا التفسير©». 


ِ 


وقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (”/ 700): «هو ما كان له ظاهر يغر 
المشتري وباطن مجهول». 
أما العرايا -على ما في هامش نسخة (ر)- فأخرج البخاري )7١90(‏ ومسلم 
)١1651(‏ عن أبي هْرَيْرَةَ طفن أنَ النبي يله رَحَصٌ في بَْعِ الْعرَايا في عخْسَةٍ أَؤْسْقٍ أو 
دُونَ حمْسَةٍ أَوْسْقٍ. 
وقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (7/ 5 77): «واختلف في تفسيرهاء 
فقيل: إنه لما نمى عن المزابنة» وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جملة 
المزابنة في العراياء وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطبء. ولا نقد 
بيده يشتري به الرطب لعياله» ولا نخل له يطعمهم منه؛ ويكون قد فضل له من 
قوته تمر فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها 
من التمرء فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع 
الناس» فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق». 

)١(‏ مثل الأبّء والكلالة وغيرها. 

فم من بعدها في (ع) سقط بمقدار ورقة مفقودة» وهي إلى قوله: «أجناس» الآتي 
(ص66١).‏ 

(") أخرجه أحمد في "المسند» (5/5/الارقم7775) وأبو داود (7197) وابن ماجه )7١55(‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وحسنه الألباني في تعليقه على «سئن ابن ماجه). 

(:) في (ق): «يخالفهم». ٍِ 

(5) علق ابن القيم على هذا الموضع في «الصواعق المرسلة» (؟/ 077) بقوله: «قلت: هذا 
تفسير كثير من الحجازيين. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ١7‏ 
وتارة لكون معناه في لغته وعَرّفِه غير معناه في لغة النبي يِل » وهو يحمله 
على ما يفهمه في لغته» بناء على أن الأصل بقاء اللغة7١2»‏ كما سمع بعضهم آثارًا 


ومنهم من فسّره بالغضب» وهو تفسير العراقيين ونص عليه أحمد وأبو عبيد وأبو داود. 
ومنهم من فسره بجمع الثلاث ني كلمة واحدة» فإنه مأخوذ من غلق الباب. أي 
أغلق عليه باب الطلاق جملة. وصحح بعضهم هذا التفسير وجعله أولى التفاسير» 
ونمن حكى الأقوال الثلاثة: صاحب «مطالع الأنوار»» وصاحب «مشارق الأنواراء 
وهذا الباب يعرض منه اختلاف كثيرء سببه أن يكون لذلك اللفظ في لغته وعرفه 
معنى غير معناه في لغة الرسول ذَكلِةِ أو أعم منه أو أخصء فتفطن لهذا الموضع فإنه 
منشأ لغلط كثير على صاحب الشرع. 
والصواب في لفظ الإغلاق: أنه الذي يغلق على صاحبه باب تصوره أو قصده 
كالجنون والسكر والإكراه والغضب. كأنه م ينفتح قلبه لقصده ولا وطر له فيه». 
وقال رحمه الله تعالى في «مدارج السالكين» /١(‏ 7309): «وقد نص الإمام أحمد على 
تفسير الإغلاق في قوله يَكلِ: (لا طَلاقٌ في إِغْلاقِ) بأنه الغضب وفسره به غير واحد 
من الأئمة» وفسروه بالإكراه والجنون. 
قال شيخنا -يعني شيخ الإسلام ابن تيمية-: وهو يعمٌ هذا كلهء وهو من الغلق 
لانغلاق قصد المتكلم عليه» فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله». 
وقال ابن القيم أيضًا في «تهبذيب سنن أبي داود» :)١1817/7(‏ «قال شيخنا -يعني 
شيخ الإسلام ابن تيمية-: والإغلاق: انسداد باب العلم والقصد عليه. 
يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما 
يقول؛ لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصدء والطلاق إنما يقع من 
قاصد له عالم به والله أعلم». 
وانظر رسالة ابن القيم: «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان». 

)١(‏ علق ابن القيم على هذا الموضع في «الصواعق المرسلة» (؟/ *057) بقوله: «وهذا 
الباب يعرض منه اختلاف كثير سببه: أن يكون لذلك اللفظ في لغته وعرفه معنى غير 
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معناه في لغة الرسول كَلةٍ أو أعم منه أو أخص. فتفطن لهذا الموضع فإنه منشأ لغلط 
كثير على صاحب الشرع». 

قلت: رج الاك عل ذلا راشبل 3 ا ميعيت (رقم )١57١‏ عن أبي 
هُرَيرَةٍ 0 ذ#: قال: قال رسول الله كَكلِيةِ: (إذا دعي أحدكم فَليْجِبْ ٠‏ فإِنْ كان صامًًا 
َلْصَلٌ» وإِنْ كان مُفطرًا َليَطْمَمْ). 

فقوله: (فَليضَل) جحاء حفن حا بمعتاه وروا رو را ا 

ففي رواية الترمذي (رقم من حديث أب هريرة نفسه: (فَإِنْ كان صَاتئًا 
فلَيُصَلٌ) يعني الدّعاء. 

وعند أبي داود (1"777) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (وَإِنْ كَانَ صَايَ قليَدْعٌ). 
وفي رواية النسائي في «الكبرى» (5/ 87 رقم )1١١177‏ من حديث ابن مسعود ظه: 
(وَإِنْ كان صَائً) دَعَا بالْرَكَة). 

قال الى عبد في اغررب :لخدي 000/1041 اللمتل ينى اندعو اله باركية 
والخير. قال أبو عبيد: كل داع فهو مصل» وكذلك هذه الأحاديث التي جاء فيها فيها ذكر 
صلاة الملائكة» كقوله: (الضَّاءً م إِذَا كل عِنْدَهُ الطََّامُ صَلْتْ عَلَيِْ الْمَلائكَة حتّى 
يُمْيِي). وحديثه: اترضل غل ا 6ل ساوة صلت عبد الا عر" وهذا في 
حديثٍ كثير فهو عندي كله: الدعاء. ومثله في الشعر في غير موضعء قال الأعشى: 
تقول بنتِي وقد قَرَّبِتٌ مُزتلا يَارَبٌ جَنْبْ أب الأوصاب والوجعًا 
عليكِ مثل الذي صَلِيتٍ فَاغْتّمضي نوما قَإِنَ َنْب المرءٍ مُضْطجَعَا 
يقول: ليكن لك مثل الذي دعوت لي). 

َل ابن حبان رحه الله بعد أن روى الحديث في #صحيحي؛ (17/ 00 قَوْلَّهُ وللة: 
(َإِنْ كانَ صَاَ فصل يريد به: ليدع لذن الصَّلاةَ دُعَا عَادٌقَالَ الله جَلَّ وَعَلا لِصَفِيهِ كللة: 


لاحُذمِن أموَيِم صَدَهَهُ هرهم وركيم يها وَصَلِ عَلِيوم إن صَلوتَكَ سكن طم 4 أَرَادَ يه: 
وَاذْعٌ هَُم). 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ه5١‏ 
في الرخصة في النبيذ» فظنوه بعض أنواع المسكر؛ لأنه لغتهم» وإن| هو ما ينبذ 
لتحلية الماء قبل أن يشتد؛ فإنه جاء مفسّرًا في أحاديث كثيرة صحيحة. وسمعوا 
لفظ الخمر في الكتاب والسنة» فاعتقدوه عصير العنب النيئ المشتد خاصةق بناء 
على أنه كذلك في اللغة» وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث كثيرة 


صحيحة بين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر7). 


ومع ذلك فقد حمل بعض أهل العلم قوله :(لْيْصَلٌ) على ظاهره وأن المراد به الصلاة الشرعية. 
قال ل وا اا «(وإنْ كَانَ صَاتَ كَلْيصَلٌ) أي فليدع, وقال 
بعض العلياء: إن المراد: الصلاة المعروفة» فيصلى ركعتين وينصرفء والأول أشهر 

0 
وقال ابن القيم في «جلاء الأفهام»: (ص5050١):‏ «قيل: فليدع لهم بالبركة» وقيل: 
يصلي عندهم بدل أكله». 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (71417/9): «وحمله بعض الشراح على ظاهره. 
فقال: إن كان صائً) فليشتغل بالصلاة» ليحصل له و ويحصل لأهل المنزل 
والحاضرين بركتها. وفيه نظر؛ لعموم قوله: (لا صَلاةٌ بحَضْرَةٍ طعَام)؛ لكن يمكن 
تخصيصه بغير الصائم». 
وقال السيوطي في «الديباج»: (5/ 55): «وقيل: المراد: الصلاة الشرعية بالركوع 
والسجودء ليحصل له فضلها ويتبرك أهل المكان والحاضرون). 
قلت: ولعل عذر هؤلاء أنهم لم يقفوا على الروايات التي فيها التصريح بالمعنى 
المقصود. والله تعالى أعلم. 

هاما اجرعة البخاري 99107اب ريل 0410 ١‏ ولفطط ميتم عن نافع عن ابن 
عَمَرَ رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله كَكِةِ: (كُل مُشكر عر وَكُل كر حَرَا 
وَمَنْ شَرِبَ ب اللَمْرَ في دنا َهَاتَ وهو يمتها ل يَْبْ» لم يَشْرَئَا في الآخرَة). وسيأق 
(ص *37). 
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وتارة لكون اللفظط 0 أو جمالك" أو مترددًا بين حقيقة وا 
فيحمله على الأقرب عنده؛ وإن كان المراد هو الآخرء ىا حمل جماعة من [ر-11] 


وعلق ابن القيم على هذا الموضع في «الصواعق المرسلة» (؟/ 056) بقوله: «ومن 
هذا: لفظ: الخمرء فإنه في لغة الشارع: اسم لكل مسكر, لا يختص بنوع من أنواعه» 
وهذا المعنى مطابق لاشتقاقه. فتخصيصه ببعض الأنواع المسكرة دون بعض 
اصطلاح حادث حصل بحمل كلام الشارع عليه تخصيص لما قصد الشارع تعميمه. 
وهذالم يختلف المخاطبون بالقرآن أولآء وهم الصحابة في تحريم ذلك كله». 

وقال في «زاد المهاجر إلى ربه» (ص57١):‏ «ومن هذا: لفظ: الخمرء فإنه اسم شامل 
لكل مسكرء فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمه». 

)١(‏ وعلى هذا أمثلة» منها: العين» وهي من أشهر الألفاظ المشتركة» فيقصد بها: العين التي 
يبصر بهاء ويقصد بها: ينبوع الماء» ويقصد بها: من يرسله الأمير ليتجسس خبر العدو. 
ومنها: القرء» فيقصد به: الطهر. والحجيض. 
ومنها: الأ والمولى» والحيوان. وغير ذلك. 
انظر: «تاج العروس» (5”/ 577) و«المخصص» لابن سيده )91//١1(‏ و«المفردات» 
للراغب (ص8١١)‏ و«تفسير القرطبى» (/1/ 770) و«البحر المحيط» لأبي حيان 
)"١4 /5(‏ واافيض القدير» (9/ 575). 

(1) انظر أمثلته في «الفصول في الأصول» )7١ /١(‏ و«الإحكام» للآمدي )778/1١(‏ 
و«التمهيد) لابن عبد البر ١(‏ ”/57) و«جامع الرسائل» لابن تيمية (؟/ 5 5). 

(©) قال الشاطبي رحمه الله في «الموافقات» (7/ 59 5): «المسألة الحادية عشرة: إذا كان 
الدليل على حقيقته في اللفظ؛ لم يستدل به على المعنى المجازي إلا على القول بتعميم 
اللفظ المشترك, بشرط أن يكون ذلك المعنى مستعملاً عند العرب في مثل ذلك اللفظ 
وإلا فلا. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام / ١‏ 


رحس بل مه 


فمثال ذلك مع وجود الشرط: قوله تعالى: # مخرج ألْحىّ من الْمِيت وج ألمت مِنّ 
لحي ©؛ فذهب جماعة إلى أن المراد بالحياة والموت ما هو حقيقي» كإخراج الإنسان 
الحي من النطفة الميتة وبالعكس» وأشباه ذلك مما يرجع إلى معنا وذهب قوم إلى 
تفسير الآية بالموت والحياة المجازيّين المستعملين في مثل قوله تعالى: #أَوْصَكانَ مَيَمًا 
أَحَِيْنَهُ 4 الآية» وربما ادّعى قوم أن الجميع مراد, بناء على القول بتعميم اللفظ 
المشترك؛ واستعمال اللفظ في حقيقته وجازه؛ ولهذا الأصل أمثلة كثيرة. 
ومثال ما تخلف فيه الشرط: قوله تعالى: # يَكأيها أَلَدِينَ ء!مَنُواْ لا مَضَّرَيوا الصّلؤة وَأسْمَ 
شكرئ حَقَّ تَتلّمُوا مَانموُونَ داجما إلا عابرى سبل حي توا 4. 
فالمفسرون هنا على أن المراد بالشّكر ما هو الحقيقة» أو سكر النوم وهو مجاز فيه 
مستعمل» وأن الجنابة والغسل منها على حقيقته» فلو فسّر على أن السكر هو سكر 
الغفلة والشهوة وحب الدنيا المانع من قبول العبادة في اعتبار التقوى» كى) منع 
سكر الشراب من الجواز في صلب الفقهء وأن الجنابة المراد بها: التضمخ بدنس 
الذنوب» والاغتسال هو التوبة؛ لكان هذا التفسير غير معتبر لأن العرب لم 
تستعمل مثله في مثل هذا الموضعء ولا عهد لا به؛ لأنها لا تفهم من الجنابة 
والاغتسال إلا الحقيقة. 
ومثله قول من زعم أن النعلين في قوله تعالى: « تَحْلَمَ تيك * إشارة إلى [خلع] 
الكونين؛ فهذا على ظاهره لا تعرفه العربء لا في حقائقها المستعملة ولا في مجازاتها. 
وربما نقل في معنى قوله ككلله: (تَدَاوَوَاء فَإِنَّ الَّذِي أَنْرَلَ الدَاءَ أَنْرّلَ الدّوَاء) أن فيه 
إشارة إلى التداوي بالتوية من أمراض الذنوب. 
وكل ذلك غير معتير؛ فلا يصح استعمال الأدلة الشرعية في مثله» وأول قاطع فيه: أن 
ل 2 2 
القرآن أنزل عربياء وبلسان العرب» وكذلك السنة إن جاءت على ما هو معهود لهم 
وهذا الاستعمال خارج عنه». 
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الصحابة به في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل 2"0017. 


)١(‏ أخرج البخاري (14117) ومسلم )1١41(‏ عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ 5ه قال: أَنْلَت: 
لوَعوأَأسَْب سويت لك الكيظ الْأبِصُ مس لبط الوم 4 ول يَنْزِلُ: «ِ اتج ر4. 
فَكَانَ رِجَالٌ إذا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدَّهُمْ في رَجْلِهِ الَيْطَ الأَبْيْضَ وَاخَيْطَ الأَسْوَد 
ول يَرَلْ يأَكُلُ حتى يَتيدنَ له رُؤْيَنههء فأَْرَل الله بَعْدٌُ: «مِنَالتمِرٍ 4 فَعَلِمُوا أنّهُ إن يَحْنِي 
الل والتهات: 
هذا لفظ البخاري. 
وقد ورد في بعض الروايات ذكر من فعل ذلك من الصحابة #د؛ فأخرج البخاري 
)١191(‏ ومسلم )9١90(‏ عن عَدِيّ بن حَاتِم 5ه قال: لا تَرَلَتْ: #حقّ يتين لو 
عزنل كفي لتقل الكتير برو لكر كاقال عرق بن عاضا رفول إشإل 
أَجْعَلُ نحت وسَاتٍ عِفَالَْنِ عِمَالا أَيِيَضَ وَعِفَالاً أَسْوَد أَعْرفٌ اللَْلَ من النَهَاٍ 
فقال رسول الله يكِ: (إنَّ وسَادَئَكَ لَعَرِيضُء إنما هو سَوَادُ اليل وَبَيَاضُ التَّهَارِ). 
هذالفظ مبليد ‏ ” 1 
قال القاضي عياض في (إكال المعلم» (4/ 76) -بعد أن أورد الحديث-: «وفيه 
وجوب التوقف عند الألفاظ المشتركة» وطلب البيان فيهاء وأنها لا تحمل على أظهر 
وجوهها وأكثر استعمالاتها إلا عند عدم البيان فيهاء وقد كان البيان عتيدًا بوجود 
النبي عليه السلام». 
وسيذكر المؤلف رحمه الله هذا المثال مرة أخرى في (ص97١).‏ 
وسيذكر ابن القيم في تعليقه على هذا الموضع -ك يأتي بعد حاشيتين- أمثلة كثيرة 
على هذا. 

(0) ذكر ابن القيم قبل هذا مثالا آخر ني «الصواعق المرسلة) /١(‏ 08) فقال: 
«كاختلافهم ني المراد من القرءء هل هو السيض أو الأطهار, ففهمت طائفة منه: 
الحيض. وأخرى: الطهر». 
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وكا حمل آخرون قوله: #كامسحوا بوجوهكمٌ ل 04> على اليد إلى 
الأرظ 7 : 


3 


)١(‏ سورة النساءء آية: وت وسورة المائدة. ١‏ ابة: 


0. 


ا دنا 0 0 :1س 0 


اليل و َعَعَةُ عائقة 1 انفلم ع: عِقَدٌ ا من جَزْعَ ظَمَانِ فَحْبِسَ اناس ابتَعَاءَ 
فده لِك حتى أضاء اولس مع الناس ا فأنزل اله على وله 


و 


رُخصّةً التطهر بالصّعِيدِ الطب : قم لودع رسو ل قفر دي 
الأضء ثم وَقَعُوا أيدهم ول يَفيشُوا + مِنَ الثرَاب قي قم فَمَسَحَوا بها وَجَوهَهُمْ 
َأَيدِيُّمْ إلى الْمنكِبٍء وَمِنْ بُطُونٍ أ يديم إلى اباط . 

د َب بهذا الناسء وَيََعَا أن أب بكْرِ قال لِعَائَْةَ رضي الله عنها: والله ما عَلِمْتٌ 
إنك لَمُبَارَكةٌ 

والحديث صححه الألبان في اصحيح سنن أبي داود). 

وقوله: اوَلآ يَعْتَرٌ بهذا الناس». من كلام الزهري | جاء مصرحًا به في ر واية أبي 
داود وغيره. وجاء لفظه: «ولا يعتبر مهذا الناس». 

قال في عون المعبود /١(‏ 07017): «ولا يعتبر بهذا الناس. أي الناس لا يعتبرون بهذا 
الحديث ولا يأخذونه. ولم يذهب أحد إلى التيمم إلى الآباط والمناكب». 

وقال البغوي في شرح السنة (؟5/1١١):‏ «وما روي عن عار أنه قال: تيممنا إلى 
المناكب» فهو حكاية فعله. لم ينقله عن رسول الله وَكق). 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد :)5٠ /١(‏ «والسبب في اختلافهم: اشتراك اسم اليد 
في لسان العرب؛ وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف 
فقطء وهو أظهرها استعمالاء ويقال على الكف والذراع» ويقال على الكف والساعد 
والعضد)». 

وانظر «اختلاف الحديث» للشافعي (595) و«الأوسط» لابن المنذر (؟7/5١0)‏ 
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و«بداية المجتهد) لابن رشد )0١/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (08/7). 
و«عمدة القاري» للعينى (”/ 771). 

وعلق ابن القيم على هذين الموضعين في «الصواعق المرسلة» (7/ 015) بقوله: «وىا 
فهمت طائفة من الخيط الأبيض والأسود: الخيطين المعروفين» وفهم غيرهم: بياض 
النهار وسواد الليل. 

وكما فهمت طائفة من قوله في التيمم: مسحو يوجُوحِحكُم ويك يَنَذ * 
المسح إلى الآباط ففعلوه. وذ ته أخرون امس إل اثرانى لتعلؤة: وأسعد الناس ينه 
الآية من فهم منها المسح إلى الكوع. وهذا هو الذي فهمه رسول الله يك من الآية» 
وهو نظير فهمه صلوات الله وسلامه عليه القطع من الكوع من آية السرقة». 

ثم ذكر ابن القيم رحمه الله أمثلة أخرى هذه المسألة فقال: «كاختلافهم في المراد من 
القرءء هل هو الحيض أو الأطهار. ففهمت طائفة منه الحيض وأخرى الطهر... 

وكما فهمت طائفة من قوله: #وامسحوأ برءُوسكُم 4: البعض. مقدّرًا أو غير مقدّرء 
وفهم آخرون: مسح الجميع. وفهمهم مؤيد بفعل الرسول. 

وكما فهم بعضهم من قوله تعالى: لفَإ نكت لَه إِحْوَةٌ َوه ألشُدُشْ4: الثلاثة فصاعداء 
اعتمادًا على الحقيقة. وفهم الآخرون: الاثنين فصاعدًاء اعتهادًا على فهم الجنس الزائد 
على الواحد. وهؤلاء أسعد بفهم الآية. 

وكا فهم الصَّدّيقَ ومن معه من الكلالة التي يرث معها الإخوة والأخوات للأب: 
أنها عدم الولد وإن سفل والأب وإن علاء وفهم آخرون منها: عدم الأب دون من 
فوقه. والصديق أسعد بفهم الآية» ىا اتفق المسلمون على أن الكلالة في قوله: إن 


كانت رَجلُ بُوَرَثُ كلل أو مره وَلَهء أحْ أو أَحْسٌّ ِكل حر مِنْهُمَا ادش » 
أنها عدم الولد وإن سفل والأب وإن علا. 


وكما فهم من فهم من السلف والخلف من قوله تعالى: # الطَلَنُ مَرّنَانَ * أ 


مرة. مثل قوله: #ستعد بهم 1 تين 2# وقوله: #شَهدَةُ حدر أَريَمٌ هم 


م اا 
2 
«جعن0 
1 

١ 
ع‎ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 6١‏ 


ا 10111111111 
ا 9 
آخرون منها الجمع والإفراد» ولا يخفى أي الفهمين أولى. 

وكما فهم من أباح نكاح التحليل ذلك من قوله: #حَقٌ نكم روعا عرد كه وفهم 
المحرمون المبطلون له بطلانه من نفس الآية من عدة أوجه. 

منها: قوله: 9# حَقٌّ تكح دوا حر ونكاح التحليل لا يدخل في النكاح المطلق. ى] 
لم يدخل فيه نكاح الشغار والمتعة ونكاح المعتدة ونكاح المحرمة فإن الذي أخرج هذه 
الأنواع من النكاح المطلق المأذون فيه هو الذي أخرج نكاح التحليل منه بنصوص 
أكثر وأصرح من تلك النصوص 

ومنها: د تسميته سبحانه لهذا الثاني لاوا 4. وأحكام الزوج عرقًا وشرعًا منتفية عن 
المحلل» وانتفاء الأحكام مستلزم لانتفاء الاسم شرعًا وعرفاء وكذلك هو. فإن أهل 
العرف لا يسمونه زوجاء والشارع إنما سماه: تيسًا مستعارّاء فلا يجوز تسميته زوجا 
إلا على وجه التقييد؛ بأن يقال: زوج ملعونء أو زوج في نكاح تحليل؛ أو في نكاح 
باطل. 

ومنها: أنه جعل الزوج الثاني وطلاقه بمنزلة الزوج الأول وطلاقه؛ فالمفهوم منها 
واحد. 

وغير ذلك من الوجوه التي أفهمت منها الآية بطلان نكاح المحلل» وهي عشرة قد 
ذكرناها في موضع آخر, ولا ريب أن فهم هؤلاء أولى بالصواب. 

ومن هذا: فهم بعضهم إباحة العينة من قوله تعالى: إل أن تكوب يَجَدرة حَاضرَة 
تُدِيرُونَهَا بكم 4 وفهم آخرون منها: تحريمها وبطلاهها؛ فإن لفظ التجارة: البيع 
المقصود الذي يقصد به كل واحد من المتعاقدين الربح والانتفاع» ولا يعرف أهل 
اللغة والعرف من لفظ التجارة إلا ذلك. ولا يعد أحد منهم قط ال حيلة على الربا تجارة 
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وتارة لكون الدلالة من النص خفيّة؛ فإن جهات دلالات الأقوال متّسعة 
جِداء يتفاوت7١'‏ الناس في إدراكهاء وفهم وجوه الكلام 00-0 بحسب منح 
الحق سبحانه ومواهبه» ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم. ولا يتفطن 
لكون هذا المعنى 1ق-ه داخلاً في ذلك العام ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد 
ذلك. وهذا باب واسع جذا لا يحيط به إلا الله» وقد يغلط الرجل فيفهم من 
الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بُعث الرسول يل يها0). 


-وإن كان المرابي يعد ذلك تجارة» كما يعد بيع الدرهم بالدرهمين- فالعينة لا تعد 


تجارة لغةٌ ولا شرعًا ولا عرقًا. 

وكما فهم من فهم من قوله تعالى: « أَنِ لَا يكم إلا رَانيَة أو مُقرَكَةٌ 4: أنه العقدى 
ل 
على الوطء. 


وكما فهم أهل الحجاز من قوله تعالى: أو يُنْمَوًأ مر الْأَرْضٍْ *: طرده من الأرض 
من موضع إلى موضع. وفهم أهل العراق منه: الحبس. 
وبالجملة فهذا الفصل معترك النزاع». 

)١(‏ ني در): «لتفاوت»»؛ وفي (ح): «تتفاوت). 

)١(‏ وطهذا أمثلة» منها: ما أورده ابن جرير الطبري في «تفسيره» (1/ )58١‏ عند تفسير 
قوله تعالى: #فَالِقٌ الْإصبَاح 24 حيث قال: «وأما القول الذي حكي عن الضحاك في 
معنى #فَالِقٌ © أنه: خالق» فقول -إن لم يكن أراد به أنه خالق منه النبات والغروس 
بفلقه إياه- لا أعرف له وجهًا؛ لأنه لا يعرف في كلام العرب: فلق الله الشىء بمعنى: 
خلق)». 
ومتهاة ها أورده ابن جرير أيضًا فى تفسيرء (7/) غدد تفسير قوله تعال: ل وَأرَلمًا 
من الْمْعَصِرتٍ مله تحَاب(40. حيث قال: «وقال بعضهم: عني بالشجاج: الكثير. ذكر 
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من قال ذلك: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب: مه تََابا4 قال: كثيرًا. 
ولايعرف في كلام العرب من صفة الكثرة: الثج» وإن| الثج: الصب المتتابع». 
ومنها: ما أورده أبو جعفر النحاس في «إعراب القرآن» )718/8/١(‏ فقال: «وروى 
ابن جريج عن مجاهد قال: الكهل: الحليم. 

قال أبو جعفر: هذا لا يعرف في اللغة» وإنما الكهل عند أهل اللغة: من ناهز 
الأربعين» وقال بعضهم: يقال له: حدث إلى ست عشرة سنة» ثم شاب إلى اثنتين 
وثلاثين سنة» ثم يكتهل في ثلاث وثلاثين2. 

قلت: وما لا يعذر فيه صاحبه: غلط المبتدعة في باب صفات الله تعالى» فقد فهموا 
من قوله تعالى: #اليَحمَنُ عَلَ اَلْعَرشٍأَسْنَوئ # الاستيلاء وليس استواء الرب عز وجل 
على العرش استواء يليق بجلاله وكاله. وهذا الفهم لا ينصره نقل ولا عقل ولا لغةء 
ولأن المؤلف هنا يتكلم عن اللغة فأورد ما يتعلق بها: 

قال ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» 7/7 :)١15‏ «بلغني عن محمد ابن 
أحمد بن النضر ابن بنت معاوية بن عمرو قال: سمعت ابن الأعرابي -صاحب 
اللغة- يقول: أرادني ابن أبي دؤاد أن أطلب في بعض لغات العرب ومعانيها: 
البَحمَنُ عَلَالْعَرْ شٍ سنو * بمعنى استولى» فقلت: والله ما يكون هذا ولا أصيبه». 
وذكر مرعي الكرمي في «أقاويل الثقات» (ص175١)‏ نحو ذلك فقال: «وقد سئل 
الخليل بن أحمد إمام أهل اللغة والنحو: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ 
فقال: هذا نما لا تعرفه العرب» ولا هو جار في لغتها. سأله عن ذلك بشر المريسي». 
وانظر: «تاريخ بغداد» (0/ *1817) و«الصواعق المرسلة» /١(‏ 517). ْ 
ومنه أيضًا: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في بغية المرتاد (ص 757) حيث قال: 
«ولا بد من التنبيه لقاعدة أخرىء وهي أن المخالف قد يخالف نضا متواترًا ويزعم أنه 
مؤولء ولكن ذكر تأويله لا انقداح له أصلاً عن اللسان» لا على قرب ولا على بعده 
فذلك كفرء وصاحبه مكذبء وإن كان يزعم أنه مؤول. 

مثاله: ما رأيته في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى أنه يعطي الوحدة 
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السبب السابع('؟: اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. والفرق بين هذا وبين 


ويخلقهاء وعالم بمعنى أنه يعطي العلم ويخلقه لغيره؛ وموجود بمعنى أنه يوجد غيره. 
فأما أن يكون في نفسه واحدًا أو موجودًا وعالمًا بمعنى اتصافه به فلا. 

وهذا كفر صراح؛ لأن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل في شيء؛ ولا 
تحتمله لغة العرب أصلاًء ولو كان خالق الوحدة يسمى واحدًا لخلقه الوحدة» 
لسمي: ثلانًا وأربعًا؛ لأنه خلق الأعداد أيضًاء فأمثلة هذه المقالات تكذيبات إن عبر 


عنها بالتأويللات». 
ومنه أيضًا: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا في «منهاج السنة النبوية» (1/ 1 7) 


في الرد على من فسّر قوله تعالى: «مرَجَ بحن © بأنه: فاطمة وعلي» وقوله: « يحرج 
مما الولو والتريتّاك + بأئه: الحسن واللسين. فقال* وا بين كذ ذلك وجوه: 
أحدها: أن هذا في سورة الرحمن وهي مكية بإجماع المسلمين» والحسن والحسين إنما 
ولدا بالمديئة. 
الثاني: أن تسمية هذين بحرين وهذا لؤلوًا وهذا مرجانًا وجعل التكاح مرجًا أمر لا 
تحتمله لغة العرب بوجه. لا حقيقة ولا مجارًا بل ىا أنه كذب على الله وعلى القرآن 
فهو كذب عل اللغة». 

)١(‏ عبر ابن القيم عن هذا السبب في «الصواعق المرسلة» (؟/ 017) بقوله: «السبب 
السابع: أن يكون عارفًا بدلالة اللفظ وموضوعه. ولكن لا يتفطن لدخول هذا الفرد 


المعين تحت اللفظ: 
إما لعدم إحاطته بحقيقة ذلك الفرد وأنه تماثل لغيره من الأفراد الداخلة تحته. 


وإما لاعتقاده اختصاصه بخصيصة يخرجه من اللفظ العام. 
وإما لاعتقاده العموم فيها ليس بعام» أو الإطلاق فيما هو مقيد» فيذهل عن المقيد كما 
يذهل عن المخصص». 
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الذي قبله: أن الأول لم يعرف جهة الدلالة» والثاني عرف جهة الدلالة لكن 
اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة:. بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك 
الإلذلة سوا كانت تقب الأمرضوانا أو خعطا. 

مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة. 

أو أنالمفهوم ليس بحجة. 

أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه. 

أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور. 

أو أن المعرّف باللام(21 لا عموم له. 
أو أن الأفعال المنفيّة لا تنفى ذواتها ولا جنيع أحكامها. 
أو أن المقتضي لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني. 

إلى غير ذلك ما يتّسع القول فيه؛ فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل 
الخلاف منه في هذا القسمء وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع 
الدلالات المختلف فيها وتدخل فيه أفراد أجناس7" م-: الدلالات» هل7) 
هي من ذلك الجنس أم لا؟ مثل أن يعتقد أن هذا (ه-؛/ب اللفظ المعين مجمل» 
بأن يكن مكرك لاولالة تين أحد معتيه: أو غين ذللقة 

السبب الثامن”*): اعتقاده أن تلك 0,1 الدلالة قد عارضها ما دلّ على 


)١(‏ في المطبوع: «المعرف بالألف واللام». 

.)١57ص( هنا يتتهي السقط من نسخة (ع) الذي تقدم التنبيه عليه‎ )١( 

(9) في (ض) و(ق) والمطبوع: «وهل». 

(5) عبر ابن القيم عن هذا السبب في «الصواعق المرسلة» (7/ 01/54) بقوله: «السبب 
الثامن: اعتقاده أن لا دلالة في ذلك اللفظ على الحكم المتنازع فيه. فهاهنا أربعة أمور: 
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أنها ليست مرادة» مثل معارضة العام بخاصء أو المطلق بمقيد» أو الأمر 

المطلق ب| ينفي الوجوب. أو الحقيقة بها يدل على المجازء إلى أنواع المعارضات. 

وهو باب واسع أيضًاء فإِنْ تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على 
)١(8 . . :‏ 

أحدها: أن لا يعرف مدلول اللفظ في عرف الشارع» فيحمله على خلاف مدلوله. 

الثاني: أن يكون له في عرف الشارع معنيان» فيحمله على أحدهما ويحمله غيره على 


المعنى الآخر. 
الثالث: أن يفهم من العام خاصضًاء أو من الخاص عاناء أو من المطلق مقيّدّاء أو من 


الرابع: أن ينفي دلالة اللفظ. وتارة يكون مصيبًا في نفس الدلالة» وتارة يكون مخطنًا». 
)١(‏ ذكر ابن القيم في «الصواعق المرسلة» (7/ 01/5) أمثلة لهذه المسألة فقال: «فمن نفى 
دلالة قوله: «وَطوأ وَأمْرَبْوأ حقّ يتب لكر الْحَيط الْأَنسُ 4 على حل أكل ذي الناب 


والمخلب أصاب. 
ومن نفى دلالة قوله : نكما 0 َي مك * على جواز نكاح الزانية أصاب. 
ومن نفى دلالة قوله: قل 10 مآ ف إِلَ عُمَرّمًا عل طَاعِر تممه *. على 


الإذن في أكل ما عدا المذكور في 9 ة أصاب 

وس :لاله السام مل ما عدا علد احم فين لفق زم ل لان ان اا 
محل السبب غلط. 

ومن نفى دلالة الأمر على الوجوب. والنهي على التحريم غلط 

ومن هذا ما يعرض من الاختلاف في الأفعال الغي بعد وجود صورتاء كقوله ١ل‏ 
صَلاة َن بفْأ ات الكتَابٍ) و(لاصيام لمن ل يييتِ ييّتِ الصيامَ من الليل) و(لا صلاةً 
لفذٌ خلفَ الصَّف). ونحو ذلك. 

وطائفة لم تفهم المراد منه فجعلته مجملاً يتوقف العمل به على البيان. 
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السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث معارّض ب) يدل على ضعفه أو نسخه. 
أو تأويله -إن كان قابلاً للتأويل- با يصلح أن يكون معارضًا بالاتفاق» مثل 
آية أو حديث آخر» أو مثل إجماعء وهذا نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة» فيتعيّن أحد الثلاثة 
من غير تعيين واحد منها. وتارة يعيّن أحدهاء (ح-ه/ب: بأن يعتقد أنه منسوخ أو 
أنه مؤوّل. ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدّمّاء وقد يغلط في التأويل» 
بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه. أو هناك ما يدفعه. وإذا عارضه من 
حيرف اللحزلة فتدالة يكن ذلك النا رق نوالا :فدلا يكو الحديف العارمن 
في قوة الأول إسنادًا أو متنّاء 0-.6/ب) وتجيىء م-00 هنا الأسباب المتقدمة 
وغيرها في الحديث الأول والإجماع المعى في الغالب إن هو عدم العلم 
لالت 


وطائفة فهمت منه نفى الكمال المستحب, وهذا ضعيف جدًا؛ٍ فإن النفي المطلق بعيد 
8 :. لي 
وطائفة فهمت نفي الإجزاء والصحة, وفهم هؤلاء أقرب إلى اللغة والعرف والشرع. 
وطائفة فهمت نفي المسمى الشرعيء وهؤلاء أسعد الناس بفهم المراد». 

)١(‏ عبر ابن القيم عن هذا السبب في «الصواعق المرسلة» (؟017/5/1) بقوله: «السبب 
التاسع» وهو اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما هو مساو لها فيجب التوقف. أو 
ما هو أقوى منها فيجب تقديمه. وهذه المعارضة نوعان: 
معارضة في الدليل. 
ومعارضة في مقدمة من مقدماته. 
فالمعارضة في الدليل: أن يعتقد أنه قد عارضه ما هو أرجح منه. فيجب عليه العمل 
بالراجح» وقد يكون مصيبًا في ذلك وقد لا يكون مصيبّاء فالمصيب من اعتقد 


١4‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


المعارضة بناسخ يصح فيه دلالته ومقاومته وتأخره, فإن انتفى بعضها كان واهمًا في 
اعتقاد المعارضة وإبطال النص ببا. 

وأما المعارضة في المقدمة: فأن يقوم عنده معارض كجزء الدليل» مثاله: أن يعتقد 
تحريم الميسر بالنص الدال على تحريمه. ويدل عنده دليل على دخول الشطرنج فيه ثم 
يقوم عنده دليل معارض هذا الدليل يدل على أن الشطرنج ليس من الميسر» فهاهنا 
أربعة أمور: 

أحدها: أن لا يعتقد دلالة اللفظ على المعنى. 

الثاني: أن يعتقد دلالته ولكن يقوم عنده معارض للدليل. 

الثالث: أن يقوم عنده معارض لمقدمة من مقدماته. 

الرابع: أن يتعارض عنده الدلالتان» والتعارض قد يقع في الدليلين» وقد يقع في 
الدلالتين. والفرق بينهما: أن تعارض الدليلين يكون مع اعتقاد دلالة كل واحد منهما 
على مطلويه. وتعارض الدلالتين يقع في الدليل الواحد» فيكون له وجهانء ثم قد 
يتبين رجحان المعارض فيصير إلى الراجح. وقد لا يتبين له الرجحان فيتوقف, وقد 
يترك الحديث لظنه انعقاد الإجماع على خلافه إذ لم يبلغه الخلاف, ويكون إنما معه عدم 
العلم بالمخالف لا العلم بوجود المخالف. وهذا العذر لم يكن أحد من الأئمة 
والسلف يصير إليه» وإنما لهج به المتأخرون, وقد أنكره أشد الإنكار: الشافعي والإمام 
أحمد. وقال الشافعي: ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له: إجماع. هذا لفظه. وأما الإمام 
أحمد فقال: من ادعى الإجماع فقد كذب. ومايدريه لعل الناس اختلفوا. 

وقد كتبثُ نصوصه ونصوص الشافعي في غير هذا الموضع, ولا خلاف بين الأئمة 
أنه إذا صح الحديث عن رسول الله يِْ يكن عدم العلم بالقائل به مسوعًا لمخالفته؛ 
فإنه دليل موجب للاتباع» وعدم العلم بالمخالف لا يصلح أن يكون معارضّاء فلا 
يجوز ترك الدليل له. 

وإذا تأملت هذا الموضع وجدت كثيرًا من أعيان العلماء قد صاروا إلى أقوال 
متمسكهم فيها: عدم العلم بالمخالف. مع قيام الأدلة الظاهرة على خلاف تلك 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ١64‏ 


الأقوال» وعذرهم #: أنهم لم يكن لأحد منهم أن يبتدئ قولاً لم يعلم به قائلاً» مع 
علمه بأن الناس قد قالوا خلافه» فيتركب من هذا العلم وعدم ذلك العلم: الإمساك 
عن اتباع ذلك الدليل. 

وهاهنا انقسم العلماء ثلاثة أقسام: 

فقسم أخذوا بم| بلغهم من أقوال أهل العلم» وقالوا: لا يجوز لنا أن نخالفهم ونقول 
قولاً م نسبق إليه. وهؤلاء معذورون قبل وصول الخلاف إليهم, فأما من وصل إليه 
الخلاف وعلم بذلك القول قائلاً ف) أدري ما عذره عند الله في نخالفته صريح الدليل. 
وقسم توقفوا وعلّقوا القول؛ فقالوا: إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما اتبع وإلا 
فالقول فيها كيت وكيت. وهو موجب الدليل؛ ولو علم هؤلاء قائلاً به لصرحوا 
بموافقته» فإذا علم به قائل فالذي ينبغي -ولا يجوز غيره- أن يضاف ذلك القول 
إليهم؛ لأنهم إنما تركوه لظنهم أنه لا قائل به وأنه لو كان به قائل لصاروا إليه. فإذا 
ظهر به قائل لم يجز أن يضاف إليهم غيره إلا على الوجه المذكور, وهذه الطريقة أسلم. 
وقسم ثالث اتبعوا موجب الدليل وصاروا إليه. ولم يقدموا عليه قول من ليس قوله 
حجة. ثم انقسم هؤلاء قسمين: 

فطائفة علمت أنه يستحيل أن تجمع الأمة على خلاف هذا الدليل» وعلمت أنه لا بد 
أن يكون في الأمة من قال بموجبه وإن لم يبلغهم قوله؛ فا كل ما قاله كل واحد من 
أهل العلم وصل إلى كل واحد من المجتهدين» وهذا لا يدعيه عاقل؛ ولا يُدّعى ني 
أحد. وقد نص الشافعى على مثل ذلك؛ فذكر البيهقى عنه في «المدخل» أنه قال له 
بعض من ناظره: فهل تجد لرسول الله يل سنة ثابتة متصلة خالفها الكل؟ قلت: لاءل 
أجدها قط ىا وجدت المرسل. 

وطائفة قالت: يجوز أن لا يتقدم به قائل» ولكن لا يلزم انعقاد الإجماع على خلافه. إذ 
لعل تلك النازلة تكون قد نزلت فأفتى فيها بعض العلماء أو كثير منهم أو أكثرهم 
بذلك القول وم مُستفت فيها الباقون ولم تبلغهم فحُفظ فيها قول طائفة من أهل العلم 
وم يحفظ لغيرهم فيها قولء والذين حُفظ قوهم فيها ليسوا كل الأمة فيحرم مخالفتهم. 


١6‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


اق-ه] وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسّكهم 
فيها: عدم العلم بالمخالف. مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك لكن 
01 يمكن العا01") أن يتدئ قولاً يعلم ا مد [ض-0/ ]1 مع علمه بأن 
الناس قد قالوا خلافه”2»: حتى إن منهم من يعلّق القول فيقول: إن كان في 
المسألة إجماع فهو أحق ما اتبع؛ وإلا فالقول عندي كذا وكذا. 


قالوا: فنحن في مخالفتنا لمن ليس قوله حجة أعذر منكم في مخالفتكم لمن قوله حجة. 
فإن كنتم معذورين في مخالفة الدليل لقول من بلغتكم أقوالهم -مع أنهم ليسوا كل 
الأمة- فنحن في مخالفتهم لقيام الدليل أعذر عند الله ورسوله منكم. 
وهذا ىا تراه لا يمكن دفعه إلا بمكابرة أو إجماع متيقن معلوم لا شك فيه. وبالله 
التوفيق». 

)١(‏ قوله: «لا» ليس في (ض) و(ح) و(ر) و(ق)» وجاء في هامش (ر): «لعله لا يمكن». 

(0) ني (ر): «عال)». 

(9) في المطبوع: «له». 

(5) في (ك): «تأويلاً». 

(4) وقد قال بعض الأئمة بأشياء لم يسبقهم إليها أحد. 
قال ابن القيم رحمه الله في «الصواعق المرسلة» (517/17): «لم يزل أئمة الإسلام 
يفتون با يظهر لهم من الدليل وإن لم يتقدمهم إليه أحد. وإذا شئت أن تقف على ذلك 
فانظر إلى كثير من فتاوى الأئمة التي لا تحفظ عن أحد من أهل العلم قبلهم. 
وقال إسحاق بن منصور الكوسج: سألت إسحاق عن مسألة فذكر قوله فيهاء 
فقلت: إن أخاك أحمد بن حنبل أجاب فيها بمثل جوابك. فقال: ما ظننت أن أحدًا 
يوافقني عليها. 
وقال ابن المنذر -وهو من أعلم الناس بالإجماع والاختلاف-: لم يسبق الشافعي إلى 
نجاسة الأبوال أحد. -يريد بول ما يؤكل لحمه-. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ١١‏ 


وقال شيخنا: لم يسبق أحمد بن حنبل إلى الحكم بإسلام أولاد أهل الذمة الصغار 
بموت آبائهم أحد. ولم يسبقه إلى إقعاد المرأة أول ما ترى الدم يومًا وليلة ثم تصلي 
وهي ترى الدم أحد». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوى» (1931/71): 
الوكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ول يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ 
كما قال الامام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام». 

قلت: وهذا مالم يظهر الدليل والبرهان على القول في مسألةٍ ماء فإذا ظهر الدليل 
والبرهان فلا محخيص من اتباعهما وإن لم يقل بهذا القول أحد من المتقدمين. 

قال ابن حزم رحمه الله في «الإحكام» (5/ 88): «فكل من أذَاه البرهان من النص أو 
الإجماع المتيقن إلى قولٍ ما ولم يعرف أحد قبله قال بذلك القول ففرض عليه القول بها 
أدى إليه البرهان» ومن خالفه فقد خالف الحق» ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالى» 
قال تعالى: لكل عاثوأ وُمَدبَكُمْ إن كُدئُرٌ صَدقِيت 4» ولم يشترط تعالى في 
ذلك أن يقول به قاتل قبل القائل به» بل أنكر تعالى ذلك على من قاله» إذ يقول وَبْقَ حاكيا 
عاك ع الى ارا 3 اا لباه زر إذع]إلاأخيقٌ 4 

لآن المسائل التي تكلم فيها الصحابة د من الاعتقاد أو الفتيا فكلها محصور 
مضبوط معروف عند أهل النقل من ثقات المحدثين وعلمائهم» فكل مسألة لم يرو 
فيها قول عن صاحب لكن عن تابع فمن بعده؛ فإن ذلك التابع قال في تلك المسألة 
بقول لم يقله أحد قبله بلا شك. وكذلك كل مسألة لم يُحفظ فيها قول عن صاحب 
ولا تابع وتكلم فيها الفقهاء بعدهم فإن ذلك الفقيه قد قال في تلك المسألة بقول م 
يقله أحد قبله. 

ومن ثقف هذا الباب فإنه يجد لأبي حنيفة ومالك والشافعي أزيد من عشرة آلاف 
مسألة لم يقل فيها أحد قبلهم بها قالوه؛ فكيف يسوغ هؤلاء الجهال للتابعين ثم لمن 
بعدهم أن يقولوا قولاً لم يقله أحد قبلهم ويحرّم ذلك على من بعدهم إلينا : ثم إلى يوم 


١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وذلك مثل من يقول: لا أعلم أحدًا أجاز شهادة العبد(١".‏ وقبولها محفوظ عن 


القيامة» فهذا من قائله دعوى بلا برهان» وتخرص في الدين» وخلاف الإجماع على 
جواز ذلك لمن ذكرناء فالأمر ىا ذكرنا. 
فمن أراد الوقوف على ما ذكرنا فليضبط كل مسألة جاءت عن أحد من الصحابة» 
فهم أول هذه الأمة» ثم ليضرب بيده إلى كل مسألة خرجت عن تلك المسائل» فإن 
المفتي فيها قائلٌ بقول لم يقله أحد قبله» إلا أن بيننا نحن وبين غيرنا فرقّاء وهو أننا لا 
نقول في مسألة قولاً أصلاً إلا وقد قاله تعالى في القرآن أو رسوله عليه السلام -في] 
صح عنه- وكفى بذلك أنسًا وحمًا. 
وأما من خالفنا فإن أكثر كلامه فيا لم يسبق إليه فمن رأيه» وكفى بهذا وحشة» 
والحمد لله رب العالمين كثيرّاء وصل الله على محمد خاتم النبيين» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل». 
قلت: ولا يخفى ما في آخر كلام ابن حزم رحمه الله عن نفسه من المبالغة» والله تعالى 
أعلم. 
ولما اتهم الإخنائيٌ شيم الإسلام ابن تيمية بخرق الإجماع في مسائل ردَّ عليه بقوله: 
«الوجه الثامن: أن المجيب ولله الحمد لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماء» 
فإن كان قد يخطر له ويتوجه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله نعض 
العلماء» كا قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام» فمن كان 
يسلك هذا المسلك كيف يقول قولا يخرق به إجماع المسلمين وهو لا يقول إلا ما سبقه 
إليه علماء المسلمين» فهل يتصور أن يكون الإجماع واقعًا في موارد النزاع» ولكن من 
لم يعرف أقوال العلماء قد يظن الإجماع من عدم علمه النزاع» وهو مخطئ في هذا 
الظن لا مصيبء. ومن علم حجة على من لم يعلم» والمثبت مقدم على الناني». انظر: 
«الرد على الإخنائي» (ص .)١96‏ 

)١(‏ هو الإمام مالك رحمه الله ى) في «المدونة» /١5(‏ 7386) وكذا ذكره عنه ابن القيم رحمه 
الله في «الصواعق المرسلة» (7/ “0817). وقد بوّب البخاري رحمه الله في (صحيحه»: 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ١1‏ 


لك ”7 
فل" واينن”' اوشدرو 1 وغيف ا 


وما أجمعوا على أن المعتق بعضه ل : [ر-1] ونوريثه محفوظ 


اباب شهَادَةٍ الإمَاءِ وَالْعَبيِ). وأورد أخبارًا في جوازهاء قال ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» /١(‏ 48): «ومّدًَا هو الصّرَّابُ). 
قال ابن القيم في «الطرق الحكمية» (ص 57 ؟): «وقد كي إِجْماعٌ قَديمٌ حكاة الإمَامٌ 
أحمَدٌ عن أَنْسٍ بن مَالكِ 5ه أنَّهُ قال: ما عَلمْتُ أحَدًا رد شهَاة الْعبد. وهَذًا يدل على 
أن نردهًا إن حدتٌ بِعْدَ عضر الصَّحَاءَ ووانتيو هذا لقو لا ذهب إِليْهِ مالك 
وَالشَّافعِيٌ وأبو حَنيفَة وضَارٌ لهم أتبَاعٌ يُفتونَ 20 بَمْوَائِمُ » فصَارَ هذا الْقَوْلُ 
عِندَ الناس هو امْرُوفُ ولا كان مَشَهُورًا الي في زمَنٍ مالِكِ قال: : ما علمت أَحَذَا 
َبلَ شهَادَةٌ العبْدِ. ونس بن مالِكِ يقول ضِدَّ ذلك». 
قلت: وشهادة العبد لم يجزها جماعة» منهم: عطاء ومكحول وسفيان ووكيع ومجاهد والشعبي؛ 
انظر الآثار عنهم في "مصنف عبد الرزاق» (8/ 7”70) والمصنف ابن أبي شيبة» (5/ *797). 

( اخريه ابن أن يه في امتيننن (5/لالارقم /١١763‏ الهندية) عَنِ شخي قَالَ: 
قَالَ شر تُرَيحُ: : لأنْجِيرُ شَهَادَةَ العَبِيدِ؟ كَقَالَ عَلنٌّ: لك كنا نُجِرُهًا. قَالَ: فَكَانَ شُرَيْحُ بَعْدُ 
تجِيرهَا إلا لِسَيّدِ. 

(؟) علقه البخاري في «صحيحه» (ص20755) مجزومًا به فقال: «وقال أَنَسٌ: شاد الك 
جَائرَةٌ إذا كان عذذلاً؛ ووصله ابن أبي شيبة (4/ 1947 رقم .)3١785‏ 

(") ذكره البخاري في «صحيحه» (ص279) فقال: ١‏ وأَجَاره شُريْحٌ) ووضلةعبد الرذاق 
ا ا ينا و85 0) 
وأحد لفظي ابن أبي شيبة: عَنْ عبار الذي قَالَ: شهدت شُرَيْحا َّهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ عل 
دَارِء فأَجَارٌ شَهَادَئَهُ َقِيلَ: إِنَّهُ عبد فَقَالَ : كنا عبد وَأَثنا حَوَا. 

(5) ومنهم: ةب أو ون سبرين والحسن وإاهيم؛ وكلهم عد لبخاري علي لص »01 

(6) في (ع): «فيقول». وفي المطبوع: «ويقول آخر). 

(5) هو الشافعي كا في «الحاوي» لللاوردي (8/ 87) وحكاه عنه أيضًا ابن القيم في ف 


5 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


» وفيه حديث حسنن عن النبي ه17" . 


عن علي” أ وابن مسعود( 1 


«الصواعق المرسلة» (7/ 2085). وانظر «التمهيد» لابن عبد البر /١5(‏ 789). وقال 
ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (7/ 7307): «مسألة: المعتق بعضه 
يرث ويورث على مقدار ما فيه من الحرية» وقال مالك: لا يرث ولا يورث. وقال 
الشافعي: لاا يرث» وهل يورث؟ على قولين». 

2000 أخرج الشافعي ف «الام» (0/ )18٠١‏ -ومن طريقه: البيهقي ف ا لمان 
والآثار» (0/ 55 0)- عن الشَّعبِيٌ أن علا رضي الله تَعَالَ عنه قال في الكَانَبٍِ: ادق 
منه بجحساب». 
وأخرج أيضًا عن يونس بن أبي إسحاقٌ» عن أبيه. عن الحارشِء عن عل رضي اله 
تعالى عنه: للد يُعتَق من المكَانّبِ بِقَدرٍ ما أَدَى ويّرثُ بِقذْر ما أدّى». 

)١(‏ أخرج البيهقي في اسننه» ( والطحاوي في «أحكام القرآن» (1/ 1 4 رقم 
0 عَنْ مَنْصُورء عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: (إِذَا أَدّى الْمُكَائَبُ تُلنا أو ريع 
عر 
وكالو ابن حزم لي #للحل 510/104 «رُويَا من طَرِيق - محيل تمززريو تكو جا علي 
نا المقودف قال: سَمعت إِبِرَاهِيم وَالسّعْبيّ يقُولآن: كان ابن مَسْعْودٍ يقول 5 


كردم يدق 


الْمْكَانَتَ: ب: إذَا أَدَى رُيُعَ قيمته فَهُوَ عَرِيمٌ ليُسْتَرَ 
زفرة ره اخ أو داود (4081و4085) والترمذي (1724) والحاكم (52/10) 
وأحمد 575/١(‏ رقم ا الترمذي: عَنْ بن عبَاس» عن الي 5 قال: 


ذه 


(إِذَا أَصَابَ المْكَاتبُ حَدًا أو مِيرَانًا ورت بِحِسَابٍ مَا عَتَقَ مِنْهُ) وَقَالَ لتب يلل 
يودي المُكَائَبُ بحِصَّةَ ما أذ ديه حر وَمَا بَقِيَّ دَةَ عيْد). 

قال الترمذي: (حديث حسن» . وصححه الألباني في تعليقه على ااسنن نن الترمذي)». 
ورواه أحمد(١/‏ 5 ٠‏ رقم 818) من حديث علي بن أبي طالب ذكه. 

وزراه اساي (1415) من ديك عل اين ن عباس نه ولفظه: عن النبي كل 
قال: (الْمُكاتبٌ ‏ ْقُبقَدْرِ ما أدَىء ويام عليه الح بَِدرِ ما عق منه وَيَتُ بقَدْرِ ما 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ل 


ويقول آخر: لا أعلم أحدًا أوجب الصلاة على النبي ك1١2‏ في الصلاة”"". 


جعفر الباقر 


عتقّ منه). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

وقال ابن حزم في «المحلى» )١77/1١(‏ -بعد أن رواه من طريق النسائي-: «هذا 
إسْتاد حي كأن عليه هن فنمس الضكق 4130 

وقال في (788/11): «هذا سناد في غَايَة الصّكَةَه. 

وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)١777(‏ وانظر «البدر المنير؛ (75577/9) 
و«العلل الكبير» للترمذي (ص”18١)‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (١١٠١/1؟57)‏ 
و«الأم» (1/ )18٠‏ و«تبذيب سنن أبي داود» لابن القيم (؟/ 755). 

)١(‏ من قوله: «ويقول آخر...2 إلى هنا سقط من (ع). 

)١(‏ كذا في (ح) و(ق) و(ك) و(ر) و(ع) والمطبوعء وجاء في (أ): «في خارج الصلاة» 
وهي ليست في (ض»» وجاء في هامش (ر): «لعله في غير الصلاة»» وجاء في هامش 
(ك): «لعله سقط: خارج»»؛ وفي حال إثباتها يناقض آخرٌ الكلام أولّه. 

(*) قوله: «أبي» ليس في (ض) و(ح) و(ر) و(ق). 

(4) وهو ما ورد عن جابر الجعفي, عن أبي جعفر الباقر» عن أبي مسعود الأنصاري 5ه 
أنه قال: «ما صليت صلاة لا أصلي فيها على محمد إلا ظننت أن صلاتي لم تتم». 
أخر جه الدارقطني في «سننه» 077/1١(‏ رقم 8) والبيهقي في #سننه» (774/5) وني 
«معرفة السنن والآثار» (؟/ 57). 
قلت: وهذا منقطع بين أبي جعفر الباقر وأبي مسعود الأنصاري #» وفيه جابر 
الجعفي وهو ضعيف. 
ونقل القاضي عياض في «الشفا» (07/7) والقسطلاني في والموافين اللدنية» 
والسخاوي في «القول البديع) (ص١18)‏ أن الدارقطني قال: «الصواب 
أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين». 


١5‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في 
بلاده -وهذا كثير جدًا- وأقوال جماعات غيرهم» ىا تجد كثيرًا من المتقدمين لا 
يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين» وكثيرًا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو 
ثلاثة من الأئمة المتبوعين» وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع؛ لأنه 
لا يعلم به قائلآء وما زال يقرع سمعه خلافه» فهذا لا يمكنه أن يصير إلى (ع-<] 
حديث يخالف هذا لخوفه أن يكون خلاقًا للإجماع2""7. أو لاعتقاده أنه مخالفة 
للإجماع» والإجماع أعظم الحجج. وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما 
يتركونه» وبعضهم معذور فيه حقيقة» وبعضهم معذور فيه» وليس في الحقيقة 
بمعذور”"» وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده7". 


وانظر: «علل الدارقطني» (17/ 775) و«اتفسير القرطبي» )7757/1١5(‏ و«الرد على 
الإخنائي» (ص68) و«جلاء الأفهام» (ص١47)‏ و«سبل المدى والرشاد» 
( ««نيل الأوطار» (؟/ 377 7). 

)١(‏ من قوله: «لأنه لا يعلم...» إلى هنا سقط من (ك). 

)١(‏ كذا كانت العبارة في (ق)» ثم ضرب الناسخ على قوله: «في الحقيقة» وكتب في 
الهامش: «وبعضهم معذور فيه حقيقة»» وجاءت العبارة في (أ) و(ك) و(ح) و(ر) ىا 
يلٍ: «وهذا عذر كثير من الناس..... وبعضهم معذور فيه ليس بمعذور)» وقوله: 
«في الحقيقة» ليس في (ع). 

(*) عبر ابن القيم عن هذه الفقرة في «الصواعق المرسلة» (؟/ “087) بقوله: «وثما يوضح 
هذا: أن كل من ترك موجب الدليل لظن الإجماع فإنه قد تبين لغيره أنه لا إجماع في 
تلك المسألة والخلاف فيها قائم» ونحن نذكر من ذلك طرفا يسيرًا يستدل به العالم على 
ماوراءه: 
فمن ذلك: قول مالك: لا أعلم أحدًا أجاز شهادة العبد. وصدق #5» فلم يعلم أحدًا 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام / ١‏ 


أجازهاء وعلمه غيره. 
فأجازها علي بن أبي طالب. وأنس بن مالك. وشريح القاضي. حكاه الإمام أحمد 
وغيره. 


وروى أحمد عن أنس قال: لا أعلم أحدًا رد شهادة العبد. 
وقال: لا أعلم أحدًا أوجب الصلاة على النبي يَكِِ في الصلاة. ووجوبها محفوظ عن 


أبي جعفر الباقر. 
وقال الشافعي: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث. وقد صح توريثه عن علي وابن 
مسعو د. 


وقال الشافعي -وقد قبل له: فهل من مرسل ما قال به أحد- قال: نعمء أخبرنا ابن 
عيينة» عن محمد بن المنكدر أن رجلاً جاء إلى النبي يك فقال: يا رسول الله إن لي مالا 
وعيالاء وإن لأبي مالاً وعيالاًء يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله. فقال: (أنْتَ وَمَانْكَ 


م 


لأبيك). 

قال الشافعي: فقال محمد بن الحسن: أما نحن فلا نأخذ بهاء ولكن هل من أصحابك 
من يأخذ به؟ 

قلت: لاء لأن من أخذ بهذا جعل للأب الموسر أن يأخذ من مال ابنه. 

قال: أجل. ما يقول بهذا أحد. 

قال: فلِمَ يخالفه الناس؟ 

قلت: لأنه لم يثبت؛ فإن الله لما فرض للأب ميرائه من ابنه فجعله كوارث غيره» وقد 
يكون أنقص حظا من كثير من الورثة» دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه. 

وقد قال ببذا الحديث حماعة من السلف. منهم شيخ الشافعي: سفيان بن عيينة» 
وصاحبه الإمام أحمد وغيرهماء ولم يعلم به الشافعي قائلء واعتذر عن مخالفته بأنه 
مرسل لم يثبت. ولم يعتذر عن مخالفته بالإجماعء وقد صح اتصاله. 

وقال الثوري فيها إذا طلق المدخول بها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخول ثان بعد 
الرجعة» فإن أكثر العلماء على أنها تستأنف العدة. قال سفيان: أجمع الفقهاء على هذا. 


١78‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وسفيان من كبار أئمة الإسلام. وقد حكى الإجماع على هذاء والنزاع في ذلك موجود 
قبله وبعده؛ فإن مذهب عطاء أنها تبني على ما مضى كما لو طلقها قبل الرجعة؛ وهو 
أحد قولي الشافعي, وأحد الروايتين عن أحمد. وحكي عن مالك قول ثالث: أنه إن 
قصد الإضرار بها بنت وإلا استأنفت. وحكي عن داود قول رابع أنه لا عدة عليها 
بحال» جعلها مطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها بالطلاق الثاني» والأول انقطعت 
عدته بالرجعة» والأكثرون يقولون: هي زوجة مدخول بها. 

ومن ذلك: أن الليث بن سعد حكى الإجماع على أن المسافر لا يقصر الصلاة في أقل 
من يومين. هذا مع سعة علمه وفقهه وجلالة قدره. والنزاع في مسافة القصر عن 
الصحابة والتابعين أشهر من أن يذكر. 

ومن ذلك: ما ذكره مالك في موطئه فقال: فمن الحجة على من قال ذلك القول. أي 
أنه لا يقضى بشاهد ويمين. لأنه ليس في القرآن. فيقال: أرأيت لو أن واحدًا ادعى على 
رجل مالاً أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه. وإن حلف بطل ذلك الحق عنه» 
وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق :إن حقه لحق» وثبت حقه على صاحبه؟ 
قال: فهذا ما لا خلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلاد. اه. 

والحلف بالقضاء بالتكول وحده دون اشتراط رد اليمين أشهر من أن يذكر. وإبراهيم 
النخعي لا يقول بالرد بحال» ومذهب أب حنيفة وأصحابه لا يرون لزوم تحليف 
المدعي بحال بل يقضون بالتكولء وأبو ثور ذكر في المسألة قولاً ثالمًا: أنه إذا امتنع أن 
يحلف وسأل حبس المدين حبسه له. وأحمد وإن كان يحلف المدعي في بعض الصور 
كالقسامة والقضاء بشاهد ويمين فإن المشهور عنه أنه يقضى بالنكول دون الرد. وفي 
مذهب الخد قول آخر: أنه يقضى بالزه وهو اعتبار آي الخطاب وأن تمد المتدسى في 
(الفبرةة وق كدي امتشاب لاقي إل اندددن قشي بالتقول انق تومه 
ومع هذا فأبو عبيد يحكي الإجماع على خلاف هذا؛ فإنه قال في كتاب «القضاء» -لما 
ذكر أحاديث القضاء - : إن اليمين على المدعى عليه. قال: وفي ذلك سنة يستدل عليها 
بالتأويل» وذلك أنه لما قضى أنه لا براءة للمطلوب إلا باليمين إلى الطالب كان فيه 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ١6‏ 
أتت ‏ لللاللااااااا 20 11104222222لت0 ري تطخ 1104051 333 للللللاساالسااس 


دليل على أن ترك أدائها إيجاب للدعوى عليه وتصديق لما يدعي. قال: وقد زعم 
بعض من يدعي النظر في الفقه أن إباء اليمين لا يوجب عليه حقاء ولكنه زعم يحبس 
حتى يقر أو يحلف وهذا خلاف التأويل والأخبار وإجماع العلماء. 

ومن ذلك: ما قاله مالك في موطته: الأمر المجمع عليه عندنا والذي سمعت من 
أرضى به في القسامة والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث: أن يبدأ بيمين 
المدعين في القسامة» وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول: دمي 
عند فلان أو يأتي ولاة الدم بلوث» فهذا يوجب القسامة للمدعين للدم على من 
ادعوه عليه. 

قال مالك: ولا تجب القسامة إلا بأحد هذين الوجهين. قال مالك: وتلك السنة التي 
لا اختلاف فيها عندناء والذي لم يزل عليه الناس أن المبدتين بالقسامة أهل الدم الذي 
يدعونه في العمد والخطأ. 

قال ابن عبد البر: وقد أنكر العلماء على مالك قوله: إن القسامة لا نجب إلا بقول 
المقتول: دمي عند فلان أو يأني بلوث يشهدون به. لأن المقتول بخيبر لم يدّع على أحد. 
ولا قال: دمى عند أحد. ولا قال النبى كَةٍ للأنصار: تأتون بلوث. قالوا: وقد جعل 
مالك كلها لبس مداخل فق الستفق 

وكذلك أنكروا عليه أيضًا في هذا الباب قوله: الأمر المجمع عليه أن يبدأ المدعون 
بالأيمان في القسامة. قالوا: فكيف اجتمعت الأثمة في الفقه والحديث؛ وابن شهاب 
يروي عن سليان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن رجل من الأنصار أن النبي 
يكل بدأ اليهود ني الأيان. 

قال: وهذا الحديث وإن لم يكن من روايته عن ابن شهاب فمن روايته عن ابن شهاب 
عن سليان بن يسار وعراك بن مالك أن عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعى 
دية وليّه على رجل من بني سعد بن ليث؛ وكان أجرى فرسه فوطئ على إصبع 
الجهني فنزى منها الدم فهات. فقال عمر للذي ادعى عليهم: أتحلفون بالله حمسين 
يميئًا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجواء وقال للمدعين: احلفواء فأبواء فقضى بشطر الدية 


١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


على السعديين. 

قالوا: فأي أمة اجتمعت على هذا. 

ومن ذلك: قال الشافعي في «مختصر المزز ني في مسألة اليمين الغموس: ودل إجماعهم 
على أن من حلق في الإحرام عمدًا أو خطأ أو قتل صيدًا عمدًا أو خطاً في الكفارة 
سواء» وعلى أن الحالف بالله وقاتل المؤمن عمدًا أو خطاً في الكفارة سواء. 

فقد ذكر الإجماع على التسوية بين العامد والمخطئ في قتل الصيد وحلق الشعرء 
ومعلوم ثبوت النزاع في ذلك قديًّا وحديثًاء فمذهب جماعة من السلف أن قاتل 
الصيد خطأ لا جزاء عليه ويروى ذلك عن ابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير» 
ويروى ذلك عن القاسم وسالم وعطاء ومجاهد. وهو قول ابن المنذروداود وأصحابه. 
وقول إسحاق في الشعرء وهو رواية عن أحمد ني الصيد. وخرج أصحابه في مذهبه في 
الحلق والتقليم قولاً مثله. وكذلك ذكره ابن أبي هريرة قولاً للشافعي في الصيد. وذكر 
أبو إسحاق وغيره أن له قولاً نحرجًا في الحلق والتقليم في الخطأ أنه لا كفارة فيه 
كالطيب واللباسء. فصار في المسألة ثلاثة أقوال: الكفارة فيهماء وعدم الكفارة فيهماء 
والكفارة ني الصيد دون الحلق والتقليم. 

ومن ذلك: ما حكاه ابن المنذر قال: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا إن دخلت الدار فطلقها ثلانًا ثم تزوجت بعد 
ما انقضت عدتها ثم نكحها الحالف الأول ثم دخلت الدار أنه لا يقع عليها الطلاق» 
لأن طلاق الملك قد انقضى. 

والنزاع في هذه المسألة معروف؛ فإن هذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما: أن لا توجد الصفة» فإن الصفة تعود في المشهور في مذهب أحمد. حتى إن 
من أصحابه من يقول: تعود الصفة هنا رواية واحدة. 

وهذا أحد أقوال الشافعي» بل هو الصحيح عند العراقيين من أصحابه كما ذكره أبو 
إسحاق وغيره. وهو قول حماد بن أي سليان وزفرء وكذلك ذكره الطحاوي عن 
الأوزاعي وعثمان البتي وابن الماجشون: إذا طلق ثم تزوج تعود اليمين. قال 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ١/١‏ 


الطحاوي: ولم يذكروا بعد الثلاث. 

والقول الثاني: لا تعود الصفة بحال. وهو قول أب ثور والمزني. 

وقد حكى ابن حامد رواية فيمن قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرء ثم باعه قبل 
الدخول, ثم اشتراه لم يعتق عليه بحال» فذكر عنه ني العتق أن الصفة لا تعود. وفي 
الطلاق أولى كما صرح أصحابه بمثل ذلك القول. 

الثالث: أنه وإن أبانها بالثلاث لم ترجع الصفة» وبدونها ترجع؛ وهو مذهب أب حنيفة 
وقول الشافعي. 

ومن ذلك: ما حكاه ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل 
إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت. فقالت: قد شعتٌ إن شاء فلان. أنها قد ردت 
الأمر ولا يلزمه الطلاق إن شاء فلان» كذلك قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب 
الشافعي. 

ولأصحاب الشافعي ني هذه المسألة وجهان حكاهما الماوردي وغيره. 

ومن ذلك: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا 
قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا إلا اثتتين أنها تطلق واحدة؛ وإن قال: أنت طالق ثلانًا 
إلا واحدة أنها تطلق ثنتين» فإن قال: أنت طالق ثلانًا إلا ثلانًا طلقت ثلانًا. 

وبمن حفظ هذا عنه الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. 

والخلاف في المسألة مشهور؛ فمذهب أحمد المنصوص عنه: إذا قال: أنت طالق ثلانًا 
إلا ثنتين وقعت الثلاث؛ لأن استثناء الأكثر عنده باطلء وإذا قال: ثلانًا إلا واحدة 
صح الاستثناء في المشهور من مذهبه. 

وقال أبو بكر عبد العزيز: لا يصح الاستثناء في الطلاق» وهو نظير أشهر الروايتين 
عند شريح فيم| إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار أنها تطلق. ولا يتعلق بالشرط 
المؤخرء وهي رواية ثابتة عن أحمد, وأكثر أجوبته كقول الجمهور. 

ومن ذلك: ما حكاه أن ابن عبد البر نقل الإجماع على أن الاعتكاف يلزم بالشروع» 
فقال: وقال مالك: يلزمه بالئية مع الدخول وإن قطعه لزمه قضاؤه. 


١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


قال ابن عبد البر: لا يختلف في ذلك الفقهاء. ويلزمه القضاء عند جمهور العلماء. 
والخلاف ني ذلك أشهر شيء. فمذهب الشافعي وأحمد في مشهور قوله أنه لا يلزم, 
وقال الشافعي: كل عمل لك أن لا تدخل فيه. فإذا دخلت فيه فليس عليك أن 
تقضي. إلا احج والعمرة. 

ومن ذلك: ما حكاه صالح بن أحمد عن أبيه أنه قال: لا اختلاف أنه لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم. 

والخلاف في ذلك مشهور عن الصحابة والتابعين. 

ومن ذلك: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في «الاستذكار» قال: وأما القراءة في الركوع 
والسجود فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز. اه. 

وليس ذلك بإجماع. فقد سَئل عطاء عن ذلك فقال: رأيت عبيد بن عمير يقرأ وهو 
راكع. وحكي عن سلان بن ربيعة أنه كان يقرأ وهو ساجد. وقال مغيرة عن إبراهيم 
في الرجل يقرأ فيترك الآية فيذكرها وهو راكع؛ قال: يقرأها وهو راكع. وقال مغيرة: 
كانوا يقرءون ني الركوع الآبة والآيتين إذا بقي على الرجل من قراءته. 

ومن ذلك: ما حكاه إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في كتاب «الطهورا -وقد ذكر من 
كان يتوضأ من مس الذكر- ثم قال: وهو منسوخ؛ لأن أهل العلم اجتمعوا على 
خلاف هذا. 

ومن ذلك: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر فقال: وأما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع 
الفقهاء على أنه لا يقبل ني شهادة شوال ني الفطر إلا شهادة رجلين عدلين. 

والخلاف في ذلك مشهور. وقد حكى ابن المنذر عن أبي ثور وطائفة من أهل الحديث 
القول بقبول الواحد ني الصوم والفطر. 

ومن ذلك: ما قاله أبو ثور: لا يختلفون أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا. 

والخلاف في ذلك مشهورء وقد قال إسحاق: توقيت هؤلاء بخمسة عشر باطل. 
وقال أحمد -ني إحدى الروايتين عنه-: أقله: ثلائة عشر يومًا. 

ومن ذلك: ما حكاه غير واحد من العلماء أن الخالف بالطلاق والعتاق إذا حنث في 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام رفن 
أت انوا او اووس و ا ا اا 1 1 


السبب العاشر: معارضته بها يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما( لا 
يعتقد غيره أن جنسه معارض»ء أو لا يكون في الحقيقة معارضًا راجحّاء اح-/] 
كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن» واعتقادهم أن 
ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديثء ثم قد يعتقد ما ليبس 
بظاهر ظاهرًا؛ لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. ولهذا رذوا حديث 
الشاهد واليمين("» وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع 


يمينه أنه تطلق عليه زوجته ويعتق عليه عبده أو جاريته. حكى ذلك بضعة عشر من 
أهل العلم» وعذرهم أنهم قالوا بموجب علمهم؛ وإلا فالخلاف ني ذلك ثابت عن ' 
السلف والخلف... 
فإنا قد رأينا أكثر هؤلاء الذين يحكون الإجماع إنما يحكونه على حسب اطلاعهم» 
ومعناه: عدم العلم بالمخالف» وقد رأيت من نقض إجماعاتهم التي حكوها ما هو 
قليل من كثير. 
فغاية هذه الإجماعات أن تفيدنا عدم علم ناقلها بالخلاف. وهذا بمجرده لا يكون 
عذرًا للمجتهد في ترك موجب الدليل؛ والله أعلم». 
وإلى هنا ينتهي ما نقله ابن القيم رحمه الله من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وتعليقاته على مواضع منه والتي تعد بمثابة شرح وتوضيح وتمثيل لما نقله» وكم كنت 
أتمنى أن يطيل ابن القيم النقل والتعليق على هذا الكتاب القيم» فإني -بعد البحث 
الشديد وسؤال أهل العلم- م أقف على شرح لأحدٍ من المتقدمين له -لا خطوطًا 
ولا مطبوعًا- سوى ابن القيم رحمه الله والله تعالى أعلم. 

(١)فى(ق):‏ (ن)). 

(؟) وهو ما أخرجه مسلم (1717) عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهها أَنَّ رَسُولٌ الله كله 
قَقَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدِ. 


ع١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحكم بشاهد ويمين''2» ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في «الطرق الحكمية» (ص48): «فصل. الحكم بشهادة 
الرجل الواحد. 
ومن ذلك: أنه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير 
الحدود. ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا بشاهدين أصلاًء وإنما أمر صاحب 
الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد وامرأتين» وهذا لا يدل على أن الحاكم لا 
يحكم بأقل من ذلكء بل قد حكم النبي يك بالشاهد واليمين وبالشاهد فقط. 
قال أبن عباس رضي الله عنهما: قضى رسول الله يك بشاهد ويمين. رواه مسلم. 
وقال أبو هريرة #ه: قضى رسول الله كل باليمين مع الشاهد الواحد. رواه ابن 
وهب. عن سليمان بن بلال» عن ربيعة» عن سهيلء عنه. رواه أبو داود. 
وقال جابر بن عبد الله: قضى رسول الله يكِ باليمين مع الشاهد. رواه الشافعي عن 
الثقفي» عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عنه. 
وقال علي بن أبي طالب: قضى رسول الله كَل بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب 
الحق. رواه البيهقي من حديث شبابة: حدثنا عبد العزيز الماجشون. عن جعفر بن 
محمد. عن أبيه» عن جده. عنه. 
وقال [سَرَّقَ]: قضى رسول الله يله بشاهد ويمين. رواه يعقوب بن سفيان في 
«(مسئدة)». 
قال المنذري: وقد روي القضاء بالشاهد واليمين من رواية عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالبء وابن عمر وعبد الله بن عمروء وسعد بن عبادة» والمغيرة بن 
شعبة؛ وجماعة من الصحابة» وعمرو بن حزم. والزبيب بن ثعلبة» وقضى بذلك 
عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء والقاضي العدل شريح. 
وعمر بن عبد العزيز. 
قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد: إن ذلك عندنا هو السئة المعروفة. 
قال أبو عبيد: وذلك من السئن الظاهرة التي هي أكثر من الرواية والحديث. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 1١0‏ 
اصح ا ل لاو وو 11 0ل 


قال أبو عبيد: وهو الذي نختاره اقتداء برسول الله كه واقتصاصًا لأثره» وليس 
ذلك مخالمًا لكتاب الله عند من فهمه؛ ولا بين حكم الله وحكم رسوله اختلافء إنا 
هو غلط في التأويل حين لم يجدوا ذكر اليمين في الكتاب ظاهرًاء فظنوه خلافاء وإن| 
الخلاف لو كان الله حظر اليمين في ذلك ونهى عنهاء والله تعالى لم يمنع من اليمين» 
إنما أثبتها في الكتاب. إلى أن قال: #هَرجِلٌ وَآمرتان 4 وأمسكء ثم فسرت السنة ما 
وراء ذلك» وسنة رسول الله َل مفسرة للقرآن ومترجمة عنه» وعلى هذا أكثر 
الأحكام؛ كقوله: (لا وَصِيَة لوَاثِ)؛ والرجم على المحصنء والنهي عن نكاح المرأة 
على عمتها وخالتهاء و (يَخرُمُ مِنَ الرّضَاع مَا يخْرمُ مِنَ النَسَبٍِ)» وقطع الموارثة بين أهل 
الإسلام وأهل الكفر» وإيجابه على المطلقة ثلانًا مسيس الزوج الآخرء في شرائع كثيرة 
لا يوجد لفظها في ظاهر الكتابء ولكنها سنن شرعها رسول الله كَل » فعلى الأمة 
اتباعها كاتباع الكتاب» وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله كك بهماء وإنما في 


دس و فط راسك 


الكتاب: # فَرجَِلُ وَآمرَأتََانٍ #* علم أن ذلك إذا وجدتا فإذا عدمتا قامت اليمين 
مقامهماء ى| علم حين مسح النبي يكل على الخفين أن قوله تعالى: 9وَأَرْجْلَحكُمْ » 
معناه: أن تكون الأقدام بادية» وكذلك لما رجم المحصن في الزنا علم أن قوله: 
دا علوم و4 للبكرين» وكذلك كل ما ذكرنا من السنن على هذاء 
فا بال الشاهد واليمين ترد من بينهاء وإنما هى ثلاث منازل في شهادات الأموال: 
اتخان بظاهر القتاتب وواحدة سين النينة لش" 

فالمنزلة الأولى: الرجلان. 

والثانية: الرجل والمرأتان. 

والثالثة: الرجل واليمين» فمن أنكر هذه لزمه إنكار كل شيء ذكرناه؛ لا يجد من ذلك 
بدّا حتى يخرج من قول العلماء. 

قال أبو عبيد: ويقال لمن أنكر الشاهد واليمين» وذكر أنه خلاف القرآن: ما تقول في 
الخصم يشهد له الرجل والمرأتان» وهو واجد لرجلين يشهدان له؟ فإن قالوا: 


ك١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الشهادة جائزة. قيل: ليس هذا أولى بالخلاف. وقد اشترط القرآن فيه ألا يكون 
للمرأتين شهادة إلا مع فقد أحد الرجلين فإنه سبحانه قال: لقن لم يَكونا يلين 


سو غير 061 


فرجل وأنرأكانٍ 4 ولم يقل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم أو رجلا ا 
فيكون فيه الخيار ى) جعله في الفدية» ى) قال الله تعالى: #هَيْذِيَةٌ يَِنْصِيَامٍ أَوْ صَدَكَةٍ أو 
شك 4؛ ومثل ما جعله في كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير 
لي اربوا ارقا لكر الحا عابي اولاق | 
الفرائض: #فَإِن لَمَ يكن لَه ولد ووركه: أبوَاء مويه لعل 24 وكذلك الآية التي بعدهاء 
فقوله هاهنا: إن لم يكنء كقوله في آية الشهادة: «لَّمْ يَكُونَا 4 كذلك قال في آية 
الطهور: #قَلَمْ يدوام مآ فَسَمّمُوأ صَعِيدَا طَيَبًا #» وني آية الظهار: 9مَمَن لم يَجَدَ 
فَصِيَامْ سَهَري مكتابعق 4 وكذلك في متعة الحج وكفارة اليمين أن الصوم لا 
يجزئ الواجدء فأي الحكمين أولى بالخلاف» هذا أم الشاهد واليمين الذي ليس فيه 
من الله اشتراط منع؟ إن| سكت عنه ثم فسرته السنة. 

قال أبو بيك وقد وجدنا في حكمهم ما هو أعجب من هذاء وهو قولهم في رضاع 
اليتيم الذي لا مال له. وله خال وابن عم موسران: إن الخال يجبر على رضاعه لأنه 
بحرم وإنما اشترط التنزيل غيره فقال: لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 24 وقد أجمع 
المسلمون أن لا ميراث للخال مع ابن العم ثم لم نجد هذا الحكم في السنة عن 
رسول الله يِه ولا عن أحد من سلف العلماء» وقد وجدنا الشاهد واليمين في آثار 
متواترة عن النبي جَلَدِ وعن غير واحد من الصحابة والتابعين... 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: القرآن لم يذكر الشاهدين والرجل والمرأتين في طرق 
الحكم التي يحكم بها الحاكم» وإنما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي 

00 


يحفظ 0 الإنسان خم فقا 1 # يتأيها الذرتج عامنوأ إذا تدايدم ِدَيْنِ 1 أجل 
سك ثم 2 ع يكب بَتَتَكْ كاننا ب بالمدل وكا يأب كيب أن يَكْتْبَ كما 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام /ا/ا١‏ 


جرع موق ده ع رم سكرء 20 ٍ- مع عل كه ل دم 2 د تومءب .0ه ء رع ب 
عَلَمَه الله يكيب وَلْيْمَلِلٍ الَذِى عليه الْحنّ وَلْيِمَّقَ الله رَبَّه وَلَا يبَْحَسٌ ونه سَيِعًا فإن 
0-2 1 
جم مت سي مع لك لل صر ع سل بج وم بن ودار > يرو هج رس مكوما ء نلو ممسء 28 
كان الى عليه الح سفيها أَوَ صَعِيعًا أو لا يسَتَطِيع أن يمل هو فَلِسَملِل وليه يالعدل 


وَأسَسَتهِدُوأ هين ين يَجَالِكُم إن لَّمْ يَكونا رجن فَرَجَلُ وأثرأتانِ ممّن وَصوْنَ 
مِنَ ألشُهَدَاءٍ #: فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالكتاب. وأمر من عليه الحق أن 
يمل الكاتب. فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه أملى عنه وليه» ثم أمر من له الحق أن 
يستشهد على حقه برجلين» فإن لم يجد فرجل وامرأتان» ثم نهى الشهداء المتحملين 
للشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طُلِبوا لذلك» ثم رخص هم في التجارة الحاضرة 
ألا يكتبوهاء ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع» ثم أمرهم إذا كانوا على سفر ولم يجدوا 
كاتبًا أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة. كل هذا نصيحة لهم وتعليم وإرشاد لما يحفظون 
به حقوقهم. وما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به الحاكم شيء؛ فإن طرق الحكم 
أوسع من الشاهدين والمرأتين؛ فإن الحاكم يحكم بالنكول واليمين المردودة» ولا ذكر 
هما في القرآنء فإن كان الحكم بالشاهد الواحد واليمين مخالمًا لكتاب الله فالحكم 
بالتكول والرد أشد مخالفة. 

وأيضًا فإن الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله الصريحة الصحيحة. 
ويحكم بالقافة بالسنة الصريحة الصحيحة التي لا معارض طاء ويحكم بالقسامة 
بالسنة الصحيحة الصريحة» ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان 
متاع البيت والدكان» ويحكم عند من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بوجوه الآجر في 
الحائط. فيجعله للمدعي إذا كانت إلى جهته. وهذا كله ليس في القرآن ولا حكم به 
رسول الله يكل ولا أحد من أصحابه. 

فكيف ساغ الحكم به ولم يجعل مخالمًا لكتاب الله. ورد ما حكم به رسول الله يكل 
وخلفاؤه الراشدون وغيرهم من الصحابة ويجعل تخالفًا لكتاب الله بل القول ما قاله 
أئمة الحديث: إن الحكم بالشاهد واليمين حكم بكتاب الله؛ فإنه حقء والله سبحانه 
أمر بالحكم بالحق» فهاتان قضيتان ثابتتان بالنص: 

أما الأولى: فلأن رسول الله يَكةِ وخلفاءه من بعده حكموا به ولا يحكمون بباطل. 
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وأما الثانية: فلقوله تعالى: # وَأَنِ أَحَكم يَنتكم يمآ أنَْلَ أسّدُ 4. 

وقوله: ل إَِآ لَك الكتب لحن بِتَحَحْ بين لايس مآ رك اَذ 4. فالحكم 
بالشناهد والتكن عا آراه ابه ]ياه قطمًا. 

وقال تعالى: #مَلدَإرَت د وَأسْتَقَم حكما فرت وا تيح هوا وَل عَامدث يمآ 


وس م << 


أنزل ألله من كدب وَأْمرد ثُ لِعَِلَ يمك 4. وهذا مما حكم به فهو عدل مأمور 
به من الله ولا بد. 

فصلء والذين ردوا هذه المسألة لهم طرق: 

الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله فلا تقبل» وقد بين الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي 
عبيد وغيرهم أن كتاب الله لا يخالفها بوجه. وأنها لموافقة لكتاب الله وأنكر الإمام 
أحمد والشافعي على من رد أحاديث رسول الله يك لزعمه أنها تخالف ظاهر القرآن» 
وللإمام أحمد في ذلك كتاب مفرد سماه: «كتاب طاعة الرسول». 

والذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أنه ليس في سنن رسول الله يَكةِ الصحيحة سنة 
واحدة تخالف كتاب الله» بل السنن مع كتاب الله على ثلاث منازل: 

المنزلة الأولى: سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المنزل. 

المنزلة الثانية: سنة تفسر الكتاب وتبين مراد الله منه» وتقيد مطلقه. 

المنزلة الثالثة: سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتابء فتبينه بيانًا مبتداً. 

ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة. وليس للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة. 
وقد أنكر الإمام أحمد على من قال: السنة تقضي على الكتاب. فقال: بل السنة تفسر 
الكتاب وتبينه. 

والذي نشهد الله ورسوله به أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله لله عَلئِنِ 
تناقض كتاب الله وتخالفه البتة. كيف ورسول الله يك هو المبيّن لكتاب الله وعليه 
أنزل» وبه هداه الله» وهو مأمور باتباعه» وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده» ولو ساغ 
رد سئن رسول الله يك للا فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن 
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وبطلت بالكلية» فها من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته إلا 
ويمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقها ويقول: هذه السنة مخالفة لهذا العموم 
والإطلاق فلا تقبل. 

حتى إن الرافضة قبحهم الله سلكوا هذا المسلك بعينه في رد السئن الثابتة المتواترة» 


فردوا قوله يَكِ: (لا ثُورَتُ ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ). وقالوا: هذا حديث يخالف كتاب الله؛ 
8 صو 1 مر بح مس وبر راس مم 4 سسم 6 
قال تعالى: « يوْوِ يد الله أوَلدر حكُمْ لذو مِغْلُ حظ الأكيين *. 


وردت الجهمية ما شاء الله من الأحاديث الصحيحة في إثبات الصفات بظاهر قوله: 
« ليس صِئْله ش42 وردت الخوارج ما شاء الله من الأحاديث الدالة على 
الشفاعة وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار بها فهموه من ظاهر القرآن. 
وردت الجهمية أحاديث الرؤية -مع كثرتها وصحتها- بها فهموه من ظاهر القرآن في 
قوله تعالى: « لَّادُدٌ ركه اضر *. 

وردّت القدرية أحاديث القدر الثابتة بها فهموه من ظاهر القرآن. 

وردَّت كل طائفة ما ردته من السنة با فهموه من ظاهر القرآن. 

فإما أن يطرد الباب في رد هذه السئن كلها. 

وإما أن يطرد الباب في قبوها ولا يُردٌ شيء منها لما يفهم من ظاهر القرآن. 

وأما أن يرد بعضها ويقبل بعضهاء ونسبة المقبول إلى ظاهر القرآن كنسبة المردود 
فتناقض ظاهر وما من أحد رد سنة بم| فهمه من ظاهر القرآن إلا وقد قبل أضعافها 
مع كونها كذلك. 

وقد أنكر الإمام أحمد والشافعي وغيرهما على من رد أحاديث تحريم كل ذي ناب من 
السباع بظاهر قوله تعالى: « قل ل دف مآ أو إِكَ محرا 4 الآية. 

وقد أنكر النبي كَل على من رد سنته التي لم تذكر في القرآن ولم يدّع معارضة القرآن 
لماء فكيف يكون إنكاره على من ادعى أن سنته تخالف القرآن وتعارضه. 

فصلء الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه» فلا تشرع في 
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وللشافعى رحمه الله في هذه القاعدة كلام معروف7', ولأحمد رحمه الله فيها 


جانب المدعي. 
قالوا: ويدل على ذلك: قوله ككِْ: (الَْيْنَةَ عَلَ مَِ اذَعَى وَالبَفن عل عن ال06) 
فجمل السورتث افيا لمكن وهلاه الظرقة ضعفة جذامن وجوه 
أحدها: أن أحاديث القضاء بالشاهدين واليمين أصح وأصرح وأشهرء وهذا 
الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة. 
الثاني: أنه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها عليه الخصوصها وعمومه. 
الثالث: أن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح جانب المدعي 
بشيء غير الدعوىء. فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة» 
كان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصلء فكانت اليمين من جهته فإذا ترجح 
المدعي بلوث أو نكول أو شاهد كان أولى باليمين لقوة جانبه بذلك» فاليمين 
مشروعة في جانب أقوى المتداعيين» فأيهم| قوي جانبه شرعت اليمين في حقه بقوته 
وتأكيده» ولهذا لما قوي جانب المدعين باللّوثْ شرعت الأيهان في جانبهم؛ ولا قوي 
جانب المدعي بنكول المدعى عليه ردت اليمين عليه. ىا حكم به الصحابة» وصوبه 
الإمام أحمد. وقال: ماهو ببعيد» يحلف ويأخذ». 

)١(‏ في «الرسالة» (ص34) وتقاء نحوه ف م (8>/90م): «الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدٍ: 


َه 


أخبرنًا الرّبِيعْ كَالَ: َل الشّافمِيٌ: فم جل اله ف من الود في لزنا أ 
وني الَيْنِ رجُلانِ أو رجُل وامْرَأَانء فَكَانَ تَمْريقٌ الله كك بين الشَّهَادَاتِ على ما 
حكم الله يي من أنا فت واحمَمَلٌ إذا كان أقَل ما ذكر الله من الشَهَادَاتِ اهدي 
أو شَاهِدًا وامْرَأَتَنِ أن يكُونَ أرَاد ما تتم بو الشّهَادهُ بمَعْتى: لا يكُونٌ على الْمشْهُودٍ 
له يمن إذا أنى بكمالٍ الشَهَادَو فيعْطَى بِالشْهَادٍَ دون يَمبنه َه ينه لا أنَّ الله و نَم أن لا 
يُطى أحَدٌ بأل من شَاهدَيْنِ أو شَاهدٍ وافرَأَئنِ لَنّهُ م يحرم أن يمور قل من ذلك 
نضًّا في كتاب الله كك . 

قال الشَافِعِيّ رحمّهُ الله تعال: ويبَدًا نشول لآن نعليه:ولال ةَ السّنْةِ ثم الآثَارٍ عض 
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الإجماع وا لقيّاسِء فَقَلنا: يُطَى بِاليمِينِ مع الشَاهِدء فسَالنَا سائل: اك نهنيا؟ 
فَقَلنًا: أخبرنا عبدالله بن الحارث؛ عن سَيِْ بن سُلَيَانَ عن قيس بن سَعدِه عن 
عَمِرِو بن ديناره عن ابن عبّاسٍ أنَّ رسول الله يك قمَى بِاليمِينِ مع الشَاهِدٍ. قال 
عَمرٌو: في الأمْوَالٍ. 

أخبرنا الرَبِيعُ قال: أخبرنا الشَافِعِيٌ قال: أخبرنا إِبرَاهِيمُ بن مُحَمّدِه عن ربِيعة بن 
عَنَْان» عن مُعاذٍ بن عبد الرحمن» عن ابن عباس ورجلٍ آخرٌ من أصحَابٍ رسول الله 
كل سنك لا أحفّظ اسمة» أن البي كه قى بالينٍ مع الشَاجِد. 

أخبرنا الرّبِيعٌ قال: أخبرنا الشَافِعِيٌ قال: أخبرنا مسْلِمٌ بن خالدء عن جِعْمَرِ بن محمد 
قال: سوغت الَكَمَ بن ن عتيبة يسأل أي: أقَمَى رسول الله يكل بالْبوِينِ مع الشَّاهِدِ؟ 
قال: نعم وقَصَى بها علي رضي الله تعالى عنه بين أَظْهُرِكُمْ. قال مسْلِعٌ: وقال جِعْمَرٌ في 
حديئه بيهِ: في الدين. 

قال الَافِِيٌ رحمَة الله تعَال: فحَكَمْمَا بالْيينِ مع الشَاهِدٍ في الأمْوَالٍ دون ما سواهَاء 
وما حَكّمْنًا فيه بِالْيمِينِ مع الشَّاهدٍ أَجَنًا فيه شهَادةَ النْسَاءِ مع الرّجَالِء وما لم تَحْكمْ 
فيه بِالْيَِنٍ مع الشّاهدٍ لم نجزْ فيه شهَاقة النسَاءِ مع الرّجَالِء اسشتذلالاً بِمَعْتَى كناب 
الله بك الذي وَصَفت في شَهَادَمب تهنّ قبل هذا. 

بات الخلافٍ في اموه ن مع | المَّامِد: 

أخبرنا الرّبِيعٌ قال: قال السَافْعِيُ رَحمَهُ الله تعَال: فخَالقَابَعضُ الناس في الْيمينِ مع 
الشَّاهِدٍ خلانًا أُسرّفَ فيه على تَفْسو فقال: رد حَكُمَ من حكمَ بها نا خلافٌ 
الْعرْآنٍ. قلت لأَعْلَ من لقيت ممّنْ خالَمَنًا فيها علا: أمَرَ الله بشَاهِدَيْنٍ أو شَاهدٍ 
وَامرََنيْنِ. فقال: : نعم. . ققلت: فيه أنَّ حت من الله كك أَنْ لا يجورٌ كَل من سَّاهدَيْنِ أو 
شَاهِدٍ وَامرَأَتَْنِ؟ فقال: َإِنْ قلته؟ قلت له: قَقِلْهُ. فقال: فَقَدْ قلته. ققلت: وَتَجِدٌ مَن 
السَّاهِدَانِ اللّذَّانٍ أم مَرَ الله كبك بِيا؟ فقال: حرَّانٍ مسّْلَان بَالعَانِ عَدلانِ. قلت: ومَنْ 
حكمَ بدون ما قلت خالّف حمْم الله؟ قال: نعم. قلْت له: إن كان كا رَّعمت فَقَدُ 
تَالَفتَ حم الله ك. قال: وَأَينَ؟ قلت: إِذْ أجَزت شَهَادَة أهل الذَمةِ وَهمْ غَيرْ 
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الذي برقو الال ودر أنْ تجورٌ شهَادَتهم. وجرت شهَادة الاب وحْدَمًا على 
الولادَق وهَذَانٍ وجْهَانٍ أعْطَيْت بي من جَهَةٍ الشّهَاَة ثمّ أغطيْت بِغَيْر شهَادَةٍ في 
اْقسَامَةِوَغَيرهَا . قال: فتَقولٌ مادًا؟ 

قلت: أقول: إن الققياة بالْيَمِنِ مع الشَّاهِدٍ ليس بخِلافٍ كم الله وذ بل بحكُم 
الله حكنت باليَنِ مع الشَّاهدء ففَرَص الله طاعَةً رَسُولهه تبعت رسُولَه فعنْ الله 
قَبلْت كا قَبلْت عن رسول الله يك على الى الذي وصَّفْت من أنَّ انبَاعَ أمْر فزْضُء 
وهذا كَابٌ طَويلٌ هذا مْتصَرٌ منه قد قالوا فيه وُلنَا كيرا . قال: أََتُوجِدُني لها تَظيرًا 
في القرْآنِ؟ قلت: : نعم أمَرَ الله 5ك في الوَضُوءٍ بِعَسْلٍ الْقدَمَئِنٍ أو مَسْحهَاء فمَسَحْناء 


ع 

قَولُ الله صق : « كب اويل لك مَاووَة لحك 4 فَحَرَّمنَا نحن وَأَنتَ أنْ 
ار ا ا 

قال الله وََك: < وَأَلْسَارِفٌ والسَارِفةُ مقط ُو أيدِيَهُمَا 4 وقال: < لَه وان دوا 
كم و4 وَلّث الشْنهُ عل أنه ما يُْطعْ بض الشُرَاقٍ دون بغض» 
وجُلدُ مان بْض الزناة دون بغضء فقلنَا نْنُ ونْتَ بوه وكان رسول الله يك الْمبينَ 
عن الله َك معْتَى ما أرَادَ خاصًا وعَاماء فَكَذَّلِكَ الْيمِينُ مع الشَاهِدٍ تلرّمُك من حيْتُ 
لرْمّك هذا. 

إن كنت ميا بات ما وصَفًْا من اَن مع الْقْآنٍ لم تسْلَمْ من أن تُونَ عنيل 
تك ليحن مع الشَاهِد وإِنْ كنت مصِيبا بترْك الْيمِينِ مع الشَاهِدٍ لم تسْلَّمْ من أن 
بكُونَ علّيك تزكُ المج على الخْنِ وترك تخريم كل ذي ناب من الشباع: وتَطم 
كل سارق» فقَد خالقّك في هذا كل بض أَهْلِ الْعلّمء ووَاققنَا في الْيِينٍ مع الشَاهِدٍ 
عو من اسخيناء ووتيخ من عالت اخاريك عن النى وله هي انث من الجرومع 
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شاه وإِنْ كانت الْيينُ ابه لل ضف من كل علَةٍ اعت بها من رد الْيَمِنَ مع 
الشاهد» فإن كانت لذا وله ذا حك فلن من خالَمَنًا كانت عليه فيَ) خافَ من 
الأحاديث. 

باب شهَادَةٍ النْسَاءِ لا رَجِلَ مَعَهِن: 

قال الشَّاة فعِيٌ رَحمَهُ الله تعَالَ: اراح رتاه 1 
شهادةٌ النْسَاء فيه جَائرَةٌ لارَجلٌ مَعَهِنَّ» وهَدًا حجّةٌ على من زعم أن في القرانٍ دلالة 
على أنْ لا يحور كَل من عَاهدَيْنِ أو شَاهدِ واد وَام رأ لاه نه لا تجوز على - 
أهلي الْعلْم أن يحَلقُوا الله حكنا ولا يخهَلوةُ َيه دلاكةٌ على أنَ أمرّ اله بشَايِدَ دَيْنِ أو 
شَاهدٍ وَامرَئنِ حَكُمٌ لا يَمِينَ على من جاء به مع الشَاهِدِ وَالحَكُمُ بالْيَنٍ مع 
الشَّاهِدٍ حكُمٌ بسن لا اليف للشاهِديْنِ» لأنّهُ يرجا ثم اختلّفوا في شهَادَةٍ النْسَاءِ؛ 
أخبرنا الرّبِيعٌ قال: أخبرنا الشَّافعِنُ قال: أخبرنا مُسْلم بن اليه عن ابن جُريْج» عن 
عطَاءٍ أنّهُ قال: لا يجُورُ في شهَادة النْسَاءِ لا جل مهن في أمْرِ النََاءِ كَل من أزْيع 
عدول. 

قال الشَّافعِيٌ رَحمَُ الله تعَالّ: يدا تأده قن قال قائل: كان اعذنايدة نلك 1 
ذكرٌ الله كك شهَادةً النْسَاءِ فجَعَلٌ امْرأتنٍ يقُومَانٍ مقَامَ رججل في الْمَوْضع | لذي 
أجَارَهُمًا لله تعَلّ فيه. وكان كل م انْتَهَى إِليْه من عدّدٍ الرَجَالٍ جَُينٍ في الشَهَادَاتِ 
الي تنيت . ا ل ل 
ثٍِْ - وله تعال أعلَم - إذا أجَارٌ اْمُسْلمُونَ شهَاةً النْسَاءِ في مَؤْضع أَنْ يجُورَ منْهُنَ 

إلا أيع عدُولٌ» أن ذلك مغتى حكم الله تد. 

الخلافٌ في إجارّةٍ أقل من ربع من النساء: 

قال الشَافِعِى رحمَه الله تعال: فقال بَعضُ الناس: جوز شهَادةٌ امرَأةٍ وَحَدَعَاء كا يجُورٌ 
في اير شهَادَةٌ واحِدٍ عدلٍ. وَلَيسَ من قِبلٍ الشْهَادَاتٍ أجَزيهاء وإِنْ كان من قبل 
ا حر اه فقيل تعض من 
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كا قلت امْرأةٌ واحِدَّةٌ ورّجُلاً واحدًا وتَقُولٌ فيه: أخيرنا لان عن فلانء أْتفْبَلُ هذا 
في الشّهَادَاتِ؟ فقال: لا. قلّت: والَْبرٌ هو ما اسْتوّى فيه الْمخْيرُ والْمُخْبَرِ والْعَامَةُ من 
حلالٍ وحَرّام؟ قال: نعم. قلت: والشَّهَاَةُ ما كان الشَاهِدٌ منها خييًا واْعَامَةُ ونا 
ترم الْمسْهُودٌ عليه؟ قال: نعم. قلت: أَقَترَى هذا يشْهُ هذا؟ قال: أنّا في هذا فلا. 
قلت: أقريٍت لو قال لك قائلٌ: إذا قلت في الير فُلانَا عن قُلانٍ فافبل في أن براك 
اممرأَةٌ عن امرأةٍ أن امرأة رجُلٍ ولَدَتْ هذا الْولد. قال: ولا قبل هذا حتى أقفَ التي 
شهدّث» أو يفهة عليها من بغر شياقة ِأمْر قاطع. قلت: وأَنرّلَته مْزلة الخير؟ 
قال: أمّا في هذا فلا. قلّت: ففِي أي شيئء أَنْرَلتهِ منْزِلَةَ الخبرِ؟ هل عدَّؤْت بهذا أن 
قلت: هو بمَنِْةٍ لخر وم َه في َيء غير الأضلٍ الذي قلت. َأْسْمَعك إِذَا تضَعْ 
الأصُولَ لتفييك. قال: َمِنْ أَصْحَابك من قال: لا يجورٌ قل من شْهَادة أمرأين. 
قلت له: هل رَأَيْنني أَذكرٌ لك قَولاً لا تقول به؟ قال؟ لا. قلت: فَكَيفَ ذَكّرت لي ما لا 
انول ا 

قال: فَإِلَ أيّ سََىءِ ذَمَبَ من ذهب إلى ما ذَهَبنَا إِلَيهِ من أَنّهُ خبدٌ لا شهَادَةٌ ولا إلى ما 
ذَهَبت إِلّيه من أنْ تقول به على مَعنَى كتَابٍ الله وما أَعْرف له متقَدَما يَلرَمُ كول كَوْلهُ؟ 
ققلت له: نكتل عن فلك التي يلمك فيه عنيي أن تتقل عند أول بك من دثر 
َول عَبْك فهَدا أمر م كله نحن ولا أنت, وَلولا عَرْضك بِتفيع قَؤْلك وَتَخْطئة 
ل ا قال: إن شَهِدَ على شيْءٍ من ذلك 
رجلانٍ أورخل وَآمرأنان؟ فلك أ الشهَادَةٌ وتَكُونُ وى عندِي من شهَادة 
الْنْسَاءِ لا لا رجل معَهُن. قال: وكيفت ل تعدّهُمْ بالشَهَادةٍ سانا ولا بيرٌ شهَادعمم 9 
قلت: السَّهَادَةٌ غَيْدُ الْفسْق. قال: ادلي على ما وصَفْت. قلت: قال الله عَلد: 
لوَنيق يارت الْقَحِمَة من يسكع فأشكذيه دوأ عَلتِهِنَ أريصَة د مِنِصَكُمٌ 4 قال 
رسول الله يك لسَعَدِ حين قال له: أنهلة حتى آي بأربَعة شُهِدَاء؟ قال: (نَعَمْ). 
والشّهُودُ على الزنا نظرٌوا من الوأ إلى حرم وَمنْ الرّجلٍ إلى حرم َلَوْ كان النظرٌ لعَيْرٍ 
إقامة شهَادةٍ كان حرامًاء فم كان لما شهاةلم يخ أن يأر اله تق م رسول الله يك 
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رفع الملام عن الأئمة الأعلام يلا 


رسالته المشهورة» في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير 


سنّة(') 1ر-؛:: رسول الله يِه وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا (ع-] 
: (5) 
الموضع عن ذكره . 
ومن ذلك: دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتابء أو تقييد لمطلقه. 
أو فيه زيادة عليه2"0» واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص -كتقييد 


إلا بمبًا لا بمْحرّمٍء فك من نظ ليتَ شهَادئهُ لله أو للدَّاسٍ فليْسَ بجَزحء ومَنْ 
نظَر لِلتَلذْذِ وَغَيرِ شهَّادَةٍ عاِدًا كان جَرحًا إلا أنْ يَعفوَ الله عنه». 

)١(‏ قوله: «سئة» ليس في (أ) و(ك)» وفي المطبوع: عن تفسيره بسنة». 

)١(‏ واسم هذه الرسالة «طاعة الرسول»» قال ابن القيم رحمه الله في «الطرق الحكمية» 
(ص7١3):‏ «وَأَنكَرَ الِمَامُ أَحَدٌ والشَّافِعِيٌ على من رد أْحَادِيتٌ رسول الله كلل 
رَعِهِ أنها تالف ظاهِرٌ الَرْآنِ وَلِلاِمَام أَحَدَ في ذلك كِتابٌ مُفرَدٌ سه ه: كتاب طاعة 
الرَسُولٍ)ء وقال في «إعلام الموقعين» (؟/ «وقد صنف الإمام أحمد ذه كتابًا 
في طاعة الرسول يل رد فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول 
الله يك وترك الاحتجاج بها». 
قلت: وهي في عداد المفقودات» وقد ذكرها النديم في «الفهرست» (ص١57)‏ 
والداودي في «طبقات المفسرين» (ص١272))‏ وها ذكر في آخر كتاب «العلل» برواية 
عبد الله بن الإمام أحمد. وذكرها المؤلف أيضًا في «مجموع الفتاوى» (١؟/5717))‏ 
ومنها نقول في «المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية (ص١٠‏ و7١‏ و١مو١١١)وفي‏ 
بعضها أنها من رواية صالح ابن الإمام أحمد. ونقل كثيرًا من مقدمتها ونصوصها ابن 
القيم رحمه الله في «إعلام الموقعين» (7/ »)74٠‏ وكذا نقل عنها ابن مفلح المقدسي في 
«الفروع» )١557/65(‏ . والله تعالى أعلم. 

() هنا بداية لوح ساقط من نسخة (4) وينتهي عند قوله: : «إن شاء الله تعالى» | لآتي 
(ص55١).‏ 


اليل رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة» بناء 
على أنهم ٠0-31‏ مجمعون على مخالفة الخبر» وأن إجماعهم حجة مقدّمة على الخبر» 
كمخالفة أحاديث خيار المجلسء بناء على هذا الأصل2"7. وإن كان أكثر 


)١(‏ ثبت خيار المجلس با رواه البخاري ))٠ ١7(‏ ومسلم (1911) ولفظ مسلم: : عن 
تافع» عن ابن عمّرٌء عن رسول الله يك آنَهُ قال: (إذا تبَاَعَ الرّجلانٍ كل وَاحَدٍ مِنْهه) 
الجا مال يفا وكاَا جميماء أو بحب هما الآخره كن خب رهما الآخر فتبامًا 
على ذَلكِ فقَدْ وجب الْبيعٌ؛ ٠‏ وَإِنْ تقرّقَا بِعْدَ أنْ تبَايَعَا ولم ب بك وَاحدٌ مهما الي فقد 

وجب الْبيْعْ). 

ورواه عاك ومو ا رقم )١1759‏ ثم قال: «وَلَيْسَ هِذَا عِنْدَنَا حد 
مَعْرُوفٌ وَلَا أمرٌ مَعْمُولٌ بو فيه». 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (5/ )7”7*٠‏ -عند شرح الحديث-: «وقالت طائفة: 
هو معارض بعمل أهل المدينة» ونقل ابن التين عن أشهب بأنه مخالف لعمل أهل 
مكة أيضًا. وتُعقّبٍ بأنه قال به ابن عمرء ثم سعيد بن المسيب. ثم الزهري ثم ابن أبي 
ذئب | مضى» وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة في أعصارهم. ولا يحفظ عن أحد 
من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن ربيعة. وأما أهل مكة فلا يعرف أحد منهم 
القول بخلافه. فقد سبق عن عطاء وطاوس وغيرهما من أهل مكة» وقد اشتد إنكار 
ابن عبد البر وابن العربي على من زعم من المالكية أن مالكا ترك العمل به لكون عمل 
أهل المدينة على خلافه» قال ابن العربي: إنما لم يأخذ به مالك لأن وقت التفرق غير 
معلوم» فأشبه بيوع الغرر كالملامسة. وتُعفَبٍ بأنه يقول بخيار الشرط ولا يحدّه بوقت 
معين؛ وما ادعاه من الغرر موجود فيه. وبأن الغرر في خيار المجلس معدوم لأن كلا 
منهم| متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غرر». 

وانظر: «القبس» لابن العربي (؟/ 8565). 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام /ام١‏ 


الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة257» وأنهم لو أجمعوا 
وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر”". 

وكمعارضة قوم من البلدين " بعض الأحاديث بالقياس الجلي؛ بناء على 
أن القواعد الكلية لا د تنقض بمثل هذا 0 إلى غير ذلك من أنواع 
المعارضات» سواء كان المعارض مصيبًا أو مخطنًا 

فهذه الأسباب العشرة ظاهرة» وفي كثير من الأحاديث”؟' يجوز أن يكون 
للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها؛ فإن مدارك العلم 
واسعة» ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء» والعالم قد يبدي حجته 


)١(‏ فقد قال بخيار المجلس من أهل المديئة: سعيد.بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب كمأ 
سبق آنقًا في كلام ابن حجر رحمه الله. 

)١(‏ هنا حاشية في هامش (ك) لم يظهر بعضها بسبب التصويرء تبينت منها ما يلي - وما 
بين معكوفين فهو من استظهاري أو من موضع التوثيق-: «كلامه في [ترجيح عمل] 
أهل المدينة على أهل المغرب ولا... قال: بِينًا فيها [كتبناه في رفع] الملام عن الأئمة 
الأعلام نحو [عشرين عذرًا للأئمة] في ترك العمل [ببعض الحديث]). 
وكلامه تراه بنصه في «مجموع الفتاوى» ( )2١18 ٠‏ وهو جزء من جواب عن سؤال 
ورد لشيخ الإسلام «عن رجل تفقه في مذهب من المذاهب الأربعة وتبصر فيه» 
واشتغل بعده بالحديث» فرأى أحاديث صحيحة لا يعلم لها ناسخًا ولا خصصًا ولا 
معارضًاء وذلك المذهب مخالف لاء فهل يجوز له العمل بذلك المذهبء أو يجب عليه 
الرجوع إلى العمل بالأحاديث ويخالف مذهبه؟» انظر «مجموع الفتاوى» 
616١/0‏ 

() في (أ) و(ع): «الكوفيين»: والمقصود بالبلدين: الكوفة والمدينة المتقدم ذكرهما 1 

(5) كذا في جميع النسخ» ويظهر لي أن الأصوب: «الأحايين». 


١18/4‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وقد لا يبديها(2» وإذا أبداها دس-ه/ب: فقد تبلغنا وقد لا تبلغناء وإذا بلغتنا فقد 
ندرك موضع 1/141-1] احتجاجه وقد لا ندركه» سواء كانت الحجة صوايًا في 
نفس الأمر أم لاء لكن 00-0 نحن وإن جوَّزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن 
قولٍ ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه'" طائفة من أهل العلم إلى قول 
آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان (ح-</ب: أعلم؛ 
إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية؛ فإن الأدلة 
الشرعية حجة الله على جميع عباده (ر-0٠‏ بخلاف رأي العالم. 

والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأء إذا لم يعارضه دليل آخرء ورأء 
العالم ليس كذلك, ولو كان العمل بهذا التجويز جائرًا لا بقي في أيدينا شيء 
من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذاء لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورًا 
في تركه له» ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك» وقد قال سبحانه: ‏ يَلْكَ أَمَهُ 
َدحَلَتْ لهساماكببت ولي تكولا مكو عَمَااوا ينبن (5 74" وقال #ل: 


( قال النديم في «الفهرست» (ص )يي ترجمة مالك ب بن أنس رحمه الله : «وكان يأتي 
المسجد ويشهد الصلوات ويعود المرضى ويقضي الحقوق» ثم ترك الجلوس في 
المسجد وكان يصلي في منزله» وترك اتباع الجنائز» فكان يعاتب على ذلك فكان يقول: 
ليس يقدر كل أحد يقول عذره». 
وأذكر مثالأعل العالم يبدي عذره للناس؛ فأخرج الخطيب البغدادي في «الفقيه 
والمتفقه» )737١/1(‏ عن ابن سيرين قال: حدثني أفلح أن أبا أيوب الأنصاري كان 
يفتيهم بالمسح ويخلع. فقيل له» فقال: «رأيت رسول الله َك يمسح» ولكن حُببَ لي 
العَسل». 

()في(ح) و(ق): «أو فقه). 

(”) سورة البقرة» آية: 5 1١‏ و51١.‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام اليكل 


2و و ددمي 


قر إن وعم فو 5 إِلَاشَدِوارْسُول للد وليمس لأحد أن دن الحديث 1 
سأله عن مسألة» فأجابه فيها بحديثء فقال له: قال أبو بكر وعمر. فقال ابن 


عباس رضي اللّه عنها: يوشك أن حرل عليكم حجارة من السسماء؟ [ع-15] 
أقول: قال رسول الله يِه وتقولون: قال أبو بكر وعمر 0:45؟!. 


.59 بعدها في المطبوع: إِنَكُم” مُوممُونَ باه ْو و الآ . والآية من سورة النساءء‎ )١( 

() في المطبوع: «الحديث الصحيح». 

(5) أخرجه أحمد (1//ا"” رقم )7171١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟189/5١)‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ”/ا” و/ا17”) وعبد الرزاق -كىما في «الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/ »-)5١‏ من طرق مختلفة وبألفاظ متقاربة» ولفظ الخطيب: عن ابن 
أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أَضَْلْتَ النّاسّ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ 
ا عُرَيةُ؟ قَالَ 26 مر باْعْمْرَة في هَؤلاءِ الْعَفِْ وَلَيْسَتْ فِيهنَ عَمْرَة ققَالَ: 5 
أَكَ عَنْ كَلِكَ؟ َقَالَ عُرْوَة: إن أبَا بكْرِ وَ عُمَرَ ليقعلا ذلك َال ابن عباس : هَذَا 
ّي أَهلككُْ» وما أَى ِل سَْذيكُْء في حدم عن الي وجني بي 
بكر وَعمَرٌ ع :قال 2 و: هما وَاله كَاَا عل بسن رَسُولٍ الله يك وَأنبَعَ لا مِنْك. 
قال الخطيب: «قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفههما به عروة: إلا أنه لا ينبغي أن 
يُقَلَّدَ أحد في ترك ما ثب ثبتت به سنة رسول الله كله . 
وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء») :)757/١0(‏ «ما قصد عروة معارضة النبي 
ِل مبماء بل رأى أنهها ما نهيا عن المتعة إلا وقد اطلعا على ناسخ». 
وقال الشنقيطي في أضواء البيان (5/ 57): «وابن عباس لم يعارض عروة بأن 
فعلهما كان مخالقًا لا ذكره عروة من الإفراد» وإنا احتج بأن أمر التي كل أولى 
بالاتباع من أمرهماء وقد أجابه عروة بأنهم| ما فعلا إلا ما علما من النَبي بك أنه أكمل 
وأتبع لسنته كَكِِ). 


5 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب» فإذا جاء حديث صحيح فيه 
تحليل أو تحريم أو حكم. فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين 
وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلّل ا حرام أو حرّم الحلال؛ أو حكم بغير 
ما أنزل الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل» من لعنة أو غضب أو 
عذاب» أو نحو ذلك. فلا يجوز أن يقال: إن ذلك العالم الذي فعل ذلك أو 
أباحه داخل 0-51 في هذا الوعيد. وهذا ما لا نعلم بين الأمة(١2‏ فيه خلاقَاء إلا 
شينًا تحكى عن بعض معتزلة بغداد. مثل المريسي وضربائه'"" أنهم زعموا أن 
المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطتئه”. وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل 
المحرّم مشروط بعلمه بالتحريم. أو بتمكنه من العلم بالتحريم؛ فإن من نشأ 
ببادية» أو كان حديث عهد بإسلام”» وفعل شينًا من المحرمات غير عالم 
بتحريمها 2 ١‏ يأثم, وم ند [ر-12] وإن ل يستند في استحلاله إلى دليل 
شرعي. فمن لم يبلغه الحديث المحرّم» واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى 


واللفظ الذي ذكره المؤلف لم أقف عليه مسندًاء وانظر «التمهيد» لابن عبد البر 
(8/ ل/ا٠‏ ") و«مجموع الفتاوى» (57؟/ 241 و(إعلام الموقعين» (778/5). 

)١(‏ في (ر): «الأئمة». 

(5) في (ع): «ونظرائه»» وفي المطبوع: «وأضرابه». 

() انظر تفصيل ذلك في «المستصفى» للغزاللي (ص758 و707) و«المسودة» لآل تيمية 
(ص”7: 5) و«كشف الأسرار» لعلاء البخاري (5/ 77 و794) و«الإبباج» للسبكي 
)١09/(‏ و«البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشى (5/ 7 07). 

() في (ع) والمطبوع: «بالإسلام». ٍِ 

(45) في (ض): «من غير علم بتحريمها». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 14١‏ 
مصح ع 1000 


أن يكون معذورًاء ولحذا كان هذا مأجورًا محمودًا لأجل اجتهاده؛ ع-0.: قال الله 
سبحانه”): # وَدَاوود وسْلَيَمُنَ إِْ يحَحكْمَانٍ في الحرثِ إِذ قدت فيه غنم الْمَوَوٍ 


و سرح لل 


وكُن سكب سودت (2فَفَهسَهَا سليَمن وَحَكُلًا َالِسَاحْكُمَاوَولما 74" 
فاختص سليمان بالفهم» وأثنى عليه بالعلم والمكم. 

وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص #5 أن النبي كَكةِ قال: (إذا اجِتَهَدٌ 
الْحَاكِه”" قَآصَابَء فَلَهُ أجران» وإذا اجتهد تأخطاً كَلَهُ آَجْرٌ)؟». فييّن أن 
المجتهد مع خطئه له أجرء وذلك لأجل اجتهاده. وخطؤه مغفور له؛ وذلك*) 
لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذّر أو متعسّرء وقد قال الله 


تعالى: لوَمَاجَمَلَ لكف لين منْحَرَيّ 2704 رض-1! وقال تعالى: بريد أله 


0 


آ] 


5 غ2 0 المت 00# 
وفي الصحيحين عن النبي يَكلِِ أنه قال لأصحابه عام الخندق: (لا يُصَلِنَ 


َحَدّ العَضْرّ إلا في بَني قُرَيْظَةَ). فأدركتهم صلاة العصر في الطريق» فقال 
بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة. وقال بعضهم: لم يرد منّا هذاء فصلوا في 


.)١917ص( بعدها انقطاع في نسخة (ح) ينتهي‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» آية: 4/,. 

(") في (ع): «العالم» وفي الهامش: «الحاكم) وعليها إشارة أنها كذلك في نسخة أخرى. 
(:) أخرجه البخاري (9/1"07) ومسلم (17/15). 

(4) قوله: «وذلك» من (ع) فقط. 

0) سورة الحج. آية: 0 

(0) سورة البقرة» آية: .١/6‏ 


حلا رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الطريق. فلم يعب واحدة من الطائفتين17). 

فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب. فجعلوا صورة الفوات داخلة في 
العموم؛ والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن 
العموم؛ وأنَّ امقصود ع-" المبادرة إلى القوم("). وهي مسألة اختلف فيها 
الفقهاء اختلافًا مشهورًا: هل يُخْصٌ العموم بالقياس7"©؟ ومع هذا فالذين 
صلوا في الطريق كانوا أصوب”*؟. 

وكذلك بلال ضهن لما باع الصاعين بالصاعء أمره النبي (-60/ب ككل 


برده'*2» ولم يرب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظء 


)١(‏ أخرجه البخاري (5119) ومسلم (17170) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. وذكر ابن إسحاق وغيره من أهل السير أن الذين صلوا العصر في بني قريظة 
صلوها بعد العشاء الآخرة. 
انظر «السيرة النبوية» لابن هشام )١95/5(‏ و«تفسير» الطبري )١5١/5١(‏ 
و«تفسير البحر المحيط» لأبي حيان (1/ )7١4‏ و«الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم 
(ص )١15‏ رحم الله الجميع. 

(5) في المطبوع: «المبادرة إلى الذين حاصرهم النبي عَلِ). 

(©) انظر تفصيل هذه المسألة في «الفصول في الأصول» للجصاص )3١9/١(‏ و«الحاوي 
الكبير) للماوردي )5١6 /1١7(‏ و«التلخيص في أصول الفقه» للجويني )١117/7(‏ 
و«الإحكام» للآمدي (”/ ١م‏ واشرح الكوكب المنير» (7/ 27/01). 

(4) في المطبوع: «أصوب فعلاً». ومع هذا فقد قال ابن حزم رحمه الله في «الإحكام» 
:)388١/00(‏ «ولو أننا حاضرون يوم بني قريظة لما صلينا العصر إلا فيهاء ولو بعد 
نصف الليل». 

(0) أخرجه البخاري (7717) ومسلم )١15945(‏ من حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ ضيه قال: 

: 0 0 , 
جاء بلال إلى النبي وَل بتَمْرِ بَرّْه فقال له النبي كَكِِ: (من أَيْنَ هذا؟) قال بلال: كان 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ١‏ 


5 للق 

ع ا ور و ا 
تعالى : حََ يتيلك الْحَِط الْأَبِيِضُ م ألْيْ ل السو 4(" معناه: ا حبال البيض 
والسود. فكان ا عقالين أبيض وأسود. ويأكل حتى 
يتبين أحدهما من الآخر, فقال النبي يك لعدي: (إِنَّ وسادك ذا لُعريض. إنا 
هو بِياض النّهار وسَوادُ الليلِ)". فأشار إلى عدم فقهه لمعنى ٠-1‏ الكلام, ولم 
يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر. 
بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل» فاغتسل فيات؛ فإنه 
قال: (تَتلوهُ َتلهم الله هلاً سَألوا إذا لم يَعلمواء فإنما شِفاءً العَيّ السؤال)7؟». 


عِنْدَنا عر رديه قََمْت منه صَاعَيْنٍ بصَاع لِنْطعِمَ النبي يي فقال النبي كك عِندَ ذلك: 
5 و َْنُ الا ص عَيْنْ الريَاء لا تَفْعَلٌء وَلَكِنْ إذا أَرَدْت أَنْ تَشْئرِيَ قبع الَّر يبتع 


آخَرَ 
0-006 وفي رواية لمسلم أنه يَكةِ قال: (هذا الرَيًا 000 
وَاشْدَّدُوا لنا من هذا). 

)١(‏ في (ق): «بمكان التحريم»» وفي المطبوع: «بمكانه بالتحريم». 

(0) سورة البقرة» آية: .1١/1/‏ 

(©) تقدم تخريجه (ص5/8١)‏ 

(4) أخرجه أبو داود (777) -ومن طريقه البيهقي -)7717//١(‏ 'والدارقطني 184/١(‏ 


مع 


ا عر حابر جه قال : َرَجْنَا في سَفَره قَأَصَابَ رجلا نا حَجَرٌ 

ف في َأ ثم اخكمء نكال أمجانة فقال: هل تَجِدُونَ لي رُخصَةً في التَيمُمِ؟ 
57 ما ند لك رُخْصَة وََنْتَ تَقدِرُ على الْمَاءِ فَاغْمَسَلَ قات فلما قَدمْنَا على 
النبي له َب يدَلِكَ فقال...فذكره. 


:1.4 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
فإن هؤلاء أخطئوا بغير اجتهاد؛ إذ لم يكونوا من أهل العلم. 

وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودًا ولا دية ولا كفارةً -" لا قتل 
الذي قال: لا إله إلا الله» في غزوة الحرقات'١'؛‏ فإنه كان معتقدًا جواز قتله» 
بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح, مع أن قتله حرام. وعمل بذلك 
السلف وجمهور الفقهاءء. في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل 
بتأويل سائغ» لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة» وإن كان قتلهم وقتالهم 
رم( 


وأخرجه أبو داود (30””) وابن ماجه (01/75) وأحمد /١(‏ 70 رقم )7"١07‏ وابن 
حبان (5/ ١4٠‏ رقم )١١5‏ وأبو يعلى "١4/5(‏ رقم )١17١‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهم| بنحوه. 

وانظر «بيان الوهم والإيهام» (؟:/7737) و«نصب الراية» )١837/١1(‏ و«البدر المنير) 
(؟/ 115) و«الثمر المستطاب» للألباني (ص77) و«إرواء الغليل» رقم .)٠١6(‏ 

)00 أخرجه البخاري (4779) ومسلم (45) من حديث أبي ظَبْيَانَ قال: 
ُسَامَةَ بن رَيْدِ رضي الله عنهما يقول: بَعَثَنَا رسول الله يَكةِ إلى الحُرَقَةِ قصَيك ال 
َهَرَمَْاَهُمْ وََفْتٌ أنا وََجُل من الأنْصَارِ وَجُلاً منهم» فلا عَيِناُ قال: لا إِلَهَ إلا 
لله مكف الأنصَارِيٌ عنه» مَطَعثةُ َعم برخي حتى قَتَليُّ فلا قَدمْنا بَلَمَ النبي يل فقال: 
(يا أُسَا مَهُ أَكَتَلتَهُ بَعْدَ ما قال: لا إِلَه إلا الله؟) قلت: كان مُتَعَوّدَاء فها زَالَ يُكَررُهَا حتى 
2 عََيتُ أن ل كن أسْلَمْتُ قبل ذلك الْيْم. 

00( قال المصنف رحمه الله في «جامع المسائل» (6/ 7 «وكذلك ما أتلفه أهل البغي على أهل 
العدل من النفوس والأموال. لا يجب عليهم ضانه في ظاهر المذهب الموافق لقول جمهور 
العلماء» وهو قول أب حنيفة والشافعي -ني أحد قوليه-» ى| أجمع عليه السلف من الصحابة 
والتابعين. قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله يك متوافرون» فأجمعوا أن كل دم 
أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر. وذلك لأ:هم متأولون» وإن كان ما فعلوه حرام 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ١040‏ 

وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يُذكر في كل 
خطاب؛ لاستقرار العلم به في القلوب. كما أن الوعد على العمل مشروط 
بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة» ثم إن هذا الشرط لا يذكر في 
كل حديث فيه وعدء ثم حيث قذر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف 
عنه لمانع» وموانع لحوق الوعيد متعددة: 

منها: التوبة» ومنها: الاستغفار» ومنها: الحسنات الماحية7١2‏ للسيئات» 
ومنها: بلاء الدنيا ومصائبهاء ومنها: شفاعة شفيع مطاع. 0 رحمة أرحم 
الراحمين""". فإذا عدمت هذه الأسباب كلها -ولن تُعدم إلا في حق من عتا 
وتمرّده وشرد على الله شراد البعير على أهله7"- فهنالك يلحق الوعيد به؛ 


في نفس الأمر». ونحوه في مجموع الفتاوى» /١6(‏ “17). 
وانظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (5/ 916؟7) و«الأم» (:/88) 
و«المهزب» (5”/ ٠‏ 1) و«الشرح الكبير» لابن قدامة .)58/١١(‏ 

)١(‏ في هامش (ع): «الموجبة» وعليها إشارة أنها كذلك في نسخة أخرى» وم يضع الناسخ 
علامة تبين موضعهاء ويظهر لي أنها هناء والله أعلم. 

(؟) موانع لحوق الوعيد هذه ذكرها المؤلف رحمه الله في بعض كتبه وزاد عليها: صلاة 
المسلمين عليه. انظر: «الإيهان الأوسط» (ص١٠7١)‏ و«الفتاوى الكبرى» (7/ 5/4 
و١55)‏ و«مجموع الفتاوى» )5٠5/7(‏ و(5/١55و5!5و585)‏ و«ا5/ 5754) 
وذكر بعضها ابن القيم رحمه الله في «حادي الأرواح» (ص198١).‏ 

إفة أخرج أحمد (08/5؟رقم )0 والحاكي:115/13) والطبزاق فى #الأوسط 
(/41 رقم )1١44‏ من طرق» ولفظ أحمدة. عن عَم بن حَالِدِ أن أا أَمَامََ الْبَاهِلَ 
مرّ على خَالِدِ بن يَزِيدَ بن مَُاوِيَةه عَسَألَهُ عن ألْيِ كَلِمَةِ سَِعَهَا من رسول الله يله 
فقال: سمعت رَسُولٌ الله كل يقول: (ألا كُلَّكُمْ يَدْخُلُ الْجََّهَ إلا من شَرَدَ على الله 


١05‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب» فيستفاد 
ل-: من ذلك رهن تحريم ذلك الفعل وقبحه. أما أن كل شخص قام به ذلك 
السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا [س-/ب: باطل قطعًا؛ لتوقف ذلك 
المسبب( على وجود الشرط”" وزوال جميع الموانع”". 

وإيضاح هذا: أن مَنْ ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام: 

- إما أن يكون تركًا جائرًا باتفاق المسلمين» كالترك في حق من لم يبلخه”؟)؛ 
ولا قضّر في الطلب مع حاجته إلى الفتيا أو الحكم. كا ذكرناه عن الخلفاء 
الراشدين وغيرهه*. فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرّة 
الترك شيء. 

- وإما أن يكون تركًا غير جائز» فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله 
0 للحت أ]. 

- لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرًا في درك 
حكم تلك المسألة» فيقول مع عدم أسباب القول؛ وإن كان له فيها نظر 


شِرَادَ الْبَعرِ على أَفْلِهِ). 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (57 .)5١‏ 
)١(‏ في (أ): «فهذا باطل لتوقف السبب». 
(0) في (ق): «المشروط). 
(9) في (1): «وزوال المانع». 
(5) في (ع): «تبلغه الدعوة» وقوله: «الدعوة» كتبها الناسخ فوق السطر وفوقها: اصح». 
2( راجع (ص 76) وما بعدها. 
(1) هنا يتتهي اللوح الساقط من نسخة (ك) الذي بدأ (ص .)١185‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام /1 ١‏ 


واجتهاد"'"» أو يقضّر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته» مع كونه 
متمسّكًا بحجة: أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر [ق- 
لينظر فيا يعارض ما عنده؛ وإن كان لم يقل إلا باجتهاد واستدلال”" فإن الحد 
الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. 

ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد 
وُجد في تلك المسألة المخصوصة. فهذه الأشياء ذنوب؛ ع-:] لكن لحوق 
عقوبة الذنب بصاحبه إن| تنال من لم يتب» وقد يمحوها الاستغفار والإحسان 
والبلاء والشفاعة والرحمة» ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى 
ينصر ما يعلم أنه باطل» أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه 
دن ذلك اللقرد نفيًا وإثبانًا؛ فإن هذين في النارء ى قال النبي وَلِ: ]1/14:-١‏ 
(الْقضَاةٌ نَلامَةَ: قَاضِيانٍ في التَارِ وض في الجن ما الّذِي في الج جل عَلِم 
الحَقّ وَقَصَى هه وَأَنَا [ر-واع] اللَذَانٍ 5 التَار قَرَجُلٌ قَصَى ناس عََ جَهِلٍ) 
وَرَجُلٌ عَلِمَ لحن لَقَقَى بخلافو)7". والمنتون7؟» كذلك 

لكن ترق الوصيد الشبعص« الفين آيضا اله افوا كا ابيناءة فلو قرفن 


)١(‏ ني (ر): «واستدلال». 

(؟) هنا ينتهي الانقطاع الذي في نسخة (ح) والذي سبق أن أشرت إليه (ص١1١).‏ 

(') أخرجه أبو داود (7011) والترمذي (1777م) وابن ماجه (7715) والنسائي في 
«الكبرى») (”/ 55١‏ رقم 29477) والحاكم )٠١١/5(‏ وغيرهم من حديث بريدة 
ضيب وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)7575١5(‏ 

(5) في هامش (ر) كتب الناسخ: «١جمع‏ مفتي». 


١044‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة!١)‏ -مع 
أن هذا بعيد أو غير واقع- لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب» ولو وقع لم 
يقدح في إمامتهم'" على الإطلاق فإنا لا نعتقد في القوم العصمة, بل نُجَوّز 
عليهم الذنوب» ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات. لما اختصهم الله به من 
الأعمال الصا حة والأحوال السنية» ولما أنهم لم يكونوا مصرّين على ذنب» 
وليسوا بأعلى درجة من الصحابة #:. والقول فيهم كذلك فيا اجتهدوا فيه من 
الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك. 

ثم إع-ه؟] إنه مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا 
ذلك أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لم نعلم لها معارضًا يدفعهاء وأن نعتقد 
وجوب العمل بها على الأمة”") ووجوب تبليغها. وهذا مما لم يختلف العلماء 


قرة . 


صخي لس ل 

ما دلالته قطعية”؟)؛ بأن يكون قطعي السند والمتن» وهو ما تيقنا أن 
الرسول يَِِ در-08 قاله. وتيقَنًا أنه أراد به تلك الصورة. 

وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. 

فأما الأول. فيجب اعتقاد موجبه علا وعملاًء وهذا مما لا خلاف فيه بين 


)١(‏ في (ك):«الأئمة». 

() في (ح): «أمانتهم». 

(؟) في (ك):«الأئمة». 

(5) في المطبوع: «ثم هذه الأحاديث منقسمة إلى اتفاق العلماء على العلم والعمل 
بالأحاديث القطعية». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام احأحل 


العلماء في الجملة» وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار: هل هو قطعي السند أو 
ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي؟ مثل اختلافهم في خبر 
الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديقء أو الذي اتفقت على العمل به 
فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد در-1.0 العلم» وذهب طوائف من 
المتكلمين إلى أنه لا يفيده. 

وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضًا من أناس 
مخصوصين قد 1ق-14) يفيد العلم اليقيني لمن كان عال) بتلك الجهات» وبحال 
أولئك المخبرين» وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر» وإن كان العلم بذلك الخبر لا 
يحصل لمن لم يشركه في ذلك. 

ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة 0 فيه المتبحرون7١'‏ في معرفته قد 
يحصل لهم اليقين التام بأخبار» وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها 
فضلاً عن العلم بصدقهاء ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة 
المخبرين تارة» ومن صفات المخبرين أخرىء ومن نفس الإخبار به أخرى. 
ومن نفس إدراك المخبر له أخرى, ومن الأمر المخبّر به أخرى» فرب عدد قليل 
أفاد خبرهم العلمء لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو 
خطؤهم؛ وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العله”). 

هذا هو هب الحق الذي لا ريب فيهء» وهو قول جمهور الفقهاء 
والمحدثين وطوائف من المتكلمين. وذهب طوائف من المتكلمين وبعض 
الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل ذلك العدد 


00( في المطبوع: «المتجردون» 
)١(‏ في المطبوع: «قد لا يفيد خبرهم العلم». 


و.؟” رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
وأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره؛ لأن 
تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر» فإذا كانت بنفسها قد تفيد 
العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق» كما لم يجعل الخبر تابعًا لهاء بل كل 
منهما طريق إلى العلم تارة» وإلى الظن أخرىء وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم 
منهما» أو اجتماع موجب [ع17؟] العلم من أحدهما وموجب [ر-١؟]‏ الظن من 
الآخرء فكل من كان بالأخبار أعلم ة م هن د شن 
0 
من ليس مثله 


7/57 /7( ومن الأمئلة على ذلك: ما أورده ابن أبي حاتم في «علل الحديث»‎ )١( 
رقم879) حيث قال: «وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه صدقة بن يزيد‎ 
الخراساني نزيل الرملة» عن العلاء بن عبد الرع نه عن ابه عن أني هركرة» من‎ 
النبي كَل قَالَ: (قَالَ الله كَبك: إِنَ مَنْ أَضْحَحْبْه وَأَوْسَعْتُ لَه 1يَرْرْنيٍ في كُلَّ كَمْسَةٍ‎ 
أعْوامٍ لَحْرومٌ).‎ 
قالا: هذا عندنا منكر من حديث العلاء بن عبد الرحمن» وهو من حديث العلاء بن‎ 
السقف اقدية:‎ 
قال أبي: والناس يضطربون في حديث العلاء بن المسيب:‎ 
فأما خلف بن خليفة فقال: عن العلاء بن المسيب. عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري. عن‎ 
ورواه بعضهم فقال: عن العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن أبي هريرة» موقوفًا.‎ 
ورواه بعضهم فقال: عن العلاء بن المسيبء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كلِ.‎ 
قلت لأبي: فأهما الصحيح منهما ؟‎ 
قال: هو مضطربء فأعدت عليه فلم يزدني على قوله: هو مضطرب.‎ 
ثم قال: العلاء بن المسيب» عن يونس بن خباب» عن أبي سعيد» موقوف مرسل أشبه.‎ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ا 
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قلت لأبي: لم يسمع يونس من أبي سعيد؟ 

قال: لا. 

قال أبو زرعة: قال بعضهم: العلاء بن ا مسيب» عن يونس بن خبابء عن أبي سعيده 

موقوف. 

قال: وقال أبو زرعة: والصحيح: عن العلاء بن المسيب» عن أبيه؛ عن أبي سعيد» عن 

النبي كذا. 

فيذا شدي العتلفك فيه إنامان :مق اكمة لعن فقال كل مني باعلمه وي] ضح الله 

عليه من هذا العلم. ش 
: ءِ 

وقال ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» :)759/١(‏ «باب ما ذكر من معرفة 

أبي رحمه الله بصحة الحديث وسقيمه» ثم قال: «سمعت أبي رحمه الله يقول: جاءني 

رجل من جلّة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفترء فعرضه عل فقلت 

في بعضها: هذا حديث خطأء قد دخل لصاحبه حديث في حديث» وقلت في بعضه: 

هذا حديث باطل» وقلت في بعضه: هذا حديث منكر»ء وقلت في بعضه: هذا حديث 

كذبء وسائر ذلك أحاديث صحاح. 

فقال: من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا 

الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا؟. 

فقلت: لاء ما أدري هذا الجزء من رواية من هوء غير أني أعلم أن هذا خطأء وأن هذا 

الحديث باطلء وأن هذا الحديث كذب. 

فقال: تدعى الغيب؟ 

اقلق طنط الام الست 

قال: فا الدليل على ما تقول؟ 

قلت: سل عا قلت من يحسن مثل ما أحسنء فإن اتفقنا علمتٌ أنا لم نجازف ولم نقله 

إلا بفهم. 

قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ 
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قلت: أبو زرعة. 

قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ 

قلت: نعم. 

قال: هذا عجب. 

فأخذ فكتب في كاغد ألفاظي في تلك الأحاديثء ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم 
به أبو زرعة في تلك الأحاديث, فا قلت: إنه باطل قال أبو زرعة: هو كذب. قلت: 
الكذب والباطل واحدء وما قلت: إنه كذب قال أبو زرعة: هو باطل» وما قلت: إنه 
منكر قال: هو منكر ى| قلت وما قلت: إنه صحاح قال أبو زرعة: هو صحاح. 

فقال: ما أعجب هذاء تتفقان من غير مواطأة فيها بينكم/؟ 

فقلت: فقد دلّك أنا لم نجازف. وإن) قلناه بعلم ومعرفة قد أوتيناء والدليل على صحة 
ما نقوله: بأن دينارًا نبهرجًا تحمل إلى الناقد» فيقول: هذا دينار نبهرج. ويقول لدينار: 
هو جيّدء فإن قيل له: من أين قلت: إن هذا نبهرج؟ هل كنت حاضرًا حين بهرج هذا 
الديئار؟ قال: لا. فإن قيل له: فأخبرك الرجل الذي مبرجه أني مبرجت هذا الدينار؟ 
قال: لا. قيل: فمن أين قلت: إن هذا نبهرج؟ قال: علً) رُزقت. وكذلك نحن رُزقنا 
معرفة ذلك. 

قلت له: فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين» فيقول: هذا 
زجاجء ويقول للثله: هذا ياقوتء فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا 
ياقوت؟ هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال: لا. قيل له: فهل 
أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجًا؟ قال: لا. قال: فمن أين علمت؟ قال: 
هذا علم رَزقت. وكذلك نحن رُزقنا علا لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا 
الحديث كذب وهذا حديث منكر إلا با نعرفه». 

قلت: وكذا عكس ما ذكره المؤلف رحمه الله؛ فقد قطع بعض أهل العلم بصحة 
أحاديث وهي ليست كذلك؛ ومن الأمثلة على ذلك: حديث معاذ بن جبل #5 
الذي أعرجه انمد (5/ رقم وغيره» ولفظه: أَنَّ رَسُولٌ الله يك حينَّ 
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بَعنَهُ إل الْيَمَنِ فَقَالَ: (كَبِفَ َضْتَعُ إنْ عَرَضٌ لَكَ قَضَاءً؟) 5 قَالَ: أَقْضِي با فو 
الله. قَالَ: ا و َبِسَُة رَسُولٍ الله كك قَالَ: (فَإِنْ ل يَكنْ ف 
سَْ وَسُولٍ لله يك؟) قَالَ أَجْتَهذَ وَأ بى لأَأنُو. قَالَ: مَهَرَبَ رَسُولُ الله يله صَذْرِي. 
0 (الْحَمْدُ له الّذِي وَكَقَ رَصُولَ رَسُولٍ الله كله لا يُرْضِي رَسُولَ الله). 
فهذا الحديث ضعَّفه أكثر أهل العلم؛ بل حكم عليه بعضهم بالوضعء ومع ذلك فقد 
نسبه بعض أهل العلم للصحاح. 
قال الجويني في «البرهان في أصول الفقه» (”/ ه00) حبعد أن أورد الحديث-: 
«وهو مدون في الصحاح., وهو م: متفق على صحته. لا يتطرق إليه التأويل». 
فتعقبه أبو الفضل بن طاهر -في) نقله عنه ابن حجر في «التلخيص الحبير) 
(447/5)- بقوله: «وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا 
الحديث: اعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار» وسألت 
عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل» فلم أجد له غير طريقين» أحدهما: طريق شعبة» 
والأخرى: عن محمد بن جابر» عن أشعث بن أب الشعثاء» عن رجل من ثقيف. عن 
معاذ. وكلاهما لا يصح. قال: وأقبح ما رأيت فيه: قول إمام الحرمين في كتاب 
«أصول الفقه»: والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ. قال: وهذه زلة منه» ولو 
كان عاكًا بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة». 
فتعقبه الحافظ بقوله: «قلت: أساء الأدب على إمام الحرمين» وكان يمكنه أن يعبر 
بألين من هذه العبارة» مع أن كلام إمام الحرمين أشدّ مما نقله عنه» فإنه قال: والحديث 
مدون في الصحاح متفق على صحته. لا يتطرق إليه التأويل. كذا قال رحمه الله». 
وقال الذهبي في #سير أعلام النبلاء» :)51/١/1(‏ «كان هذا الإمام مع فرط ذكائه 
وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كا يليق به. لا 
متنًا ولا إسنادًا». والله تعالى أعلم. 
وانظر: «تاريخ الإسلام» (؟8/ 770) و«طبقات الشافعية الكبرى» )١41//0(‏ 
و«البدر المنير» (9/ 017). 
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وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية؛ لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل 
هو نص أو ظاهر؟ وإذا كان ظاهرًا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا؟ 
وهذا أيضًا باب واسعء فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها 
غيرهم؛ إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى» أو لعلمهم بأن 
المعنى 1-:14/ب: الآخر يمتنع(١2‏ حمل الحديث عليه أو لغير ذلك من الأدلة 
الموجبة للقطع. 

وأما القسم الثاني» وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية 
باتفاق العلاء المعتيرين؛ ح-./1 فإن كان قد تضمّن حكن علميًا مثل الوعيد 
ونحوه. [ض“/ب] فقد اختلفوا فيه؛ فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خير 
الواحد العدل إذا تضمّن وعيدًا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك 
الفعل» ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيًّاء وكذلك لو كان المتن قطعيًا 
لكن الدلالة ظاهرة» وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها("©: أبلغي زيدًا 
أنه قد أبطل 1ق-ه٠]‏ جهاده مع رسول الله يَكِ إلا أن يتوب7". 


)١(‏ في (أ) و(ع) والمطبوع: 'يمنع». 

(؟) بعدها في المطبوع: «لامرأة أبي إسحاق السبيعي». 

زفرة أخر جه أجل ف «المسند» -كىم) في «نصب الراية» )١6/5(‏ و(إعلام الموقعين») 
55/5 )- والدارقطني (7/ 57 رقم 7١١‏ و؟7١5١)‏ والبيهقي )772١/0(‏ من 
طرق عن العالية قالت: خرجت أنا وأم محبة إلى مكة» فدخلنا على عائشة» فسلمنا 
عليهاء فقالت لنا: ممن أنتنّ؟ قلنا: من أهل الكوفة» قالت: فكأنها أعرضت عناء 
فقالت لحا أم محبة: يا أم المؤمنين» كانت لي جارية» وإني بعتها من زيد بن أرقم 
الأنصاري بثانمائة درهم إلى عطائه؛ وأنه أراد بيعهاء فابتعتها منه بستمائة درهم نقدًا. 
قالت: فأقبلت علينا فقالت: بئسما شريت وما اشتريت, فأبلغي زيدًا أنه قد أبطل 
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جهاده مع رسول الله يكل إلا أن يتوب. فقالت لما: أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس 
مالي؟ قالت: #همن جاه موعِظة مِّن ري قأنتَهئ فَلَهُمَا سَلَفَ *. 

هذا لفظ الدارقطني» وقال: «أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهم|». 

فقال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (؟7/ :)١185‏ «قالوا: العالية امرأة 
مجهولة فلا يقبل خبرها. قلنا: بل هي امرأة جليلة القدر معروفة» ذكرها محمد بن 
سعد في كتاب «الطبقات»» فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل» امرأة أبي إسحاق 
السبيعى» سمعت من عائشة». 

قال 7 عبدالحهادي في «تنقيح التحقيق» (؟008/7): «هذا إسناد جيدء وإن كان 
الشافعي قد قال: إنا لا نثبت مثله على عائشة رضي الله عنها. وكذلك قول 
الدارقطني في العالية إنها مجهولة لا يحتج بهاء فيه نظر» وقد خالفه غيره » فلولا أن 
عند أم المؤمنين علمًا من رسول الله يكلِِ لا تستريب فيه أن هذا محرم» لم تستجز أن 
تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد, والله أعلم». 

وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي») -بحاشية «سئن البيهقي)- زه ): 
«العالية معروفة» روى عنها زوجها وابنهاء وهما إمامان» وذكرهما ابن حبان في 
الثقات من التابعين». 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» )١717/(‏ -بعد أن ذكر إسناد الإمام أحمد 
ومتنه-: «رواه الإمام أحمد وعمل به وهذا حديث فيه شعبة» وإذا كان شعبة في 
حديث فاشدد يديك به» فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه. 

وأيضًا فهذه امرأة أبي إسحاق» وهو أحد أئمة الإسلام الكبار وهو أعلم بامرأته 
وبعدالتهاء فلم يكن ليروي عنها سنة يحرّم بها على الأمة وهي عنده غير ثقة ولا 
يتكلم فيها بكلمة» بل يحابيها في دين الله هذا لا يظن بمن هو دون أبي إسحاق. 
وأيضًا فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها وروت عنهاء 
ولا يعرف أحد قدح فيها بكلمة. 

وأيضًا فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهرًا في التابعين بحيث ترد به روايتهم. 


امل رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


قالوا: فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به ونحن 
نعل بيرها فى التحريع ون كنا لاقو دده برذ الرعيدة لان لخدي إنا 
ثبت عندنا بخير واحد. 

وحجة هؤلاء: أن الوعيد من الأمور العلمية''"؛ فلا يثبت إلا با يفيد 
العلم» وأيضًا فإن الفعل إذا كان مجتهدًا في حلّه('" لم يلحق فاعله الوعيد فعلى 
قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد ني تحريم الأفعال مطلقاء ولا يثبت بها 
الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية. 

ومثله: احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صححّت عن بعض ١-1‏ 
الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثان #ه؛ فإنها تضمنت عملاً وعدا 
وهي خبر واحد صحيح, فاحتجوا بها في إثبات العمل ول يثبتوها قرآنًا؛ 
لأعن"" م الأمور العلسة الى لفقت الا 


وأيضًا فإن هذه المرأة معروفة» واسمها: العالية»؛ وهي جدة إسرائيل» كما رواه حرب 
من حديث إسرائيل: حدثني أبو إسحاق عن جدته العالية يعني جدة إسرائيل؛ فإنه 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. والعالية امرأة أبي إسحاق وجدة يونسء وقد 
حملا عنها هذه السنة» وإسرائيل أعلم بجدته. وأبو إسحاق أعلم بامرأته. 
وأيضًا فلم يعرف أحد قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث: ولا قدح فيها 
من أجله. ويستحيل في العادة أن تروي حديثًا باطلاً ويشتهر في الأمة ولا ينكره 
عليها منكر). 

)١(‏ يب المطبوع: «العملية». 

() في المطبوع: «حكمه». 

(9) في (أ) و(ك) و(ر): ١لأنه».‏ 

(؟) ومن الأمثلة على ذلك: ما أخرجه البخاري في «صحيحه؛ برقم (1401*) عن 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام و3 


سعيد بن جبير قال: : كرا ير عباس: (أمامهح ملك بأد كل سي صَاخةِ طب 
وما العم فَكَانَ كَاِرَاوَكَانَ واه مُؤْمِئنِ)». 

قلت: يعني في قوله تعالى في سورة الكهف: « أكَاااحَفِيئة لمّفيئة فَكَامَتْ لِمَسَدكينَ يَعَمَلُونَ في 
رادت أن بها وكان ورَآءم ملك نَِكُ يلْمْرُ ل سفيئةٍ حصا (8) وما العْلم فَكَانَ أبواةُ 
« ومين مَكَيدك بهِعَهَا كود (42. 

وأخرج البخاري أيضًا في «صحيحه' تعليقًا (ص ٠ ٠7١‏ ) كتاب التفسيرء باب سورة 

حم الزخرف. قال: دوَكَرَا عَبْدُالله: (وَقَالَ الرَسُولُ يَارَبّ). 

قلت: يعني في قوله تعالى في سورة الزخرف: # وَقِيلِهء يرب إن هؤُلاء قوم ملَابؤْممونَ (دد)4. 
وأخرج البخاري أيضًا في «صحيحه) تعليقًا (ص01١٠)‏ كتاب التفسير» باب سورة 
الجمعة. قال: (وَفَرَأَعَمَر: (قَامُضُوا إِلَ ذِكْرٍ الله)». 


ا لي لا 


قلت: يعني في قوله تعالى في سورة الجمعة: #يكايا الَذِينَ امنوأ إذَا موه للصّلَوةَ مِن 


2 ا 


يَوْوِ الْجُْمَعَةَ فَأسْمَوأ إل ذَوْاسَه وَدَرُوأ ليع حير ل إنَكْثْرٌ تَعَلَمُونَ (()4. 
وأخرج البخاري أيضًا في «صحيحه تعليقًا (ص/" )٠‏ كتاب التفسيرء باب سورة 
القارعة. قال: «وَقَرَأَ عَبْدٌ الله: (كَالصُّوفٍ)). 

قلت: يعني في قوله تعالى في سورة القارعة: : #وَكَكُونُالْجبحال كا لْمِه نالفو ()4. 
وأخرج سعيد بن منصور في #سننها (/ 11 رقم )1١108‏ عَنْ عَمْرِو بن وبا قَلَ: 
كَانَ ابْنُ عَبّاسِ ا : (لَهُ مُعَقبَاتٌ من ين يدَيْه وَوُكَبَاُ مِنْ حَلْفِ يحمَظُونَهُ منْ أمر الله). 
قلت: 5200000 الرعد: # لَه مُعَهَبتُ من بِيْنِ يَدَيّهِ وَمِنْ خَلْفوء 
سفطلواك من أ مر أله *. 

وقال أبو حيان في «البحر المحيط» (549/5) عند تفسير قوله تعالى: # وكات لدم 
فقَالَ لصحبي- وهو يحاوره, نأ أَكْترْمِنكَ مَالَا وَأَعَرُ نَهَرًا (4)5: «وقرأ أيّ: (وهو 
يخاصمه) وهي قراءة تفسير لا قراءة رواية لمخالفته سواد المصحف. ولأن الذي 
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وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث 
حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد7()؛ فإن أصحاب رسول الله يكل 
والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل 
ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة» وهذا منتشر عنهم في 
أحاديثهم وفتاويهم» وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت 
بالأدلة الظاهرة تارة» وبالأدلة القطعية أخرى؛ فإنه ليس المطلوب اليقين التام 
. بالوعيد. بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه ع- اليقين والظن الغالب» 
كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العلمية9©. 

ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة 
المجملة» واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة» من حيث إن كلا 
منهم|”'' إخبار عن الله» فكىا جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل» فكذلك 


روي بالتواتر: #وهو يحاوره, * لا (يخاصمه)». 
قلت: فى تقدم من القراءات هي قراءة تفسير وتوضيح لا قراءة مصحف. فاستفيد 
- معناها ولم يثبتها أحد تلاوة. والله تعالى أعلم. 
وانظر: «إعراب القرآن للنحاس» (5/ 577) و(5/ 775) و(17/0١٠7)‏ و«اتفسير 
القرطبي» )87/١9(‏ و«البحر المحيط» (*/ )356١‏ و(7/ 05) و«الإتقان» للسيوطى 
(60/1),. ْ 
() ب المطبوع: «تضمنته من الوعيد). 
(0) ني () و(ق) و(ك) والمطبوع: «العملية». 
(9) في () و(ع) و(ر): «كلاهما». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام - احلا 


الإخبار”'' عنه بالثاني» بل لو قال قائل: العمل بها في الوعيد أوكد كان 


ولهذا كانوا يسهلون [ح-م/ب] في أسانيد أحاديث الترغيب 21-//1] والترهيب 
ما لا يسهّلون في أسانيد أحاديث الأحكاء'("؛ لأن اعتقاد الوعيد يحمل 


)١(‏ ني المطبوع: «يجوز الإخبار». 
(1) أخرج الحاكم في «المستدرك» (577/1) عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: «إذا روينا 
عن النبي كَكِةِ في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال» وإذا 

روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في 
الأسانيد». 
وقال أحمد بن حنبل: «إذا روينا عن رسول الله َك في الحلال والحرام والسنن 
والأحكام تشددنا في الأسانيد. وإذا روينا عن النبي كك في فضائل الأعمال وما لا 
يضع حك ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد». 
رواه عنه الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» (ص .)١75‏ 
وقال المؤلف رحمه الله في «مجموع الفتاوى» /١18(‏ 55) شارحًا قول الإمام أحمد: 
«قول أحمد بن حنبل: إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد» وإذا جاء الترغيب 
والترهيب تساهلنا في الأسانيد. وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج 
به» فإن الاستحباب حكم شرعيء فلا يثبت يثبت إلا بدليل شرعي» ومن أخبر عن الله أنه 
عن عدا ون الع ]كا 2 دول قرم فل شرع من الدين ها ذ بالش يه ا14 كا 
لو أثبت الإيجاب أو التحريم» وهذا يختلف العلماء في الاستحباب كا يختلفون في 
غيره بل هو أصل الدين المشروع. 
وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه تما يحبه الله أو ما يكرهه الله بننص 
أو إجماع» كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس 
وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلكء فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال 
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النفوس على الترك» فإن كان ذلك الوعيد حمًا كان الإنسان قد نجاء وإن 1 
يكن الوعيد حقاء بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا 
ترك ذلك الفعل خطؤه في اعتقاده زيادة العقوبة؛ لأنه إن اعتقد نقص العقوبة 
فقد يخطئ أيضًاء وكذلك +0 إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيًا ولا إثبانًا فقد 
يخطىئ أيضًاء وهذا الخطأ قد يبون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة 
إن كانت ثابتة» أو يقوم(2 به سبب 0-31 استحقاق ذلك. فإذًا الخطأ في 
الاعتقاد على التقديرين: تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواءء والنجاة من 


المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه 
إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به» بمعنى أن النفس 
ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب. كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه 
أنها تربح ربحًا كثيرّاء فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره ومثال ذلك: الترغيب 
والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو 
ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي. لا استحباب ولا غيره» ولكن يجوز أن 
يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف. ف علمٍ حسنه أو قبحه بأدلة 
الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضرء وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلاً» فا علم أنه 
باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه» فإن الكذب لا يفيد شيئّاء وإذا ثبت أنه صحيح 
أثبتت به الأحكامء وإذا احتمل الأمرين رويء. لإمكان صدقه ولعدم المضرة في 
كذبه. 

وأحمد إنما قال: إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد. ومعناه: أنا نروي 
في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم» وكذلك قول من 
قال: يعمل بها في فضائل الأعمال. إنم| العمل بها العمل با فيها من الأعمال الصا حة 
مثل التلاوة والذكرء والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة». 

)١(‏ في (ك): «أو يقع». 
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العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب. فيكون 70-0 هذا التقدير أولى. 

وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل المبيح7", 
وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام, بناء على هذا 
وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة؛ فإذا كان 
خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابّلآً بخوفه من الخطأ في عدم هذا 
الاعتقاد. بقى الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده» دليلين7") 
سالمين عن المعارض. 

وليس لقائل 0/151 أن يقول: عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على 
عدمه؛ كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف؛ لأن عدم 
الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه» ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية 
لعدم الدليل القاطع على وجوده(" -ى) هو طريقة طائفة من المتكلمين- فهو 
مخطئ خطأ بينّاه لكن إذا علمنا أن وجود الشىء مستلزم لوجود الدليل» 
عدم الملزوم» وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله عز وجل 
وخ وأنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج”؟2 إلى نقله حاجة عامّة» فلا ل 
ينقل نقلاً عامًا صلاة سادسة ولا سورة أخرىء علمنا يقيئًا عدم ذلك. 

[ر-4؟1 وباب الوعيد ليس من هذا الباب؛ فإنه لا يجب -: في كل وعيد 


)١(‏ في هامش (ع) حاشية نصها: «تقديم الحاظر على المبيح من الأدلة». 
(0) في (أ) و(ك): «من دليلين». 

(") في (ق): «وجوبها». 

(5) في المطبوع: «ما يحتاج الناس». 
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على فعل أن ينقل نقلاً متوات ترّاء كا لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل فثبت أن 
الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك 
الفعل متوعد (ح-1/4 بذلك الوعيد» لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروطء 
وله موانع. 

وهذه القاعدة تظهر بأمثلة: 

منها: أنه قد صم عن النبي كَل أنه قال: (لَعَنَ الله آكِلَ الرّباء وَمُوكِلَهُ 
وَشَاهِدَيْ وَكَاتِبَهُ)(1». وصحٌ عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع 
يدا بيد: (أَوّهْ عَبْنُ الربَا)(". كما قال: (البدُ الت ربد إلا هَاءَ وَهَاء)0". 
الحديث. وهذا يوجب دخول نوعي الربا: ربا الفضل وربا النس#؟' في 
الحديث. ثم إن الذين بلغهم قوله بَكه: (إِنَّ الوا في التََّةِ)(*2» فاستحلوا بيع 


)١(‏ أخرجه مسلم )١159148(‏ من حديث جابر #ه. وأخرجه أيضًا (1691) من حديث 
عبد الله بن مسعود د بنحوه. 

.)١97ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )7١١10(‏ ومسلم )١1587(‏ من حديث عمر بن الخطاب ك. 
وفي الباب عن عبادة بن الصامت #5ه قال: إني سمعت رَسُولٌ الله َك يَنهَى عن بَيْع 
الذَّمَبِ الدَّمَبء وَالْفِضَّةِ بالْفِضَّة وَالْبرٌ الى وَالشَّعِيرِ بالشَّعيِ وَالثَّمْرِ يَالتَمِْ 
وَالْملح باح لآسوَاء ِسَوَك عبن بين فَمَونْ رَادَأو:ازْدَادَ فَقَدٌ أزبئ: 
أخرجه مسلم (1941). 

(5) في (أ) و(ق) و(ك) و(ع): «النسيئة». 

م ا اا ل ع ب 0 
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وَالدَرْهَمُ َالدَرْهَم. فقلت له: فإن ابن عَبَّاسٍ لا ب رك فقال أبو سَعِيْدَ محيل سَعيد: سَأْلَتَه 
فقلت: سَعغْتةُ من البي ل أو وَجَدْئُ في كتَابٍ ال؟ قال: : كُلّ ذلك لا أَقُولُء وَأَنتمْ 
عْلَمبرَسُولٍ الله يك نيه ولكني أخبرني أُسَامَة مَهٌ أن النبي يكل قال: (لا رِيًا إ لا في 


التّسِيئَة). 

قال الشافعي في «اختلاف الحديث» (ص١51)‏ -بعد أن ذكر عدة أحاديث في تحريم 
نوعي الربا توافق حديث عبادة المتقدم-: «فأخذنا ببذه الأحاديث التي توافق 
حديث عبادة» وكانت حجتنا في أخذنا بها وتركنا حديث أسامة بن زيد -إذا كان 
ظاهره يخالفها-: قول من قال: إن النفس على حديث الأكثر أطيب؛ لأنهم أشبه أن 
يحفظوا من الأقل» وكان عثمان وعبادة أسن وأشد تقدم صحبة من أسامة» وكان أبو 
هريرة وأبو سعيد أكثر حفظًا عن النبى يَكلِةِ -في) علمنا- من أسامة» فإن قال قائل: 
فهل يخالف حديث أسامة أحاديئهم؟ قيل: إن كان يخالفها فالحجة فيها دونه لما 
وصفنا. فإن قال: فأنى ترى هذا؟ قيل -والله أعلم-: قد يحتمل أن يكون سمع 
رسول الله يُسأل عن الربا في صنفين مختلفين» ذهب بفضة» ومر بحنطة» فقال: إن| 
الربا في النسيئة. فحفظه فأدى قول النبي كلك وم يؤد مسألة السائل» فكان ما أدى 
منه عند من سمعه أن لا ربا إلا في النسيئة». 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 787): «وقع في نسخة الصغاني هنا: : قال أبو 
عبد الله -يعني البخاري-: سمعت سليهان بن حرب يقول: (لا ربًا إلا في التّيئَةِ)» 
هذا عندنا في الذهب بالورق» والحنطة بالشعير» » متفاضلاً. ولا بأس به يدا بيدء ولا 
خير فيه نسيئة». 

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 67"): «ومعنى الحديث عند العلماء: أنه 
خرج على جواب سائل سأل عن الذهب بالورقء أو البر بالتمر» أو نحو ذلك مما هو 
جنسانء فقال رسول الله َكِ: (لا ريا إلا في التَِّئَ)» فسمع أسامة كلام رسول الله 
كل ولم يسمع سؤال السائل» فنقل ما سمع والله أعلم». 


53> رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الصاعين بالصاع يدا بيده مثل ابن عباس رضى الله عنهم(١2‏ وأصحابه؛ مثل: 


وقال في موضع آخر (4/ 58 7): «وهذا كان منه جوابًا لسائل سأله عن ذهب وفضة 
أو ما كان مثلهها ما حرم فيه الربا من جنسين مطعومين, فأجابه أنه لا ربا إلا في 
النسيئة» يعني في ما سألت عنه». 
وقال النووي في شرح مسلم /١١(‏ 70): «وأما حديث أسامة: (لا ربا إلا في النَّسيئَةِ) 
فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديثء. وقد أجمع المسلمون على ترك العمل 
بظاهره. وهذا يدل على نسخه. وتأوله آخرون تأويلات: 
أحدها: أنه محمول على غير الربويات» وهو كبيع الدين بالدين مؤجلاً بأن يكون له عنده 
ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلاًء فإن باعه به حالاً جاز. 
الثاني: أنه محمول على الأجناس المختلفة؛ فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل» بل يجوز 
تفاضلها يدا بيد. 
الثالث: أنه مجملء وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وغيرهما مبين» 
فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه. هذا جواب الشافعي». 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 7”87): «واتفق العلماء على صحة حديث 
أسامة» واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيدء فقيل: منسوخء لكن النسخ لا 
يثبت بالاحتمال. وقيل: المعنى في قوله: (لا ربا): الربا الأغلظ الشديد التحريم» 
المتوعد عليه بالعقاب الشديدء ى) تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد» مع أن فيها 
علماء غيره» وإنما القصد نفي الأكملء لا نفي الأصلء وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل 
من حديث أسامة إن| هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق. 
ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر ى] تقدمء والله أعلم». 
وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع -في الجملة- على تحريم ربا الفضل. منهم: 
الآمدي في «الإحكام» )٠١7/(‏ والزركشي في «شرح مختصر المخرقي» (17/7) 
وابن مفلح في «المبدع» )١737/5(‏ والشنقيطي في «أضواء البيان» .)١71 /١(‏ 

.)1٠١7/1097( كما في الحديث المتقدم الذي أخرجه البخاري (10/8 7'و7311/4) ومسلم‎ )١( 
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ومن قال يبذا القول: عبد:الله بن عمر رضي الله عنهياء كا في #اصحيع مسلم) 
(1695) عن أب نَصْرَةَ قال: سَأَلتُ ابن عُمَرَ وابن عَبّاسِ عن الصَّرْفٍ فلم يريا به 
ماو الله يمد ما زَادَ فَهُوَ ربا 
نَكَرْتُ ذلك لِقَوْهرَا... 

وي أخرة: قال: فََتَيْتُ إبمعربفة كوم قت ابن امي قال فَحَدَتَنِي أبو 
الصَّهْبَاءِ له أل ابن عباس عند رهكة فكرعة. 

قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 0 0 فيه ابن عمر ثم رجع». 

وممن قال بهذا القول أيضًا ثم رجع عنه: عبد الله بن مسعود ه؛ فعن سعد بن إياس 
عن عبد الله بن مسعود أن رجلاً من بني شمخ بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأة 
فرأى أمها فأعجبته» فطلق امرأته» أيتزوج أمها؟ قال: لا بأس» فتزوجها الرجل» 
وكان عبد الله على بيت المال» وكان يبيع نفاية بيت المال» يعطي الكثير ويأخذ القليل؛ 
حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد كل فقالوا: لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة» ولا 
تصلح الفضة إلا وزنًا بوزنِء فللا قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده. ووجد 
قومه» فقال: إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل» فقالوا: إنها قد نثرت له بطنهاء 
قال: وإن كان» وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة» إن الذي كنت أبايعكم لا 
يحلء لا تحل الفضة بالفضة إلا وزئًا بوزن. 

أخرجه الفسيوي ق (العرفة والتاريع) (0]610) .ومن الأزيقه البيهقي (0/ 7585) 
وهذا لفظه. 

وعن الشعبي أن عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت المال زيوقًا وملسانًا بدراهم دون 
وزنهاء فذكر ذلك لعمر بن الخطاب. فنهاه عن ذلكء وقال: أوقد عليها حتى يذهب 
ما فيها من النحاس أو حديد, تخلص الفضة. ثم بع الفضة بوزنها. 

أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 715)» وانظر «غريب الحديث» لابن 
سلام (:/08). 
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الشعناء 7 :وعطاء”..وطاوس 7 وشعية بن حببر 2ر00 
0 ا م 


(1) أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (1/ /ا/9١‏ رقم 407 و01 4) عن أبي الشّعْمَاءِ قال: 
سمعت ابن عَبّاسٍ يقول: اللَّهُمٌ إني أَنُوبُ إِلَيِكَِمِنَ الصَّرْفِء إنها هذا من رَأَيِي وَهَذَا 
أبو سَعِيدٍ الخُدْرِي يَرْويهِ عَنٍ النبي يكلله. 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ 77١‏ رقم )25١707‏ عن أنيس بن خالد 
التميمي قال: سألت عطاء عن الشعير بالحنطة. اثنين بواحد يدا بيد» قال: لا بأس به. 
وقال ابن حزم في «المحل؛ (54/46:): «وَروَيَا نَا من طَرِيقٍ حَجّاجٍ بن الْْهَالِه نا 
جَرِيرٌ بن حَازِمٍ قال: سَألْت عَطَاء بن أبي رَبَاحِ عن الصّرْفِ» فقال: ياب إن وَجَدْتَ 
مَائَة دِرْهَم برهم تَقَدَا فَحْذْه. 

(6) أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (177/4 رقم )١1408‏ عن معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه قال: لا بأس بأن يأخذ الذهب من الورق والورق من الذهب. 

(5) أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (4/ ١77‏ رقم )١401/7‏ عن الثوري» عن داود» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسًا أن يأخذ الدراهم من الدنانير 
والدنانير من الدراهم. قال داود: وكان سعيد بن جبير يفتي به. 

(4) لم أقف عليه مسندّاء وقد نسب إليه القول به: ابن المبارك في مناظرته مع أهل الكوفة 
التي نقلها ابن القيم في «إعلام الموقعين» (”/ 7387) فجاء فيها: «...فى) قولكم في 
عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ قالوا: كانوا خيارًا. قلت: 
فها قولكم في الدرهم بالدرهمين يدا بيد؟ قالوا: حرام. فقلت: إن هؤلاء رأوه حلالاً» 
أفماتوا وهم يأكلون الحرام؟ فبهتوا وانقطعت حجتهم». 
وكذا نسب إليه القول به: ابن بطال في «شرح البخاري» (5/ ٠7‏ 7) فقال: «...فروي 
عن قوم من السلف أنهم أجازوا بيع الذهب بالذهبء, والفضة بالفضة يدا بيد 
متفاضلة» ... وهو قول عكرمة وشريح». 

(5) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)701١/7(‏ «ولا أعلم خلافًا بين أئمة الأمصار 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام / 
تف ا ا ا ااا ا ا ا:ا:ا8ا:ا060606060|0الللللييّّْتتتئتشظطتبتبترر7مل لطلا سس 
لمسلم [ق-17] أن يعتقد أن أحدًا منهم بعينه -أو من قلّده بحيث يجوز تقليده- 
تبلغهم لعنة آكل الربا(١)؛‏ لأنهم فعلوا ذلك متأوّلِين تأويلاً سائعًا في الجملة. 


بالحجاز والعراق وسائر الآفاق في أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين» ولا بأكثر منه 
وزناء ولا الدرهم بالدرهمين» ولا بشيء من الزيادة عليه؛ إلا ما كان عليه أهل مكة 
قدي وحديئًا من إجازتهم التفاضل في ذلك إذا كان يدا بيدء أخذوا ذلك عن ابن 
عباس رضى الله عنههم|». 

)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «إعلام الموقعين» (/ 387): «قال عبد الله بن 
المبارك: كنت بالكوفة فناظروني في النبيذ المختلف فيه فقلت لهم: تعالوا فليحتج 
المحتج منكم عمن شاء من أصحاب النبي كَل بالرخصة: فإن لم يبين الرد عليه عن 
ذلك الرجل بسند صحت عنه» فاحتجواء فما جاءوا عن أحد برخصة إلا جئناهم 
بشدة» فل) لم يبق في يد أحد منهم إلا عبدالله بن مسعود» وليس احتجاجهم عنه في 
شدة النبيذ بشيء يصح عنه. إنما يصح عنه أنه لم ينتبذ له في الجر الأخضر. قال ابن 
المبارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق؛ عد أن ابن مسعود لو كان هاهنا 
جالسًا فقال: هو لك حلال. وما وصفنا عن النبي كَل وأصحابه في الشدة كان ينبغي 
لك أن تحذر وتخشىء فقال قائل: يا أبا عبد ال رحمن» فالنخعي والشعبي -وسمى عدة 
معهم|- كانوا يشربون الحرام؟ فقلت هم: دعوا عند المناظرة تسمية الرجال» فرب 
رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا وعسى أن تكون منه زلة» أفيجوز لأحد أن يحتج بهاء 
فإن أبيتم» ف) قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ 
قالوا: كانوا خيارا.قلت: ف قولكم في الدرهم بالدرهمين يذَا بيد؟ قالوا: حرام. 
فقلت: إن هؤلاء رأوه حلالاً» أفماتوا وهم يأكلون الحرام؟ فبهتوا وانقطعت حجتهم. 
قال ابن المبارك: ولقد أخبرني المعتمر بن سليان قال: رآني أبي وأنا أنشد الشعرء 
فقال: يا بني لا تنشد الشعر» فقلت: يا أبت كان الحسن ينشد الشعر وكان ابن 
سيرين ينشد. فقال: أي بني» إن أخذت بشرٌ ما في الحسن وبشرٌ ما في ابن سيرين 
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وقد قيل: إن ابن عباس #ه رجع عن ذلك وبعض أصحابه» وبعضهم لم 
يرجع ولم يبلغه النص فهو معذور7"). 


قال شبخ الإسلام -يعني ابن تيمية-: وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين 
العلماء» فإنه ما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا وله 
أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة. 
قلت: وقد قاله أبو عمر بن عبد البر في أول استذكاره. 
قال شيخ الإسلام -يعني ابن تيمية-: وهذا باب واسع لا يحصى. مع أن ذلك لا 
يغض من أقدارهم» ولا يسوغ اتباعهم فيهاء قال تعالى: #فَإن سرعم ف سَيْءِ مودو إِلّ 
أنه وَارسُولِ #» قال مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم: ليس أحد من خلق الله 
إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي كَل وقال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل 
عالم اجتمع فيك الشر كله. 
قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا». 
وهذه المناظرة تراها في «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» (084/7) و«الفتاوى 
الكبرى» )١78/7(‏ وأوردها الشاطبي في «الموافقات» (5/ )١7‏ ثم قال: «والحق 
ما قال ابن المبارك» فإن الله تعالى يقول: 8أوَن لمَرَحَممٌ في َيه هردوه إل أله وَارسُولٍ » 
الآية» فإذا كان بِيّنَا ظاهرًا أن قول القائل مخالف للقرآن أو للسنة لم يصح الاعتداد به 
ولا البناء عليه» ولأجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع» مع 
أن حكمه مبني على الظواهر مع إمكان خلاف الظاهرء ولا ينقض مع الخطأ في 
الاجتهاد وإن تبين» لأن مصلحة نصب ال حاكم تناقض نقض حكمه؛ ولكن ينقض 
مع مخالفة الأدلة؛ لأنه حكم بغير ما أنزل الله». 

)١(‏ من قوله: "وقد قيل...» إلى هنا ليس في (ض) و(ح) و(ر) و(ق) والمطبوع. وأثبته من 
() و(ك) و(ع), وجاء في هامش (ع) حاشية نصها: «لا يخفى أن هؤلاء ما فعلوا 
الربا في اعتقادهم. ولا يدخل الفاعل تحت حديث اللعن». 
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وقد ورد رجوع ابن عباس رضي الله عنهم| في غير ما حديث» منها: 

ما رواه مسلم (1595) عن أب تَشْرَةَ قال: سَأَلْتُ ابن عَمَرَ وابن عَبّاسِ عن 
الصَّرْفِء فلم يَرَيَا يا به َأسّا قَإِنْ لمَاعِدٌ عِنْدَ بي سَعِيدٍ الحُدرِيٌ» تكالناعن اله ١ه‏ 
فقال: ما راد كوو ريا كوت ذلك لفيا فقال: لا أَحَدٌ حَدَئكَ إلا ما سمعت من 
رسول الله ولق + ل ا تمر النبي كله هذا 
للد فقال له النبي يَلِ: (أنَى لك هذا؟)» قال: انْطَلَْتٌ بِصَاعَيْنٍ فَاشْئرَيْتٌ به هذا 
الصّاٌ؛ فإن غَ هذا في الوق كنا وَِْرَ هذا َه فقال رسول لله 3: (وَيْلكَ يُلَّكَ 
أَرْيْتَء إذا أَرَذْتَ ذلك قَبعْ مر رك بسِلْعَة نم ار ْمك أي تر شِْتَ). 
قال أبو سَعِيدِ: لمر لمر عق أن يَكُودَ ربا أم لَه بالْيضّة؟ قال: َأَتَيْثُ 
كد كار ولم آتِ ابن عَبَّاسِء قال: فَحَدَّئيِي أبو الصّهْبَاءِ أنّهُ سَأَلَ ابن 2 

بِمَكَةٌ فَكَرهَة 

0 عليه البيهقي في اسننه (0/ 141) بقوله: #باب ما يستدل به على رجوع من 
قال من الصدر الأول: لا ربًا إلا في التي عن قوله ونزوعه عنه». 
وأخرج الطحاوي في «شرح معان الآثار» )7١/5(‏ عن أبي الصَّهْبَاءِ أَنَّ ابن عَبَّاسِ 
َرّعَ عن الصَّرّفٍ. 
وهذا الأثر جود إسناده السبكي في «تكملة المجموع» .)277/١١(‏ 
وروى أحمد ("/ ١ه‏ رقم )١١48‏ واين ماجه )75١6(‏ ولفظ أحمد: : عن أبي 
الجوزاء قال: سَأَلْتٌ .ابن عَبَاسٍ عَنِ الصَرفٍ يدا بيده قال لا بَأسَ بِدَلِكَء انين 


ِوَاحِد أ من ذلك رأقل” قال: ا أخرَى وَالشّيْحٌُ حي َي 
سَاله عن الصّرْفٍ فقال: وَزْنّابُوَزْنِ. قال: فقلت: إنك قد أفتيتني انَْْنِوَاحِدِ فلم 
أَرَلْ أفتي به مُنْذّ أفتيتني» فقال: إن ذلك كان عن رَأَي» وَمَدَا أبو سَعِيدٍ الخدري 
يحدث عن رسول الله كلك فََركْتُ رأبي إلى حديث رسول الله الله كَِ. 

وصححه الألباني في تعليقه على «سنن ابن ماجه». 


وروى الحاكم في «المستدرك» (7/ 54) والمروزي في «السنة» (ص 0 20) والبيهقي (0/ 785) 
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من طريق حيان بن عبيد الله العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرفء فقال: كان 
ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره ما كان منه عيئّاء يعني يدا 
بيدء فكان يقول: إن) الربا في النسيئة» فلقيه أبو سعيد الخدريء فقال له: يا ابن 
عباسء ألا تتقي الله؟ إلى متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله كك قال 
ذات يوم وهو عند زوجته أم سلمة: (إِنّْ لأَشْتّهي كَرَ عَجْوَة) فبعثت صاعين من تمر 
إلى رجل من الأنصارء فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة, فقامت فقدمته إلى 
رسول الله يكل فلم| رآه أعجبه؛ فتناول تمرة ثم أمسكء فقال: (مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذا؟) 
فقالت أم سلمة: بعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصارء فأتانا بدل صاعين هذا 
الصاع الواحد وها هوء كل. فألقى التمرة بين يديه» فقال: (رُدُوُ لآَحَاجَةَ لي في 
النَّمْرُ بالنَّمِْ وَالنْطَةُ بِالنْطَق وَالشّعِيدُ بالشّعِرِ وَالذَّهَبُ بالذّهبء وَالْفِضَةُ 
م قال كلك مايكال ويوزة أيضًا" 

فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيد الجنة» فإنك ذكرتني أمرًا كنت نسيته» أستغفر 
الله وأتوب إليه» فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة». 

قلت: وقد أعل ابن حزم في «المحلى» (8/ 587) هذا الحديث بعللٍ ثلاثء انظر 
جواب أهل العلم عليها بتوسع في #تكملة المجموع» للسبكي ٠١ /٠١(‏ وما بعدها) 
و«أضواء البيان» للشنقيطي .)١159/١(‏ 

وعن عبد الرحمن الأزدي قال: مرّضت ابن عباس بالطائف» فسمعته يقول: اللهم 
إني أتوب إليك من قولي في الصرف. 

أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» (7/ 18). 

وعن أبي الشعثاء عمر مولى بنى معمر» قال: سمعت ابن عباس يقول: أستغفر الله 
راتوتا ادهو قرل و الصرت» ا كاوامق را وهذا أبوسعية عدي طن 
رسول الله َك وأناس من أصحابه؛ فنهرني. 
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أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (58/5) وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ) 
(ص85” رقم .)59١‏ 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» ١١8/4(‏ رقم )١15514/‏ عن زياد قال: كنت مع 
ابن عباس بالطائف» فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يومًا. 

وروى البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ /4/1) عن سعيد بن عبد الله بن أبي جروة» 
عن محمد بن سيرين: أشهد على اثني عشر من أصحاب ابن مسعود شهدوا ابن 
عباس تاب من الصرف. منهم عبيدة السلاني. 

قال السبكي في «تكملة المجموع» )"5/٠١١(‏ -بعد أن ذكر بعض ما تقدم من 
الروايات-: «فهذه عدة روايات صحيحة وحسنة من جهة خلق من أصحاب ابن 
عباس تدل على رجوعه. وقد روي في رجوعه أيضًا غير ذلك» وفيا ذكرته غنية إن 
شاء الله تعالى). 

وقد قال قبل ذلك: «فإذا تأملت الروايات المذكورة وجدت أصحها إسنادًا: قول أبى 
الصهباء الذي رواه مسلم أنه سأل ابن عباس عنه فكرهه؛ لكن لفظ الكراهة ليس 
بصريحء فجاز أن يكون كرهه لما وقع فيه من المناظرة الكبيرة شبهة تقتضي التوقف 
عنه أو التورع» فإن ثبت عدم رجوع ابن عباس تعين حمل هذا اللفظ على ذلك» وإلا 
فهو ظاهر في الرجوع وقد روي عن طاوسء عن ابن عباس ما يدل على التوقف إلا 
أني قدمت من رواية الطحاوي عن أبى الصهباء ما ينفي هذا الاحتمال» ويبين أنه نزل 
عن الصرف صريحاء وإسناده جيد )| تقدم». 

قلت: وهذه الروايات المتقدمة في جملتها قاطعة الدلالة برجوع ابن عباس رضي الله 
عنهما عن قوله في الصرف. 

وجاء عن سعيد بن جبير ما يفيد أنه لم يرجع؛ فأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» 
١18/(‏ رقم 49) والفاكهى في «أخبار مكة» 40/6 رقم 6م )) -وهذا 
من عنده قال له عبد الملك بن ميسرة: أرّجع ابن عباس رضي الله عنهما عن الصرف؟ 
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وكذلك ما نُقل عن طائفة من فضلاء المدنيّين27 من إتيان زع-. المحاشٌء 
مع ما رواه أبو داود عن النبي ككِِ أنه قال: (مَنْ أنّى امْرَأة في ديُرهَا كَهُوَ كَافِرٌ با 


ا 0 
وأخرج ابن حزم ف «المحلى» (0/ 587) بسنده عن 0 أبي وَحشية عن 
هَاءِ و 


سَعِيدٍ بن جر عَنِ ابن عباس أنّهُ قال: كان الا ل و هَاتِء وَحَلفَ 
سَعِيدٌ بن جُبي أله ما رَجَعَ عنه حتى مَاتّ. 

قال السبكي في «تكملة المجموع» ( اوهذا إسناد متفق على صحته لكنها 

شهادة على نفي»). 


قلت: فالذين أثبتوا رجوع ابن عباس رضي الله عنهما كثير» ولم ينفه إلا سعيد رحمه 
الله» والمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم؛ والله تعالى أعلم. 
ومع ذلك قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 707): (رجع ابن عباس أو 1 
يرجع. بالسنة كفاية عن قول كل أحدء ومن خالفها جهلاً بها رد إليهاء قال عمر بن 
الخطاب ذَينه: ردوا الجهالات إلى السنة». 
وانظر «تخريج الأحاديث والآثار الواردة في تفسير الكشاف» للزيلعي /١(‏ 0707 
و«أضواء البيان» )١17/١(‏ والله تعالى أعلم. 

لل االو اا را ا 0111 «نسب هذا القول 
إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهمء وعزاه ب بعضهم إلى الإمام مالك في «كتاب السر)» 
وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله». 
وقال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد») (5/ /7501): «وأما الدبر فلم يبح قط على 
لسان نبي من الأنبياء» ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في ديرها فقد 
غلط عليه». 
وانظر: «السنن الكبرى» للنسائي )7””١/0(‏ و«اختلاف الفقهاء» للطبري 
(ص؟ 0”) وافتح الباري» (8/ 149) و«تغليق التعليق» (4/ 180) و«التلخيص 
الحبير» (7/ )١85‏ و«عمدة القاري» (14//ا١١).‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام يفف 
جوج جح 1ه 


ابل تتر اق لاوج و محرا زرط ردو عر تامار 
با أنزل على محمد7") 


وكذلك قد ثبت عنه”" وك -ه:6 أنه لعن في الخمر عشرة: عاصر الخمر 
ومعتصرها وشاربها. الحديث 240 
وك هين وجوه أنه قال( 5 شَرَابٍ أَسْكرَ فَهوَ مرٌ)”*». وقال: (كُل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7”405) والترمذي )١185(‏ وابن ماجه (579) والنسائي في 
«الكبرى» (5/ ”77 رقم /4011) وأحمد (51777/1 رقم )1١15717/‏ من حديث أبي 
هريرة ذه وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)3٠١5(‏ 

(7) من قوله: «أفيستحل....2 إلى هنا ليس في (أ) و(ك) والمطبوع» وجاءت العبارة في (ع) 
كما يلي: «أفيستحل مسلم أن يقول: فلان وفلان كان كافرًا با أنزل الله على محمدا. 

(*) في (ع): «عن النبي». 

(5) قوله: «الحديث» ليس في (أ) و(ك) و(ض) و(ق) و(ح). 
والحديث أخرجه الترمذي )١596(‏ وابن ماجه (781”) والبزار في (مسنده» 
(8/15> رقم 27 ولفظ الترمذي: عن أَنْسِ بن مَالِكِ ده قال: لَعَنَ رسول 

الله يك في الْحَمْرِ عدر اوها وقتتمزهاء وشارجاة وعاملهاء والتشفولة اله 
وَسَاقِيَهَاء وَبَائحَهَاك وَآكِلَ تَمَنِهَاء وَالْمُشْتَرِي هاء وَالْمُشْثَرَاة له 
وصححه الألباني في اغاية المرام» (10). 
ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود (751/5) وأحمد (97//7 رقم 
كثلاة). وصححه الألباني في ا«اصحيح سنن أب داود». 

(5) أخرجه البخاري (757) ومسلم )3٠١١(‏ ولفظه: ضُُ شَرَابٍ أَسْكَرَ َهُوَ حَرَامٌ)؛ 
من حديث عائشة رضى الله عنها. 
واللفظ الذي أورده المؤلف رواه العقيل في «الضعفاء الكبير» (4/ 477) من حديث 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهم|. ١‏ 
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لوصحم يي وو بي و ب ري يي د 


مُشكر عيرٌ)217. 

وخطب عمر ذف على منبره يَلَِةِ فقال بين المهاجرين والأنصار: الخمر ما 
خامر العقل ! "». وأنزل الله تحريم الخمرء وكان سبب نزوها: ما كانوا اك-»/ب] 
يشربونه في المدينة» ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ”". لم يكن عندهم من خمر 
الأعناب شيء”*2. وقد كان رجال من أفاضل الأمة علا وعملاً من الكوفيين 


)١(‏ أخرجه البخاري (061/5) لو ا ولفظ مسلم: ع نافع شن ابن عدر 
رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله كلة: (كل مُشكر عير وَكُل مُسْكِرٍ حَرَام وََنْ 
شَربَ الْكَمْرَ في اليا نَاتَ وهو يُدْمنهَاه ميب ل يَشْرَيما في الآخرة). 

(1) أخرجه البخاري (4514) ومسلم (077) ولفظ مسلم: عن ابن عُمَرَ رضي الله 
عنهما قال: حَطْبَ عْمَرُ على مِنْبَرِ رسول الله يك فَحَِدَ الله وَأَنْتَى عليه ُمّ قال: ما 
بَعْدُء ألا وَِنَّالحمْرَ ترَلَ تحرِيمُهَا يوم نَرَلَ وهى من عَمْسَةٍ أََْاة: من النْطَةِ وَالشّعِيرِ 
وَالثَمْر وَالرَّييبٍ وَالْعَسَلء وَالْحَمْرُ ما حَامَرَ الْعَقَلّ. 

(6) عرّفه ابن منظور .في «لسان العرب» (6/ 40) بقوله: «شراب يتخذ من البسر 
المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار» وهوالمشدوخ». 
وأخرج البخاري (/5711) ومسلم /١9180(‏ 5) -وهذا لفظه-: عن عبد الْعَزِيزٍ بن 
صَهَيْبٍ قال: سَأَنُوا أَنْسَ بن مَالِكِ عن الْقَضِيخْء فقال: ما كانت لنا عَمرٌ غير 
قَضيِحِكُمْ هذا الذي تُسَمُونَهُ: الْمَضِيحَ» إني لَقَائِمٌ أَسْقِيِهَا أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا أَيُوبَ 
الام أضْحابٍ رسول لله ف بن جا ويل فقال: هل بَلَمَكُمْ الحيذ؟ 
ُلْنًا: لا. قال: فإن الْحَمْرَ قد حُرَّمَتْ. فقال: يا أَنَسُ أَرِقٌ هذه الْقِلالَ. قال: ف) 
رَاجَعُوهًا ولا سَأَلُوا عنها بَعْدَ خَرَ الرّجْلٍ. 

(؛) في لفظ للبخاري من الحديث السابق: ٠(‏ عن نَابِتٍ اناه عن أَنْسِ قال: 
حر مَتْ عَلَيَْا الْجَمْرٌ حين حُرَّمَتْء وما نَجِدٌ -يَعْنِي بِالْمَدِيئَ - عير الأعتَاب إلا ليلا 


عا كرا لشو ولك 
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0 


وأخرج البخاري (0074) عن نافع عن ابن عُعرَ رضي الله عنهما قال: لقد حر 
الحَمْرٌ وما بِالْمَدِيئَةِ منها نَيْء. 

قال ابن حجر في «فتح الباري» :)77/٠١(‏ «يحتمل أن يكون ابن عمر نفى ذلك 
بمقتضى ما علم, أو أراد المبالغة من أجل قلتها حينئذ بالمدينة فأطلق النفيء كما يقال: 
فلان ليس بشيء. مبالغة» ويؤيده قول أنس المذكور في الباب: وما نجد خمر الأعناب 
إلا قليلاً. ويحتمل أن يكون مراد ابن عمر: وما بالمدينة منها شيء» أي يعصرء وقد 
تقدم في تفسير المائدة من وجه آخر عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة 
يومئذ لخمسة أشربة» ما فيها شراب العنب. وحمل على ما كان يصنع بها لا على ما 
يجلب إليهاء وأما قول عمر ني ثالث أحاديث الباب: نزل تحريم الخمر وهي من 
خمسة. فمعناه أنها كانت حينئذ تصنع من الخمسة المذكورة في البلاد» لا في خصوص 
المدينة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع الفتاوى» :)١1857/75(‏ «أما الأشربة 
المسكرة فمذهب جمهور علاء المسلمين؛ الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر 
العلماء: أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام» وما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا 
مذهب مالك وأصحابه؛ والشافعى وأصحابه. وأحمد بن حنبل وأصحابه» وهو أحد 
القولين في مذهب أب حنيفة» زهو اختيار محمد بن الحسن ضاحب أب حنيفة» 
واختيار طائفة من المشايخ مثل أبي الليث السمرقندي وغيره. وهذا قول الأوزاعي 
وأصحابه» والليث بن سعد وأصحابه» وإسحاق بن راهويه وأصحابه» من 
علي وأصحابه. وأبي ثور وأصحابه» وابن جرير الطبري وأصحابه» وغير هؤلاء من 
علماء المسلمين وأئمة الدين. 

وذهب طائفة من العلماء من أهل الكوفة كالنخعي والشعبي وأبي حنيفة وشريك 
وغيرهم إلى أن ما أسكر من غير الشجرتين -النخل والعنب- كنبيذ الحنطة والشعير 
الي ل لل ل ال 
الذي لا يسكر فلا يحرم. 


احرض رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب» وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من 
نبيذه إلا مقدار ما يُسكرء ويشربون ما يعتقدون حلّه. فلا يجوز أن يقال: إن 
هؤلاء مندرجون تحت الوعيد؛ لما كان لهم من العذر الذي تأوّلوا به» أو لموانع 
أخرء ولا يجوز أن يقال: إن الشراب الذي شربوه ليس هو من الخمر الملعون 
شاريها(١)؛‏ فإن سبب القول ع العام لا بد أن يكون داخلاً فيه» ولم يكن 


وأما عصير العنب الذي إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خمر يحرم قليله وكثيره 
بإجماع المسلمين. 

وأصحاب القول الثاني قالوا: لا يسمى خمرًا إلا ما كان من العنب. وقالوا: إن نبيذ 
التمر والزييب إذا كان نينًا مسكرًا حرم قليله وكثيره. ولا يسمى خمرّاء فإن طبخ أدنى 
طبخ حل. وأما عصير العنب إذا طبخ وهو مسكر لم يحل إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى 
ثلثه. فأما بعد أن يصير خمرًا فلا يحل وإن طبخ إذا كان مسكرًا بلا نزاع. 

والقول الأول الذي عليه جمهور علماء المسلمين هو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب 
والسنة والاعتبار؛ فإن الله تعالى قال في كتابه: #إِنَّمَا احير وميم والاُصاب وَالْارلمْ رجت 
عن عمَلٍ لعن هيبو لمكم تفِحُوتَ (5) إنَمَا يريد ألشَيطنْ أن يوقم يكم العداوة 
لَص في فير وَلْبْسِرٍ وَيصْدم عن وَل نون الصَلودَ هَل دم تهون (4)5. واسم 
الخمر في لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول المسكر من التمر وغيره؛ ولا 
يختص بالمسكر من العنب؛ فإنه قد ثبت بالنقول الصحيحة أن الخمر لما حرمت بالمدينة 
النبوية وكان تحريمها بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الحجرة لم يكن من عصير 
العنب شيء. فإن المدينة ليس فيها شجر عنبء وإنما كانت خمرهم من التمرء فل| 
حرمها الله عليهم أراقوها بأمر النبي يِه بل وكسروا أوعيتها وشقوا ظروفهاء وكانوا 
يسمونها: خمرّاء فعلم أن اسم الخمر في كتاب الله عام لا يختص بعصير العنب». 


)١(‏ في هامش (ع) حاشية نصها: «أما عند من يعتقد أنه لا خمر إلا من عنب فليس ما 


عدأه من الخمر الملعون شاربها». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام يفف 
بالمدينة حمر من العنب. 

ثم إن النبي (ح-»/بء يَكلِ قد لعن البائع للخم ر”١2.‏ وقد باع بعض الصحابة 
وي خمرّاء حتى بلغ عمر # فقال: قاتل الله فلاناء ألم يعلم أن رسول الله يكن 
قال: (لَعَنَ الله لْيَهُودَ حُوّمَتْ عَلَيْهُمْ الشّحُوة(" كَبَاعُوهَا وَأَكَنُوا أَنمتا)70©, 
ا بو ل الا ا 


)١(‏ في (ع): «قال: لعن الله البائع خمرًا». 

(؟) بعدها في المطبوع: «فجملوها»» وهي رواية مسلم الآتية. 

(”) أخرجه البخاري )”57٠(‏ ومسلم (1987) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وبينت رواية مسلم أن فلانًا هو سمرة بن جندب 5 ولفظها: عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: 
َع مر أن َمْرَةبََ مرا فقَالَ: قَائَلَ الله له سَمُرَة أل يَعْلَمْ نو شول الله يكل كَالَ: 
(لَعَنَ لله الْيَهُوتَ حُرّمَتْ عَلَيْهمُ الشّحُومُ قَجَمَلُوها قَبَاهُوهَا). 

(1) قال ابن جرفي انك البإري) (414/4): «قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما: 
اخثلف في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية» فباعها منهم معتقدًا جواز 
ذلك» وهذا حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر ورجّحهء وقال: كان ينبغي له أن 
يوليهم بيعهاء فلا يدخل في محظوره وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك؛ لأنه لم يتعاط 
محرّمَاه ويكون شبيهًا بقصة بريرة حيث قال: (هُوَ عَلَيْهَا صَدَكَة ونا هَلِيةٌ). 
والثاني: قال الخطابي: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه حمرّاء والعصير يسمى 
خمرّاء ى) قد يسمى العنب به؛ لأنه يؤول إليه قاله الخطابي. قال: ولا يظن بسمرة أنه 
باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمهاء وإنما باع العصير. 
والثالث: أن يكون خلّل الخمر وباعهاء وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلّها ىا هو 
قول أكثر العلماء» واعتقد سمرة الجواز كما تأوله غيره أنه يحل التخليل ولا ينحصر 
الحل في تخليلها بنفسها. قال القرطبي -تبعًا لابن الجوزي-: والأشبه الأول. 


8 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


قلت: ولا يتعين على الوجه الأول أخذها عن الجزية» بل يحتمل أن تكون حصلت له 
عن غنيمة أو غيرها. وقد أبدى الإسماعيل في المدخل فيه احتمالاً آخره وهو أن سمرة 
علم تحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعهاء ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته 
وهذا هو الظن به». 

وكلام ابن الجوزي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين» /١(‏ 77) وقال في 
أوله: «الكناية بفلان عن سمرة بن جندبء وكان واليّا على البصرة من قبل عمر). 
وزاد في الوجه الأول ما يلٍ: «قال ابن عقيل: فهم إذا باعوها أخذوا ثمنهاء ونحن 
نأخذ منهم ذلك الثمن عشرًاء وهذا القدر الحائل بين الأخذين يخرج اسم المأخوذ 
منهم عن اسم الثمنية» كما قال لبريرة: (هُوَ َلَيَْا صَدَقَة وََنامَِية)». 

وكلام الخطابي في «غريب الحديث» (7/ 85) وأورده بلفظه لفائدته» قال: «ووجه 
ذلك والله أعلم أنه نقم على سمرة بيع العصير ممن يتخذه خمراء لما يروى من الكراهية 
في ذلك؛ ولا يجوز عليه وهو رجل من الصحابة أن يستحل بيع الخمر بعينها أو يجهل 
تحريمه مع الاستفاضة والشهرة في علم ذلك» وقد يلزم العصير اسم الخمر مجارّاء 
لأنه يؤول خرّاء ومنه قول الله تعالى: «إفّة أن َعم حمر 4 يريد والله أعلم: 
عنبًا يؤول إلى خمر. 

وأخبرني أبو محمد الكراني, نا عبد الله بن شبيبء نا زكريا بن يحبى المنقري. حدثني 
الأصمعي. ثنا المعتمر قال: لقيت خيبريًا معه عنب؛ فقلت: ما معك؟ قال: خمر. 
ولقيت عرانيًا معه فحمء فقلت: ما معك؟ قال: سخام. 

وعلى هذا قول الشاعر يصف غيثا: 

أقبل في المستَنَّمِنرَبابهو أسنمةالآبالفي سحابه 
يريد أنه ينبت ما ترعاه الإبل فتسمن وتعظم أسنمتها. 

وفيه وجه آخر وهو أن يكون سمرة باع خمرًا قد كان عالجها فصارت خلاء فرآه عمر 
خرًا لا يحل بيعه» على معنى نبيه َك عن تخليل الخمرء يدل على صحة هذا التأويل: 
تمثيل عمر فعله بفعل اليهود ني اجتالهم ثروب الشحم وإذابتهم لها حتى يكون 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ة572 


جزاء هذا الذنب؛ ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به(١2.‏ وقد لعن'") 
العاصر والمعتصر؛ وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر -:1/ب] لغيره 
عنباء وإن علم أن مِن نيّته أن يتخذه خرًا("2, فهذا نص في لعن العاصرء مع 


ودكاء متوهمين أنها إذا خرجت عن أن يلزمها اسم الأصل خرجت عن أن يلزمها 
حكم الأصلء ‏ تقول: فكا لم يكن فعل اليهود مزيلاً لحرمتها كذلك فعل سمرة في 
تحليل الخمر لا يكون مبيحًا لبيعهاء فهذا موضع المضاهاة لفعل اليهود, والله أعلم». 

)١(‏ في هامش (ع) حاشية لم يظهر منها إلا أحرفًا يسيرة بسبب التصوير وفي (ق): بعد 
بلوغه». 

)١(‏ بعدها في المطبوع: «رسول الله كَكِْه). 

() وهو مروي عن عطاء وسفيان والشافعي وآخرين» انظر الآثار عنهم في «مصنف ابن 
أبي شيبة» (5/ .)47١‏ 
وقال الشافعي في «الأم» (051/1): (وَبَائِعُ الْحَمْرِ مَرْدُودُ الشَّهَادةِ لأنّهُ لا كَرْقَ بَينَ 
أحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ في أنَبيْعَهَا جر م كما مَنْعَصَرٌ َه عَصِيرًا َهُوَ في الال 
تي بَاعَهُ فِيهَا حَلالُ كَالْعِئبِ يشريه كا يأك الِب وأحت 3 آ: أن نين 


ه 
5 ذه ا 


التَوَقَىَ كلا يه ين يا يتَِدُ را كن عل 1 أفْسَْ الي من قبل أنه باع 
حَلالاه وي صَاحِيهِ في إِخدَاتِ الْمُحرٌ يه لاغَرّمْ الخلال. وَلا ترد هاده بدَلِكَ؛ 


من يبلَق با وِِّدُ َل َذا ات الخال ال بَاعهُ يها حلالا جل فهًا 
بيع 4 وَكَانَ د يُنَحَدُ حَلالاً وَحَرَاماء فَيْسَ ارام بأَوْلَ بهِ مِنْ الحَلالء بَلْ الال 
أَوْلَ به مِنْ اخترَام وبِكُلٌ مُسْلِم؟. 

وقال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» (1/ 897): اوَانْمَقُو) غلا أنه يكزة هبيع 
الْعِنَب لمن يَتَخِذهُ حمراء قَإن حالف وَبَاعَ فَهَل يَصح البيع؟ 

تدع ادل امل 

وَقَال مَاللك: يفُسخ البيع ما لم يفت. فَإِن قَاتَ فَيتَصَدَّق بثمنه. 


خرف رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
22222 0 اللللاسططظظصصت ا ل يي 22 2 


العلم بأن المعذور تخلّف الحكم في حقّه لمان 277. 

وكذلك لعن الواصلة [ر-؛] والموصولة ف عدة أحاديث صحاح !"2 ثم 
من الفقهاء من يكرهه فقط0". 

وقال يلِ: (إنَّالَِّي يَغْرَبُ في آنية لْفضَّة؟' إِمّا يجرْجِرٌ في بَطْنه ار جَهئم)!20. 


وَقَالَ أبُو حنيقة وَالسَّافِعِيّ: يصح مَمَ الكَرَاهيّة». 
وانظر: «تبيين الحقائق» )١9/7(‏ و«البناية شرح الحداية» (1/ )١1١‏ و«النوادر 
والزيادات» )7817/١(‏ و«الكافي» لابن عبد البر (7/ /517/7) و«البيان والتحصيل» 
لابن رشد (117”/14) و«مغني المحتاج» للشربيني (”/ 2). 

ال الطوع لعلف الل مالا 

إفرة أخرج الخاري 09410 رنيال (51101) عن أناء لت أي بكر وي الله عنها 
قالت: جَاءَتْ امْرَأَة إلى النبي يك فقالت: يار سُولٌ الله إِنَ لي ابه عُرَيْسَا أَصَابَتْهَا 
حَصْبَةٌ فَتَمَوَقَ شَعْرّهَاء أفأصله؟ فقال: ا يك هذا لفظ 
مسلم. 
ونحوه من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري )07١7(‏ ومسلم (7177). 
ونحوه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري (091717) ومسلم 
(5؟51). 
ونحوه من حديث معاوية ذَينه عند البخاري (5574”) ومسلم .)5١11/(‏ 
ونحوه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم .)١١157(‏ 

(*) راجع تفصيل ذلك في (ص ١‏ 750) 

(5) في (أ) و(ك): «الذهب والفضة». 

(0) أخرجه البخاري (57775) ومسلم )73١70(‏ من حديث أم سلمة ة رضي الله عنها. 
واللفظ الذي ذكره المؤلف هو لفظ البخاري. وورد في لفظ مسلم ذكر الأكل 
والذهب أيضًا. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام عرف 


ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه''). 

وكذلك قوله يي: (إذا الْتقَى الْمُسْلَانِ بِسَْمَها كَالْقَاتِلُ وَالْمَغْتُولُ في 
ال””؛ يب العمل بفي ريم قال مين بغي حو»: ثم نا نعلم أن أهل 
الجمل وصفين7" دده ليسوا في النار؛ لأن لما عذرًا وتأويلاً سائعًال» في 
القتالك وحسنات منعت المقتضي (ع-؛م أن يعمل عمله. 


)١(‏ قال النووي في «المجموع شرح المهذب» ٠ ١7 /١(‏ «قال المصنف رحمه الله تعالى: 
ويكره استعمال أواني الذهب والفضة؛ لما روى حذيفة بن اليهان رضي الله عنهما أن 
النبي يك قال: (لا تَشْرَبُوا في آنية ني الذَهَبٍ وَالْفِضَّةِ وَلا تَأكُنُوا في صِحَافِهما » قَِنَا هم 
في الدنْياء وَلَكُمْ في الآخِرَة). وهل يكره كراهة تنزيه أو تحريم؟ قولانء قال في 
القديم: كراهة تنزيه؛ لأنه إن نبي عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم, وهذا لا 
يوجب التحريم. وقال في الجديد: يكره كراهة تحريم. اوهو الصحيح؛ لقوله يَلل: 
(الَّذِي يَشْرَبُ في آي الْفِصَةٍ مما َرْجِرٌ في جَوْفِهِ نَارَ جَهنَمَ)» فتوعد عليه الناره فدل 
على أنه محرم» : 
وقال العيني في «عمدة القاري» )7١ /7١(‏ -عند شرحه لحديث حذيفة السابق-: 
«وهذا الحديث يدل على تحريم استعمال الحرير والديباج» وعلى حرمة الشرب 
والأكل من إناء الذهب والفضة. وذلك للنهي المذكور» وهو نبي تحريم عند كثير من 
المتقدمين» وهو قول الأئمة الأربعة» وقال الشافعي: إن النهي فيه كراهة تنزيه في 
قوله القديم» حكاه أبو علي السنجي من رواية حرملة». 
وانظر: «فتح الباري» /٠١(‏ 40). 

)١(‏ أخرجه البخاري )7١(‏ ومسلم (/7188) من حديث أب بكرة #ه. 

(") انظر خبر وقعتي الجمل وصفين في «البداية والنهاية» لابن كثير (17/ 770) 
و(لا/ 67؟). 

(5) قوله: «سائعًا» من (ر) فقط. 


درق رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
ل (ثلالة لا يكَلْمُهُمْ اله له وَلا يَنْظرٌ إِلَيْهمْ 
يوم الْقِيَامَة وَلا ير ؟ م وَهُمْ عَذَابٌ ل رَجُلُ عل فَضْلٍ مَاءِ يَمْتَعَهُ يَمَْعهُ ابن 
0 5 ا املك على نت قل م 1 نيل اده 
دج َايَعّ إمَامَا لا يُبَاِعُهُ إلا لِدُنْيَا إنْ أَغْطَاهُ اس-1/0 وَضِيَه وَإِن بنط 
سَخِط» وَرَجُلَّ حَلَفَ عَلَ سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَضْر كَاذًِا : لَقَد أَْطِيّ يبا أَكترَ ا 
أَعْطِيَ)20. فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه. مع أن طائفة من العلماء 
يجوّزون للرجل أن يمنع فضل مائه'"؟. فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم 


اخ لازي 110087 وس 0 ٠‏ ) من حديث أبي هريرة طيه. 

(؟) قال الشَافِيٌ في «الأم؟ (44/4): ١وكُلُ‏ ماء بِبَادِيَةييدٌ في عيْنٍ أو بْرِ أو غيلٍ أو تهرء 
بلَعَ مالِكةُ منه حاجََهُ لِتفسِهِ ومَاشِيَيِِ وَرَرعٍ -إن كان له- قَلَِيسَ له م مَنع فضلِهِ عن 
حاجتِه من أحَدِ يَْرَبُ أو يَسقي ذا روح خاصّةٍ -دونَ الزّرع - وَلَيسَ لِغَيرِهِ أن يَسقِيَّ 
منه رّرعًا ولا شجرًا إلا أنْ يتَطوّعَ بذلِكَ مالِكٌ اكَاء». 
وقال أبو عبيد في «الأموال» (ص774): «وكذلك يروى عن عبد الله بن عمرو في 
ثمن الماء أن قيّم أرضه بالوهط كتب إليه يخبره أنه سقى أرضه. وفضل من الماء فضل 
يُطلب بثلاثين ألقاه فكتب إليه عبد الله بن عمرو: أن لا تبعه. ولكن أقم قِلْدَكَ ثم 
اسق الأدنى فالآدنى» فإني سمعت رسول الله يك ينهى عن بيع فضل الماء. 
قال أبو عبيد: قلدك: يعني يوم الشرب والورد والسقي. 
قال أبو عبيد: فقد تبين لنا في هذا الحديث أن النهي إنا وقع على المالك للماء 
والأرضء ولولاً ذلك مااطلب معارالقمن : 
ويروى أن هذا الماء الذي جاء فيه النهي في منع فضله وبيعه, إنما هو ما كان من المياه 
الأعداد التي ذكرناهاء مثل ماء العيون والآبار التي لها مادة» يبين ذلك حديث عبد 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ارخرف 
كاتا لل ا ا ا ااا “٠ش‏ للصصؤلص2 ب ب لةٌ؟ا!7اٌا؟7ْ؟اا اب ش22 سا2 
هذا محتجين بالحديثء ولا يمنعنا مبجىء الحديث أن نعتقد أن المتأوّل معذور في 
ذلك. لا يلحقه هذا الوعيد. 


الله بن عمرو هذا الذي في سقي أرضه. ويبينه حديث عائشة أيضًاء حدثنا يزيد بن 
هارون؛ عن محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمرة» عن عائشة؛ 
قالت: سمعت رسول الله يكل ينهى أن يمنع نقع البئر. 

قال أبو عبيد: وإلى هذا التأويل كان سفيان بن عبينة يذهب: إلى أنه نبى عن الماء؛ 
قال: هو الماء في موضعه. يعني قبل أن يستقى. 

وكذلك يحكى عن سفيان بن سعيد, ومالك بن أنسء أنما جميعًا قالا: ليس لرب 
الماء أن يمنع ابن السبيل الماء لشفته ولا لماشيته» ثم اختلفا في سقي الأرض. 

فقال مالك: ليس له أن يمنع جاره فضل مائه. 

وقال سفيان: ليس يجب ذلك عليه في الأرض. 

قال أبو عبيد: وحديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه فيه قوة لقول مالك. 

قال أبو عبيد: فإذا استقى الماء من موضعه حتى يصير في الآنية والأوعية فحكمه 
عندي غير هذاء وهو الذي رخصت العلاء في بيعه؛ لما تكلف فيه مستقيه وحامله؛ 
وفيه حديث مرفوع إلا أنه ليس له ذاك الإسناد. حدثني نعيم بن حماد» عن بقية بن 
الوليد» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن المشيخة؛ أن رسول الله يك نبى عن 
بيع الماء إلا ما حمل منه». 

وقال ابن قدامة في «المغني» (5/ 187): «فصل: وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع 
غيره؟ فيه روايتان: 

إحداهما: لا يلزم بذله» وهو مذهب الشافعي؛ لأن الزرع لا حرمة له في نفسه. ولهذا 
لا يجب على صاحبه سقيه؛ بخلاف الماشية. 

والثانية: يلزمه بذله لذلك». 

وانظر: «الأموال» لابن زنجويه (ص775) و«فتح الباري» .)3١1١/11(‏ 


نا رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
بوتس م لج سي 2د 


وقال7" يله: (لَمَنَ الله الْمُحَلْلَ وَالْمُحَلّلَ لهُ)0'). وهو حديث صحيح. 
قد زُوي عنه من غير وجه» وعن أصحابه”"» مع أن طائفة من العلماء 
صحًحوا نكاح المحلّل مطلقا. ومنهم من صححّحه إذا لم يُشترط في العقد( 
ولهم في ذلك أعذار معروفة؛ فإن قياس الأصول عند الأول: أن النكاح لا 
يبطل بالشروط. كا لا يبطل بجهالة أحد العوضين. 

وقياس ”2 الأصول عند الثاني: أن القصود”" المجردة عن شرط 


)١(‏ في (ع): «وقد قال». 
() ورد من حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي )١١70(‏ والنسائى (7”517). 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). وقال الحافظ في «التلخيص الحبير) 
:)17١ /(‏ «وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري». 
وورد من حديث علي بن أبي طالب َه عند أبي داود .)25١1/5(‏ وابن ماجه 
(1915)) وغيرهم. 
ومن حديث ابن عباس رضى الله عنهما عند ابن ماجه )١975(‏ وغيره. 
ومن حديث عقبة بن عامر 5 عند ابن ماجه )١1975(‏ وغيره. 
وانظر «إرواء الغليل» (5/ /ا١‏ “ارقم184910). 
(؟) سيأتي بعض من ورد عنهم في (ص 517 7) 
(؟) انظر تفصيل ذلك في «الفتاوى الكبرى» للمصنف رحمه الله (/ )٠١٠١‏ و«الموافقات» 
للشاطبي .)1077/١(‏ 
(05) إلى هنا تنتهي نسخة (ح) والتي هي مصورة من الجامعة النظامية بحيدر آباد بالهند. 
(0) في (ض) و(ر) و(ق) و(ع) والمطبوع: «العقود» والمثبت من (أ) و(ك). 
وقد ورد هذا التعبير في غير موضع من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
رحمها الله تعالى: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ /ا/7”7): «وأما المناكح فلا 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ”> 


ريب أن مذهب أهل المدينة في بطلان نكاح المحلل ونكاح الشغار أتبع للسنة ممن لم 
يبطل ذلك من أهل العراق» فإنه قد ثبت عن النبي كَكلةِ أنه لعن المحلل والمحلل له. 
وثبت عن أصحابه كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس أنهم نهوا 
عن التحليل لم يعرف عن أحد منهم الرخصة في ذلك وهذا موافق لأصول أهل 
المدينة؛ فإن من أصوهم أن القصود في العقود معتبرة ى) يجعلون الشرط المتقدم 
كالشرط المقارن» ويجعلون الشرط العرفي كالشرط اللفظيء ولأجل هذه الأصول 
أبطلوا نكاح المحلل وخلع اليمين الذي يفعل حيلة لفعل المحلوف عليه» وأبطلوا 
الحيل التي يستحل بها الربا وأمثال ذلك» ومن نازعهم في ذلك من الكوفيين ومن 
وافقهم ألغى النيات في هذه الأعمال وجعل القصد الحسن كالقصد السيئ وسوغ 
إظهار أعمال لا حقيقة لها ولا قصد بل هي نوع من النفاق والمكر كما قال أيوب 
السختيانى: يخادعون الله ىا يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون 
0 

وقال في «منهاج السنة النبوية» (5/ 37774): «ولا يعتبرون القصود في العقد). 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في «إعلام الموقعين» /٠(‏ 45): «الصورة السابعة: إذا 
اشترى أو استأجر مكرمًا لم يصح. وإن كان في الظاهر قد حصل صورة العقدء لعدم 
قصده وإرادته» فدل على أن القصد روح العقد ومصححه ومبطله. فاعتبار القصود 
في العقود أولى من اعتبار الألفاظ؛ فإن الألفاظ مقصودة لغيرهاء ومقاصد العقود 
هي التي تراد لأجلهاء فإذا ألغيت واعتبرت الألفاظ التي لا تراد لنفسها كان هذا 
إلغاء لما يجب اعتباره» واعتبارًا لما قد يسوغ إلغاؤه» وكيف يقدم اعتبار اللفظ الذي 
قد ظهر كل الظهور أن المراد خلافه بل قد يقطع بذلك على المعنى الذي قد ظهرء بل 
قد يتيقن أنه المراد». 

وقال أيضًا في (/ 44): «فعلم أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها 
دون ظواهر ألفاظها وأفعالهاء ومن لم يراع القصود ني العقود وجرى مع ظواهرها 
يلزمه أن لا يلعن العاصر وأن يجوّز له عصر العنب لكل أحد وإن ظهر له أن قصده 


طرف رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


مقترن7١'‏ لا ا.-» تغير أحكام العقود, ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا 
القول. هذا هو الظاهر؛ -:: فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه ولو بلغهم لذكروه 
آخذين به أو مجيبين عنه. أو بلغهم وتأولوه. أو اعتقدوا نسخه. أو كان عندهم 
ما يعارضه. فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه”"2 هذا الوعيد”". لو أنه فعل 
التحليل معتقدًا حلّه على هذا الوجه. ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل 
سبب لهذا الوعيد» وإن تخلف في حقٌّ بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود 
مانع. 

وكذلك استلحاق معاوية ذه زياد بن أبيه» المولود على فراش الحارث بن 
كلدة؛ لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته”؟". مع أنه يك قد قال: (مَنْ 


الخمرء وأن يقضي له بالأجرة لعدم تأثير القصد في العقد عنده». 
وقال أيضًا في (/ 9 )٠١‏ :«وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في 
العقود معتبرة» وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته. بل أبلغ من 
ذلك. وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلاً وتحريًا فيصير حلالاً تارة 
وحرامًا تارة أخرى باختلاف النية والقصد كا يصير صحيحًا تارة وفاسدًا تارة 
باختلافها». 
وانظر أيضًا: الإعلام الموقعين» (7/ 9١1١و/717١و175١)‏ و«زاد المعاد» (0/ .)١1١9‏ 

() قوله: «مقترن» ليس في (ق) وفي موضعها إشارة إلحاق وم يظهر شيء بسبب 
التضصوير. 

(0) في (أ) و(ك): «لا يصيبهم»؛ وكذا في (ق) ثم ضرب الناسخ على حرف الميم. 

(") في (ع): « لا يصيبه مثل هذا الوعيد»» وكتبت كلمة «مثل» فوق السطر. 

(5) انظر «الأخبار الطوال» للدينوري (ص”777”) و«العواصم من القواصم» لابن العربي 
(ص )١907‏ و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير (/ 799) و«افتح الباري» لابن حجر 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ضف 


اذّعَى إلى لَ غَبْرِ أبيه وَهُوَيَعْلَمُ أنه َب ئَ بيهو انح عله وعَرَام)"'". وقال كله: (مَنْ 


اذَّعَى ل عبر أبيه أو ول حير مالي فعَليهِ لَه لَْنَُ لله وَالْمَلائِكَة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَء 
لا يَقبَلُ الله مِنْهُ صَرْكًا وَلا عَذْلاً)("2. حديث 41-./1 صحيح. وقضى أن الولد 
للفراش7"» وهو من الأحكام المجمع عليهاء فنحن نعلم أن من انتسب إلى 
غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول كَل » مع أنه 
لا يجوز أن يعيّن!؟2 أحدٌ دون الصحابة -فضلاً عن الصحابة- فيقال: إن هذا ' 
الوعيد لاحق به؛ لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله لله وك بآن الولد للفراش» و 
[ق-5١‏ واعتقدوا أن الولد لمن أحبلّ أمّهء واعتقدوا أن أبا سفيان هو المُحْبل 
لمهم لسمية أمّ زياد؛ فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس» لا سي| قبل 
انتشار السّنَّه مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا'*؛ أو :,-ه:: لغير ذلك من 


(*/ 55 0) و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ .)١95‏ 

)١(‏ رواه البخاري (717757و51/51) ومسلم (57) من حديث أب بكرة وسعد بن أبي 
وقاص رضى الله عنهما. 

(1) رواه البخاري (1610) ومسلم (17/0) من حديث علي بن أبي طالب ذه 

(*) رواه البخاري )7١51*(‏ ومسلم )١501(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
ورواه البخاري (517/60) ومسلم )١50(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 

(5) في هامش (ضص) : ايعيّر) وعليها إشارة أنها كذلك في نسخة أخرى. 

(5) قال الشَافِِيُ رحمّهُ الله تعالّ في «الأم» (1917/5): «أخبرنا سَفيَانَ بن عيَيئَةه عن 
عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه» قال: أَرْسَلَ عُمرٌ إلى رجُلٍ من بني زُهْرةَ كان ساكتا مناه 
فدَمَيْنَا معه. فَسََلَهُ عن ولادٍ من ولاد الجاهِليّة فقال: أمًا الْفِراشٌ فلِمُلانِء وأَمًا النطفةٌ 
لقان فقال رضى الله تعَالّ عنه: صدّفْتء ولَكِنَّ رسُول الله يكل قى بالفراش». .١‏ 
وانظر: «أحكام القرآن» للطحاوي (418/1). : 


دارفا رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمله؛ من حسنات تمحو السيئات» 
وغير ذلك. 

وهذا باب واسعء؛ فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة9, 
إذا كان بعض أعيان الأمة'" لم تبلغهم أدلة التحريم افق ارما عار 
تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليهاء مجتهدين في ذلك الترجيح 
بحسب عقلهم وعلمهم؛ فإن التحريم [-1/144] [ض-/ب] له أحكام من التأثيم 
والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك. لكن ها شروط وموانع؛ فقد يكون 
التحريم ثابتاء وهذه الأحكام منتفية؛ لفوات شروطها أو وجود مانع» أو 
يكون التحريم منتفيًا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره(©. 

وإنما ردّدنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين: 

أحدهما -وهو قول عامة السلف والفقهاء-: أن حكم الله واحدء وأن من 
خالفه باجتهاد سائغ» مخطئ معذور أو مأجورء فعلى هذا يكون ذلك الفعل 
الذي فعله المتأول بعينه حرامّاء لكن لا يترتب أثر التحريم عليه» لعفو الله تعالى 
عنه؛ فإنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

والثاني: أنه في حقه ليس بحرام, لعدم بلوغ دليل التحريم”؟) له؛ عم وإن 
كان حرامًا في حق غيره. فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حرامًا. 


)١(‏ في (ض): «بكتاب الله أو سنة نبيه»» وفي (ع): ابكتاب وسنة». 
(0) في (ع): «الأتمةقق وفي المطبوع: (بعض الأئمة؟. 

(9) في (ر): «منتفيًا في حق ذلك الشخص دون غيره». 

() في (ع): العدم بلوغ دليل حدود التحريم». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام خرف 


والخلاف متقارب» وهو شبيه بالاختلاف في العبارة١2.‏ فهذا هو الذي يمكن 
أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلافء إذ العلماء بجمعون على 
الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعّد عليه. سواء كان محل وفاق أو خلاف» 
بل أكثر ما يحتاجون إلى الاستدلال بها(" في موارد الخلاف» لكن اختلفوا في 
الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. 

فإن قيل: فهلاً قلتم: (ر-:. إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف. وإنما 
تتناول محلّ الوفاق» فكل فعل لعن فاعله أو تُوعٌد بغضب أو عقاب حمل على 
فعل اتفق على تحريمه» لعلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد 
تحليله» بل المعتقد أبلغ من الفاعل؛ إذ هو الآمر له بالفعل» فيكون قد ألحق به 
وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام؟. 

قلنا: الجواب من وجوه”": 

أحدها: أن نفس”7؟) التحريم إما أن يكون ثابئًا في محل خلاف أو لا يكون 
فإن لم يكن ثاببًا في محل خلاف قط لزم أن لا يكون حرامًا(*»: إلا ما أجمع على 
0-31 تحريمه» فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالاء وهذا مخالف لإوجماع 


)١(‏ في (أ): «العادة»» وفي (ك): «العبادة». 

(؟) كذا ني (أ) و(ر)» وكذا في هامش (ضص) وعليها: إشارة أنها كذلك في نسخة أخرى» 
وجاء في (ض) و(ق): «أكثر ما يحتجون بالاستدلال بها» وفي المطبوع و(ع): «أكثر ما 
يحتاجون إليه الاستدلال بها». 

(*) في (أ) و(ك) و(ع): «قلنا: هذا لاايصح لوجوه»» وني (ر): هذا لوجوه». 

(5) في المطبوع: اجنس». 

(5) في المطبوع: «لزم أن يكون حرامًا». 


3 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الأمق وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. وإن كان ثابثًا دم 
ولو في صورة: فالمستحل لذلك الفعل المحرّم من المجتهدين إما أن يلحقه ذمّ 
من حلّل الحرام(' أو فَعَلّه وعقوبته أو لا؟ فإن قيل: إنه يلحقه. أو قيل: إنه لا 
يلحقه. فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقًاء والوعيد الثابت في 
محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيلء بل الوعيد إنما جاء على الفاعل» 
وعقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد. فإذا 
جاز أن يكون التحريم ثابتًا في صورة الخلاف» ولا يلحق المحلل المجتهد 
عقوبة ذلك الإحلال للحرام لكونه معذورًا فيه فلأن لا يلحق الفاعل وعيد 
ذلك الفعل أولى وأحرى. وكا لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم اض-0٠/1:‏ هذا 
. التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد؛ 
إذ ليس الوعيد إلا نوعا من الذم والعقاب, فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس» 
فا كان الجواب”'"' زر-.»: عن بعض أنواعه كان جوابًا عن البعض الآخر. ولا 
يغني الفرق بقلّة الذم وكثرته» أو شدة العقوبة وخفتها؛ فإن المحذور في قليل 
الذم والعقاب في هذا المقام كالمحذور في كثيره؛ فإن المجتهد 1ك-م/ ب لا يلحقه 
قليل ذلك ولا كثيره» بل يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب. 

الثاني: أن كون حكم الفعل مجممًا عليه أو مختلمًا فيه أمور خارجة عن 
الفعل وصفاته. (-: وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء 
من عدم العلم. واللفظ :العا إذا أريدديه الخاص قاف زد عن تعيني يدلبل ينال 


)١(‏ في (ع) كتب الناسخ فوق السطر: «ذلك» بين «حلل» و«الحرام»؛ وفي (ض): «تحليل 
الحرام». 


(1) في (ر): «جوابًا». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 5١‏ 
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على التخصيص.ء إما مقترن بالخطاب -عند من لا يِجوّز تأخير البيان- وإما 
موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك أن المخاطبين بهذا 
على عهد رسول الله كَكِةِ كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطابء فلو كان المراد 
باللفظ العام في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه» وذلك لا 
يُعلم إلا بعد موت النبي يك وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام لكان قد 
أخر بيان كلامه إلى أن تتكلّم - جميع الأمة في جميع أفراده» وهذا لا يجوز. 
الثالث: أن هذا الكلام إنا خوطبت (-44/ب] الأمة به لتعرف الحرام 
فتجتنبه» ويستندون في إجماعهم إليه» ويحتجون في نزاعهم به» فلو كانت 
الصورة المرادة هي ما أجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الإجماع, 
فلا يصمح الاحتجاج به قبل الإجماع؛ فلا يكون مستندًا للإجماع؛ لأن مستند 
الإجماع يجب أن يكون متقدمًا عليه 1-31 فيمتنع تأخره عنه. فإنه يفضي إلى 
الدور الباطل» فإن أهل الإجماع حينئذ 1 لا يمكنهم الاستدلال بالحديث 
على صورة'١'‏ حتى يعلموا أنها مرادة» ولا يعلمون أنها مرادة 0-8؛) حتى 
يجتمعواء فصار الاستدلال موقوفًا على الإجماع قبله» والإجماع موقوفًا على 
الاستدلال قبله إذا كان الحديث هو مستندهمء فيكون الشيء موقوفا على 
الموقوف على نفسه”"'» فيمتنع وجوده؛ ولا يكون حجة في محل الخلاف؛ لأنه لم 
يردء وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف. 


)١(‏ في المطبوع: «أي صورة». 
(0) في (ض): ” فيكون الشيء موقوفًا على الموقف وعلى نفسه». وفي المطبوع: «فيكون 
الثىء موقوفا على نفسه». 


حي رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وذلك مستلزم أن لا يكون''2 شيء من النصوص التي فيها تغليظ للفعل 
أفادنا تحريم ذلك الفعل» وهذا باطل قطمًا. 

الرابع: أن هذا يستلزم أن لا يحتج بشيىء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم 
بأن الأمة أجمعت على تلك الصورة. فإذًا الصدر الأول لا يجوز9" أن يحتجوا 
بهاء بل ولا يجوز أن يحتج بها من سمعها من فّ رسول الله يلد ويجب على 
الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد”" كثيرًا من العلماء قد عملوا به ول 
يَعلم له معارضًا أن لا يعمل به حتى يبحث: هل في أقطار الأرض من يخالفه؟ 
كما لا يجوز له أن يحتج في مسألة بالإجماع إلا بعد البحث التام» وإذا يبطل 
الاحتجاج بحديث رسول الله يكل بمجرد خلاف واحد من المجتهدين؛ 
فيكون قول الواحد مبطلاً لكلام الرسول يك وموافقته محققة لقول الرسول . 
يكل وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطؤه مبطلاً لكلام رسول الله يَكِ. 
وهذا كله باطل بالضرورة؛ فإنه إن قيل: لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع» 
صارت -::] دلالة النصوص موقوفة على الإجماع 0-1 وهو خلاف الإجماع» 
وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة؛ فإن المعتبر إن| هو الإجماع» والنص عديم 
التأثير. 


فإن قيل: يحتج به إلا أن يعله”؟' وجود الخلاف» فيكون قول واحد من 


)١(‏ ضرب ناسخ (ع) على بعض الأحرف فجاءت العبارة مختلّة ى) يلي: «في ذلك مستلزم 
لأن لا يكون». 

(0) في المطبوع: ١لا‏ يجوز لهم». 

(9) في (ق): «ولو وجد». 

(5) في (ك): «إلا أن لا يعلم» وفي المطبوع: «إذ لا يعلم». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ”7 


الأمة مبطلاً لدلالة النصء وهذا أيضًا خلاف الإجماع» وبطلانه معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام. 

الخامس: أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة للتحريم 
أو يكتفى باعتقاد العلاء. فإن كان الأول لم يجز أن يستدل على التحريم 
بأحاديث الوعيد حتى يعلم أن جميع الأمة -حتى الناشئين بالبوادي البعيدة» 
والداخلين في الإسلام من المدة القريبة- قد اعتقدوا أن هذا محرّم وهذا لا 
يقوله مسلمء بل ولا عاقل؛ فإن العلم بهذا الشرط (ق-"؟] متعذر. 

وإن قيل: يكتفى باعتقاد جميع العلماء. 

قيل له: إنما اشترطتٌ إجماع العلماء حذرًا من أن يشمل الوعيد لبعض 
المجتهدين وإن كان مخطبًاء وهذا بعينه موجود فيمن لم 1ك-1/4] يسمع دليل 
التحريم من العامة» فإن محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا. 

ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال: ذلك من أكابر الأمة وفضلاء 
الصديقين 2١7‏ وهذا من أطراف الأمة("2. فإن افتراقهم| من هذا الوجه لا يمنع 
اشتراكهها في هذا الحكم؛ فإِنَّ ن-» الله سبحانه ىا غفر للمجتهد إذا أخطأ 
غفر للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التعلّم» بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد 
من العامة محرمًا لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة7" تحريمه أقل بكثير [ض-١/1]‏ 
من المفسدة التي تنشأ من إحلال بعض الأئمة لما قد حرّمه الشارع وهو لم يعلم 


)١(‏ في (أ): «من أفاضل الأمة وكبراتها الصديقين» وني (ع): «من أفاضل الأمة وكبراء 
الصديقين». 

)١(‏ بعدها في المطبوع: «وعامتها». 

(*) في (ع): «تعليم» وقوله: «معرفة» ليس في (ق). 


53> رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


تحريمه”' ولم يمكنه معرفة تحريمه. وهذا قيل: احذروا زلّة (ر- العالمء فإنه إذا 
زَلٌ 1 بزلته ا 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويل للعالم من الأَْبَاع7". فإذا كان هذا 
معفوًا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله. فلأن يعفى عن الآخر مع خفة 
مفسدة 1040-0 فعله أولى. نعم يفترقان”؟' من وجه آخر؛ وهو أن هذا اجتهد 
فقال باجتهاد» وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة» وقد 
فرّق الله بينهما من هذا الوجه. فأثاب المجتهد على اجتهاده. وأثاب العالم على 
علمه ثوابًا ل يشركه فيه ذلك الجاهل» فهما مشتركان في العفو. مفترقان2*0 في 
الثواب» ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع» جليلاً كان أو حقيرًاء فلا بد 


)١(‏ في (أ): ابتحريمه». 

(0) روى ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (ص١05)‏ من طريق ابن هيعة قال: حدثني 
عبيد الله بن أبي جعفر قال: قيل لعيسى بن مريم صلوات الله [عليه]: يا روح الله 
وكلمته من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالم» إذا زل العالم زل بزلته عام كثير. 
قلت: هذا منقطع» وفيه ابن هيعة. 
ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (/51/ )5١‏ من طريق أبي جعفر بنحوه. 
وهو أيضًا منقطع. 
وأورده الغزالي في «إحياء علوم الدين» /١(‏ 55) ونسبه إلى عمر بن الخنطاب ضك 
فقال: «وقال عمر ذف إذا زل العالم زل بزلته عالم من الخلق». 

(*) ذكره أبو طالب المكي في «قوت القلوب» /١(‏ 546) والغزالي في «إحياء علوم 
الدين» (5/ 77) ولم أقف عليه مسندّاء والله تعالى أعلم. 

(5) في (ر): «يقترنان». 

(5) في (ع): «ومفترقان». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 53> 
من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين. 

السادس: أن من أحاديث الوعيد ما هو نص في صورة الخلاف» مثل لعنة 
المحلّل له. فإن من العلماء من يقول: إن هذا لا يأثم بحال'١"؛‏ فإنه لم يكن (ع-:؛] 
ركنا في العقد الأول بحال حتى يقال: لّعن. لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل. 
فمن اعتقد أن نكاح الأول صحيح وإن بطل الشرط وأنها تحل للثاني» جَرّد 
الثاني عن الإثم» بل وكذلك المحدّل؛ فإنه إما أن يكون ملعونًا على التحليل» أو 
على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط”" المقرون بالعقد فقط أو على مجموعهماء 
فإن كان الأول أو الثالث حصل الغرضء وإن كان الثاني فهذا الاعتقاد هو 
الموجب للّعنة» سواء حصل هناك تحليل أو لم يحصلء وحينئذ فيكون المذكور 
في الحديث ليس هو سبب اللعنة؛ وسبب اللعنة لم يتعرض له؛ وهذا باطل. 

ثم هذا المعتقد 3+ وجوب الوفاءء» إن كان جاهلاًء فلا لعنة عليه. وإن 
كان عالمً) بأنه لا يجب فمحال أن يعتقد الوجوبء. إلا أن يكون مراغً 
للرسول يَكلةِ » فيكون كافراء فيعود معنى الحديث 1" إلى لعنة الكفارء 
والكفر لا اختصاص له بإنكار هذا الحكم الجزئي دون غيره؛ فإن هذا بمنزلة 
من يقول: لعن الله من كذِب الرسول في حكمه بأن شرط الطلاق في النكاح 
باطل. ثم هذا كلام عام عمومًا لفظيًا ومعنويّء وهو عموم مبتدأء ومثل هذا 
العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة؛ إذ الكلام يعود لكنة وعيّاء كتأويل 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» (558/65) و«المحلى» )187/٠١١(‏ و«تفسير القرطبي» 
8/ و(إعلام الموقعين») /ه؟١).‏ 
(1) في (ع): «بالشروط». 


”5 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


من تأوّل قوله”: (أَمّا امْرَأةِ كحت نَفْسَها مِنْ غَبْرِ إذْنِ وَه(20)01, على 
الا [ع-44] وبيان ندذوره: أن المسلم الجاهل [ض-١١/ب]‏ لا يدخل في 


.)كَي١ بعدها في المطبوع:‎ )١( 

(؟) بعدها في المطبوع: «فتكاحها باطل». 

(©) رواه الترمذي )١١١”(‏ وأبو داود )7١817(‏ وابن ماجه )١417/84(‏ وابن حبان 
(84/9* رقم 4075) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وصححه الألبان في 
«إرواء الغليل» .)١85٠0(‏ 

(4) وهم الأحناف رحمهم الله تعالى؛ قال الغزالي في «المستصفى في علم الأصول» 
(5/ «اعلم أن العموم عند من يرى التمسك به ينقسم إلى: 
قوي يبعد عن قبول التخصيص إلا بدليل قاطع أو كالقاطع» وهو الذي يحوج إلى 
تقدير قرينة حتى تنقدح إرادة الخصوص به. 
وإلى ضعيف ربما يشك في ظهوره ويُقَتَع في تخصيصه بدليل ضعيف. 
وإلى متوسط. 
مثال القوي منه: قوله يكله: (آيّ) امرَأةِ تَكَحَثْ بِمَبْرِ إذْنِ وَلِيَهَا مَكَاحَهَا بَاطِلٌ) 
الحديث. وقد حمله المخصم على الأَمَة فنبا عن قبوله قوله: (فَلَهَا لْمَهرٌبَا استحَلَّ من 
فَرْجهَا) فإن مهر الأمة للسيد» فعدلوا إلى الحمل على المكاتبة» وهذا تعسف ظاهر؛ 
لآن العموم قوي والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء» وليس من كلام العرب إرادة 
النادر الشاذ باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظء وقياس 
النكاح على المال وقياس الإناث على الذكور ليس قرينة مقترنة باللفظ حتى يصلح 


لتنزيله على صورة نادرة. 

ودليل ظهور قصد التعميم بهذا اللفظ أمور: 

الأول: أنه صدّر الكلام ب(أي)» وهي من كلمات الشرط ول يتوقف في عموم أدوات 
الشرط جماعة ممن توقف في صيغ العموم. 


الثاني: أنه أكده ب(ما) فقال: أيا. وهي من المؤكدات المستقلة بإفادة العموم أيضًا. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ا" 
تسج سج 7-7 رب .1 


الثالث: أنه قال: (قَنِكَاحَا بَاطِلٌ) رنب الحكم على الشرط في معرض الجزاء» وذلك 
أيضًا يؤكد قصد العموم»ء ونحن نعلم أن العربي الفصيح لو اقترح عليه أن يأتي 
بصيغة عامة دالة على قصد العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ من 
هذه الصيغة» ونحن نعلم قطعًا أن الصحابة #: لم يفهموا من هذه الصيغة: المكاتبة 
وأنّا لو سمعنا واحدًا منا يقول لغيره: أي امرأة رأيتها اليوم فأعطها درهمّاء لا يفهم 
منه المكاتبة. ولو قال: أردت المكاتبة. تُسب إلى الإلغاز والهزء. 

ولو قال: أييما إهاب دبغ فقد طهر. ثم قال: أردت به الكلب أو الثعلب على 
الخصوص. لنسب إلى اللكنة والجهل باللغة» ثم لو أخرج الكلب أو الثعلب أو 
المكاتبة وقال: ما خطر ذلك ببالي. لم يستنكر. فما لا يخطر بالبال إلا بالإخطار وجاز 
أن يشذ عن ذكر اللافظ وذهنه حتى جاز إخراجه عن اللفظ كيف يجوز قصر اللفظ 
عليه» بل نقول: من ذهب إلى إنكار صيغ العموم وجعلها مجملة فلا ينكر منع 
التخصيص إذا دلت القرائن عليه» فالمريض إذا قال لغلامه: لا تدخل علي الناس» 
فأدخل عليه جماعة من الثقلاء» وزعم أني أخرجت هؤلاء من عموم لفظ الناس فإنه 
ليس نضا في الاستغراق استوجب التعزير» فلنتخذ هذه المسألة مثالا لمنع التتخصيص 
بالنوادر». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» (7/ :)077”١‏ «وكا) قالوا في 
قوله: (أيُ) امْرَأَةٍتَكَحَتْ بدون إِذْنِ وَلِيّهَا قكَاحها بَاطِلٌ)؛ فإن حمل هذا اللفظ على 
المكاتبة ممتنع بلا ريب عند كل ذي لبء ومن عرف عقود المسلمين كيف كانت» وأن 
هذه الصيغة المذكورة للتحليل مثل قوله: زوجتك على أنك تطلقها إذا أحللتهاء أو 
على أنك إذا وطئتها فلا نكاح بينكاء لم تكن تعقد بها العقود. علم أن التحليل 
الملعون فاعله هو ما كان واقعًا من قصد التحليل وإرادته». 

وقال في «شرح العمدة» (/ 5): «وهذا أبطل الناس تأويل من تأول قوله: (أيّ) 
امرَأٍَ تكَحَتْ بِعَْرِ إذْنِ وَلِيَّا) على المكاتبة» فكيف إذا كانت تلك الصور النادرة 
بعض مجازات اللفظ فإنه أعظم في الإحالة» لأن من تكلم بلفظ عام وأراد به ما يقل 
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به وجوده من أفراد ذلك العام ويندر ولا يسمى به إلا على وجه التجوز مع نوع قرينة 
مع أن الأغلب وجودًا واستعمالاًغيره لا يكون مبيئًا بالكلام بل ملغرًا». 

وقال ابن القيم رحمه الله في «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» )191//١(‏ - 
عند ذكره أنواع التأويل الباطل-: «السابع: كل تأويل يعود على أصل النص 
بالوبطال فهو باطل»ه كتأويل قوله كلك: (آي)ا امْرَأَِ نَكَحَتْ نفسها بعَيرِ إذْنِ وَلِيُّهَا 
فَيْكَاحَهَا بَاظل) بخيلة عل الأمةه فإن هذا تاريل مع اده مخالفته لظاهر اللفظ 
يرجع على أصل النص بالإبطال وهو قوله: (فَإِنْ مَحَلَ بها قَلَهَا الْمَهَرٌ بها استَحَلٌ مِنْ 
َإِجِهًا) ومهن الأمة إتنانعو للسبيد» كقالوا:"تحمله عل المكائية: 

وهذا يرجع على أصل النص بالإبطال من وجه آخر فإنه أتى فيه ب (أي) الشرطية 
التي هي من أدوات العموم, وأكدها ب (ما) المقتضية تأكيد العموم؛ وأتى بالنكرة في 
سياق الشرط وهي تقتضي العمومء وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له 
المقتضي لوجود الحكم بوجوده وهو نكاحها نفسهاء ونبه على العلة المقتضية للبطلان 
وهي افتياتها على وليهاء وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات؛ فحمله على 
صورة لا تقع في العالم إلا نادرًا يرجع على مقصود النص بالإبطال» وأنت إذا تأملت 
عامة تأويلات الجهمية رأيتها من هذا الجنسء بل أشنع». 

وانظر أيضًا «قواطع الأدلة في الأصول» للسمعاني )5٠١ /١(‏ و«روضة الناظر) 
لابن قدامة (ص )١14‏ و«المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» للبعلي (ص177) و(اشرح ختصر الروضة» للطوفي (١/هلاه)‏ واشرح 
الكوكب المنير» (7/ 717 5) و«فيض القدير» (”/ 55 .)١‏ 

قلت: ومن الأمئلة أيضًا على حمل بعض النصوص على صور نادرة: ما رواه مسلم 
)3١7(‏ عن أبي سعِيدٍ الخدريٌ ضيه أن رسّول الله يَكِ مبمى عن الشَّرْب قاي. 

قال المازري في «المعلم» (/58): «قال بعض شيوخنا: لعل النهي 0 أل 
أصحابه بماء وبادر ليشربه قائًا قبلهم؛ استبدادًا به» وخروجًا عن الأحسن من كون 
ساقي القوم آخرهم شريًا». 
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اليك والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدً"١)‏ 
وجوب”" الوفاء به» إلا أن يكون كافراء والكافر لا يتكح نكاح المسلمين إلا 
أن يكون منافقّاء وصدور مثل هذا النكاح على مثل هذا الوجه من أندر النادر» 
ولو قيل: إن مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلّم لكان القائل صادقا. 
ءِ ع 

وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد به 
المحلل القاصد وإن لم يشترط. 

وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصًا في 
بوافيق مع وتعورد! خاااقع وهاء مال ستاديك ابن عباس وض اللمدعتهما من 
اللي كه أنه قال: (لَعَنَ الله رَوَّارَاتِ الْقبُور وَالْمُنَخْذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاحِدَ 
ا قال الترمذي: احديث حسن). 

وزيارة النساء رخص فيها بعضيم» » وكرهها بعضهم (ك-4/ب] ولم 
ا 

وحديث عقبة بن عامر له عن النبي يكيو(*»: (لَعَنَ الله الِينَبأنُونَ الا 


)١(‏ في (أ): «لا يشترطه لا معتقدًا». 

(0) في (ك): «لايشترط وجوب). 

زفرة رواه أبو داود وكرفعرة والترمذي اللرفرة والنسائي ١6‏ وابن ماجة (هلاه١)‏ 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (5/ا/ا). 

(5) انظر تفصيل ذلك في رسالة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله «جزء في زيارة 
النساء للقبور». ش 

(0) بعدها في المطبوع: «أنه قال». 
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وحديث أنس 5ه عن النبي كلِ أنه قال: (الْجَالِبٌ مَرْرُوقٌ وَالْمْخْتَيرُ 
و 

وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم ار-ه] 
القيامة(”) ولا يزكيهم ول هم عذاب (ع-ه] أليم» وفيهم: من منع فضل 120 

وقد لعن بائع الخمرء وقد باعها بعض المتقدمين0*) 

وقد صمح عنه من غير وجه أنه قال: (مَنْ جَرَّ إزَارهُ ُيَلاءَ ل يَنْظرِ الله لله إِلَيْه 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (7/ ”777 رقم )١1911‏ والعقيلٍ في «الضعفاء الكبير» 
(/ 85) وابن عدي في «الكامل» (5/ .)١5/4‏ 

(1) رواه ابن ماجه )5١01(‏ والدارمي (7/ 775 رقم 5055) وابن أبي الدنيا في 
الإصلاح المال» (ص85) والعقيلٍ في «الضعفاء الكبير» (731/77) وابن عدي في 
«الكامل» (65/ )7١7‏ من حديث عمر بن الخطاب ذه وضعفه ابن حجر في «فتح 
الباري» (5/ 548 "7) والألباني في «غاية المرام» (037371. 
أما حديث أنس فأخرجه السلفي في «الطيوريات» )457/١١(‏ وانظر الموضع 
السابق من «غاية المرام». 

(؟) قوله: «يوم القيامة» ليس في (ض) والمطبوع. 

() سبق تخريجه (ص777). 
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يوْمَ الْقِيَامق)!'2. وقال: (ثَلاَةٌ لا يُكَلَمُهُمْ لله ولا ل بنط لهم د م الْقِيَامَةٍ وَلا 
يُرَكيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمُسبل0" وَالْمَنَانُ وَالمُنْفقَ 05 ِالْحَلِفٍ 
وي مع أن طائفة من الفقهاء”؟' يقولون: إن الجر والإسبال للخيلاء 
0000 

وكذلك قوله يَلِ: (لََنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمَوَصُولَةَ)"2. وهو من أصح 
الأحاديث. وفي وصل الشعر خلاف معروف7". 


)١(‏ رواه البخاري (7576) ومسلم )71١85(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(1) في المطبوع: «المسبل إزاره». 

(*) رواه مسلم )٠١7(‏ من حديث أب ذر ظك. 

(:) في(ر): (العلماء»). 

(6) قال العيني وي اشبرع أب داوؤذ» 10/ )) عند شرحه الحديث: (مَنْ أُسْبَلَ إِزَارَهُ فى 
صَاه حل فَلْسَ مِنَ لله فى حل ولا حرَام): «وكذلك نع الحدية: من اسيل 
إزاره في صلاته خيلاء ء فليس هو عند الله في شيء» ولا يعبأ الله به ولا بصلاته» ثم 
إسبال الثوب خارج الصلاة إن كان لأجل الاختيال يكره أيضًاء وإن لم يكن 
للاختيال لا يكره. وكرهه البعض مطلقًا في الصلاة وغيرها للاختيال وغيرها». 
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب )١54/57(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
)58*/1١(‏ و«الفروع» لابن مفلح .)599/١(‏ 

(0) سبق تخريجه (ص .)77١‏ 

(0) قال القرطبي في «تفسيره» (744/0): «...قوله ككلِْ: (لَعَنَ الله الْوَاصِلَة 
وَالمُسْتَوضَلَة) وَالْوَاضْمَةَ وَالمَشتَوَشمَة شِمَةَ) أخرجه مسلم, فنهى يله عن وصل المرأة 
شعرهاء وهو أن يضاف إليه شعر آخر يكثر به والواصلة هي التي تفعل ذلك» 
والمستوصلة هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها. مسلم عن جابر قال: زجر النبي 
أن تصل المرأة بشعرها شيئًا. وخرّج عن أساء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأ 
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إلى النبي كَلِ فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عرَيّسَا أصابتها حصبة فتمرق شعرهاء 
أفأصله؟ فقال: (لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة). وهذا كله نص في تحريم وصل 
الشعرء وبه قال مالك وجماعة العلماء» ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخرق 
وغير ذلك؛ لآنه في معنى وصله بالشعر. 

وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعرء وهذا أشبه 
وأباح آخرون وضع الشعر على الرأسء وقالوا: إنما جاء النهى عن الوصل خاصة. 
وهذه ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى. 

وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقًاء وهو قول باطل قطعًا تردّه الأحاديث؛» وقد روي 
عن عائشة رضي الله عنها ولم يصح. 

وروي عن ابن سيرين أنه سأله رجل فقال: إن أمى كانت تمشط النساءء أتراني آكل 
من مالها؟ فقال: إن كانت تصل فلا. ١‏ 

ولا يدخل في النهي ما ربط منه بخيوط الحرير الملونة على وجه الزينة والتجميل؛ 
والله أعلم». ْ 

وقال النووي في «المجموع» :)١594/”(‏ «هذا الذي ذكرناه من تحريم الوصل في 
الجملة هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء» وحكى القاضي عياض عن طائفة جوازه» 
وهو مروي عن عائشة رضي الله عنهاء قال: ولا يصح عنهاء بل الصحيح عنها كقول 
الجمهور» قال: والوصل بالصوف والخرق كالوصل بالشعر عند الجمهور» وجوزه 
الليث بن سعد بغير الشعرء والصحيح: الأول؛ لحديث جابر ذه أن النبي يَكلَةِ زجر 
أن تصل المرأة برأسها شيئًا. رواه مسلم. وهذا عام في كل شيء. فأما ربط الشعر 
بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه. وأشار القاضي إلى 
نقل الإجماع فيه لأنه ليس بوصلء ولا هو في معنى مقصود الوصلء وإنما هو 
للتجمل والتحسين». 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» )5775/١٠١(‏ -عند شرح حديث حميل بن عَيْدِ 


! ١ 
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أ-145/ب] وكذلك قوله: (إنَّ الَّذِي يَشْرَبُ في آي نِيَةَ الْفِضَّة('' زى -14] م َرْجِرٌ 
00000 

السابع: أن الموجب للعموم قائم» والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون 

معارضًا؛ لأن غايته أن يقال: حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول 


0 -ه 3 0 - 1 
الرّحمَْنِ بن عوفٍ: أَنْهُ سَمِمَّ مُحَاويَة , بن أب سُفْيانَ عَامَ حي وَهْوَ عل الي وَهوَيَقَول 
-وَََاوَكَ قصّةٌ منْ شَْرِ كَانتْ بيد حَرَيِي -: ين عَاؤْكُم؟ سَمِعْتُ رَسْولَ الله ل 
2 ينْهَى عَنْ مثل هَذو وول (إنا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِنَ تخد هذه يَسَاؤّهُمْ)-: 
1 الك لاسا لجسيو لامك رعيل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرًا أم 
لاء ويؤيده حديث جابر: زجر رسول الله يِلِةٍ أن تصل المرأة بشعرها شيئًا. أخرجه 
مسلم. وذهب الليث -ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء- أن الممتنع من ذلك: 
وصل الشعر بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا 
يدخل في النهي. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لا بأس 
بالقرامل. وبه قال أحمد. 
والقرامل جمع قرمل -بفتح القاف وسكون الراء- نبات طويل الفروع لين والمراد 
به هنا: خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرهاء وفصّل 
بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورًا بعد عقده مع الشعر 
بحيث يظن أنه من الشعر وبين ما إذا كان ظاهرّاء فمنع الأول قوم فقط لما فيه من 
التدليس» وهو قويء ومنهم من أجاز الوصل مطلقا سواء كان بشعر آخر أو بغير 
وانظر: «الحاوي» لللماوردي (؟1077/7) و«الشرح الكبير؛ )٠١1//١(‏ و«التاج 
والإكليل» )7١١١ /١(‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» (5/ 71717). والله تعالى أعلم. 

)2000 في (ك): «الذهب» وكتب الناسخ فوقها: «الفضة». 
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بعض من لا يستحق اللعن فيه. فيقال: إذا كان التخصيص على خلاف الأصل 
ا الأصلء فيستثنى من هذا العموم من كان معذورًا 
بجهل أو اجتهاد أو تقليد. مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل 
لصور الوفاق؛ فإن هذا التتخصيص أقلء فيكون أولى. 

الثامن: أنا إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن» ويبقى 
المستثنى قد تخلّف الحكم عنه لمانع» ولا -::: شك أن من وعد وأوعد ليس 
عليه أن يستئني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارضء فيكون الكلام 
جاريًا على منهاج الصواب. أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه 
أو كان سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للإجماع كان سبب اللعن غير مذكور 
5 الحديث» [ض-؟1/|] [ر-ة.] مع أن ذلك العموم لا بد فيه من التتخصيص أيضًاء 
فإذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الأول أولى» 
لموافقته” "2 وجه الكلام وخلوّه عن الإضمار. 

التاسع: أن الموجب لهذا إن هو نفي تناول اللعنة للمعذورء وقد قدّمنا فيا 
مضى أن أحاديث الوعيد إنا المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك 
اللعنة'"» فيكون التقدير: هذا الفعل سبب اللعن. ولو قيل هذا لم يلزم منه 
تحقق الحكم في حق كل شخصء لكن يلزم منه قيام السبب» وقيام السبب إذا 
لم يتبعه الحكم لا محذور فيه» وقد قرّرنا فيها مضى أن الذم لا يلحق المجتهد. 


)١(‏ في (أ) و(ك): «فكثيره». 

() في (ض) و(ع) و(ق) والمطبوع: الموافقة» 

(©) في (أ): «سبب للعقوبة»» وفي (ك) و(ع) و(ر): «سبب لتلك العقوبة»» وفي (ق): 
ااسبب اللعن». 
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حتى إنا نقول: إن محلّل ا حرام أعظم إِنّ) من فاعله. ومع هذا فالمعذور معذور. 

فإن قيل: فمن المعاقب؟ فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له 
وكلاهما خارج عن العقوبة؟ 

قلنا: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتض للعقوبة» سواء وجد من 
يفعله أو لم يوجد7", بع فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط 
العقوبة» أو قد قام به ما يمنعهاء لم يقدح هذا في كونه محرمّاء بل نعلم أنه محرّم 
ليجتنبه من يتبين له التحريم» ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له وهذا 
كما أن الصغائر محرّمة وإن كانت تقع مكفّرة باجتناب الكبائر”"» وهذا شأن 
جميع المحرّمات المختلف فيها؛ فإن تبين أنها حرام زق-ه؛] -وإن كان قد يعذر من 
يفعلها يحتهدًا كان أو مقلّدًا- فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. 

الثاني: أن 1,-, بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب؛ 
فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود”" بقاؤه» بل المطلوب”؟؟ زواله 
بحسب الإمكان, ولولا هذا لما وجب”'' بيان العلم» ولكان ترك الناس على 


)١(‏ في (ق): «أو لم يوجد مجتهد». 

(؟) روى مسلم (777) عن أب هُرَيْرَةَ 5ه أَنَّ رَسُولَ الله يَكلِ كان يقول: (الصَّلَوَاتُ 
الْحَمْسُء وَالْجْمْعةَ إلى الْجُمْعَة وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ ما بيهن إذا اجَْنَبَ 
الْكَبَائِر). 

(*) في هامش (ر): «المطلوب» وعليها إشارة أنها كذلك في نسخة أخرى. 

(5) في (ر): «المقصود»., وني الحهامش: «المطلوب» وعليها إشارة أنها كذلك في نسخة 
أخرى. 

(5) في (أ): «ولولا هذا لوجب». 


”> رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
جهلهم خيرًا لهم. ولكان ترك بيان دلائل المسائل المشتبهة خيرًا من بيانها. 

الثالث: أن بيان الحكم 1/٠0‏ والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه» 
ولول ذلك لاقشر العم217 مها. 

الرابع: أن هذا العذر لا يكون عذرًا إلا مع العجز عن إزالته» وإلا فمتى 
أمكن الإنسان معرفة الحق فقضّر فيها”'' لم يكن معذورًا. 

الخامس: أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادًا يبيحه؛ ولا 
مقلدًا تقليدًا يبيحه. فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع 


الخاص» فيتعرض (-+:] للوعيد ويلحقه إلا أن يقوم فيه مانع آخر من توبة أو 
حسنات ماحية أو غير ذلك» ثم هذا مضطرب. قد يحسب الإنسان أن اجتهاده 
أو تقليده مبيح له أن يفعل» ويكون مصيبًا في ذلك تارة» ومخطبًا أخرى. لكن 
متى تحرّى الحق ولم يصدّه عنه اتباع الهوىء اضر-؟/ب: فلا يكلف الله نفسًا إلا 
00 

العاشر”؟؟: أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزمًا 
لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيدء فكذلك إخراجها عن 14-7/] 
مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيدء وإذا كان لازمًا على 
التقديرين بقي الحديث ساليًا عن المعارض فيجب العمل به. 

بيان ذلك: أن كثيرًا من الأئمة صرّحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها 


)١(‏ في () و(ك): «العلم». 

.)هيف١ أي في هذه المعرفة» وفي المطبوع:‎ )١( 

(*) جاء في هامش (ر) ما يلٍ: «الأوجه الخمسة في الوجه التاسع». 
(4) من الأوجه المتقدم ذكرها (ص775). 
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ملعون. منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|؛ فإنه سّتل عمن تزوّجها ليحلّهاء 
وم تعلم بذلك المرأة ولا زوجهاء فقال: هذا سفاح وليس بنكاح. لَعَنَّ الله 
الْمُحَلْلَ وَالْمُحَلَلَ له('). وهذا حفوظ عنه من غير وجهء وعن غير(" منهم 
الإمام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال: إذا أراد الإحلال فهو محلّل» وهو ملعون7”. 
وهذا منقول عن جماعات من الأثمة في صور كثيرة من صور الخلاف؛ في 
الخمر والربا وغيرهما. فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء 
م يتناول”؟' إلا محل الوفاق» [ر-هع فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه؛ 
فيستحقون الوعيد. الذي -ه:؛: جاء في غير حديثء. مثل قوله عَلِ: (لَعنُ 


)١(‏ رواه البيهقي )3١8/1(‏ وعبد الرزاق (7717/5 رقم )1١775‏ وابن أبي شيبة 
(/77مه رقم 4) ولفظ البييهقي: عن عمر بن نافع» عن أبيه أنه قال: جاء 

. رجل إلى ابن عمر # فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاء فتزوجها أخ له عن غير 
مؤامرة منه ليحلها لأخيهء هل تحل للأول؟ قال: لاء إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا 
سفاحًا على عهد رسول الله كَكِلِ. 

)١(‏ كعمر وعثان رضي الله عنهماء والزهري والحسن وغيرهم؛ انظر: «سئن البيهقي» 
)3١8/10(‏ و«امصنف عبد الرزاق» (7737/57) و«(مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 007). 

(”) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى)» (7/ 7 :)٠١‏ اوكدلك قال الإمام 
أحمد فييما رواه عنه إسماعيل بن سعيد الشالنجى -وهو من أجل أصحابه- قال: 
سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يتزوج المرأة» وفي نفسه أن يحذّلها لزوجها الأول وم 
تعلم المرأة بذلك. فقال: هو حلل» وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون». 
وقال ابن القيم رحمه الله في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 717/5): «وقال الجوزجاني: حدثنا 
إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل...2 فذكر المسألة. 
وانظر (مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» (5/ .)١75‏ 

(5) كذا في كل النسخ بالياءء ولم تنقط في (ع). 
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المُسْلِم كمَْلِه)”"". وقوله يله -فيها رواه ابن مسعود -: (يسبَابُ الْمُسْلِم 
سوق وله كفْرٌ)*"". متفق عليهها. 

وعن أب الدرداء 5ه أنه سمع رسول الله يكل يقول: (إنَّ الطَمَانينَ 
وَاللَمانِنَ لا يَكُونُونَ يوم الِْيامَةِ شْفَعاء وَلا شُهَدَاء)!". 1ق-:" وعن أبي هريرة 
ضيه أن رسول الله يكل قال: (لا يفي لِصِدَيقٍ أَنْ يَكُونَ لَمَّانَ)(؟). رواههما 
مسلم. وعن عبد الله بن مسعود ف قال: قال رسول الله يَكه: (لَيْسَ الْمُؤْمِنُ 
بالطّمَانِ وَلا بِاللَّعَانٍ ولا الْمَاحِشٍ وَلا الْبَذِيءِ). رواه الترمذي*. وقال: 
«حديث حسن»70). وفي أثر آخر: (مامِنْوَجُلٍ يَْمَُ َي ليس له بأل إلا 
حَارَتِ”" اللَّمْتَُ عََيه)00. / 1 

فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن -حتى قيل: إن من لعن من ليس بأهل 
كان هو الملعون. وإن هذا اللعن فسوقء وأنه محرج عن الصَدَيقيّة والشفاعة 
والشهادة- يتناول من لعن من ليس بأهلء فإذا لم يكن فاعل المختلف فيه 


)١(‏ رواه البخاري (/41 550) ومسلم )١١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك طكه. 

(1) رواه البخاري (48) ومسلم (14). 

(*) رواه مسلم (5594). 

(5) رواه مسلم (56910). 

(5) برقم (//191), ورواه أحمد أيضًا 4١4 /١(‏ رقم 7819). 

(1) في المطبوع من «سنن الترمذي»: «هذا حديث حسن غريب». 

(0) في (ع): «جازت». 

(8) روى نحوه البخاري في «الأدب المفرد) (477) من حديث أبى ذر 5ه وصححه 
الألبان في «صحيح الأدب المفرد». 
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داخلاً في النص""» لم يكن أهلاًء فيكون لاعنه مستوجبًا لهذا الوعيد فيكون 
أولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا 
الوعيد» فإذا كان المحذور ثابثًا على تقدير إخراج ع-.6 محل الخلاف وتقدير 
إبقائه علم أنه ليس بمحذور ولا مانع من الاستدلال بالحديث» وإن كان 
المحذور ليس ثابتًا على واحد من التقديرين» فلا يلزم محذور البتة؛ وذلك أنه 
0 0 كود اراي جرم الخرتو ييل 


ا هر 

أو عدم اللازم والملزوم» وهو عدم دخوهم جميعًا؛ لأنه إذا وجد الملزوم 
وجد اللازم» وإذا عدم اللازم [ض-؟١/‏ أ] عدم الملزوم. وهذا القدر كاي ف إيطال 
السؤال. لكن الذي نعتقده أن الواقع عدم دخوهم على التقديرين على ما تقرر؛ 
وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل» فأما المعذور 
عذرًا شرعيًا (د-٠٠/ب:‏ فلا يتناوله الوعيد بحال» والمجتهد معذور بل مأجور 
فينتفي شرط الدخول في حقه؛ فلا يكون داخلاً سواء اعتقد بقاء الحديث على 
ظاهره أو خالف ذلك(" خلاقًا يعذر فيه. 

وهذا إلزام مُفحمء لا محيد عنه إلا إلى وجه واحدء وهو أن يقول السائل: 
أنا أسلّم”" أن من العلاء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في 
نصوص الوعيد» ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد» فيلعن مثلاً 
)١(‏ في (ع): «اللعن». 


(0) في المطبوع: «أو أن في ذلك». 
() كذا في كل النسخ, وني (ع) كتب الناسخ فوق السطر بين «أنا» و«أسلم»: «لا». 
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من فعل ذلك الفعلء لكن هو مغطئ في هذا الاعتقاد خطأً يعذر فيه ويؤجرء 
فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق؛ لأن ذلك الوعيد 5-31 هو عندي 
محمول على لعن (ع-. محرّم بالاتفاق» فمن لعن لعنًا محرمًا بالاتفاق تعرّض 
للوعيد المذكور على اللعن» وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في 
أحاديث الوعيد, كما أن الفعل المختلف في حله ولعن فاعله لا يدخل في 
أحاديث الوعيد؛ فكما أخرجتٌ محل الخلاف من الوعيد الأول أخرجٌ محل 
الخلاف من الوعيد الثاني 4-1 م/ب] وأعتقد أن أحاديث الوعيد في كلا 
الطرفين" لم تشمل محل الخلاف. لا في جواز الفعل ولا في جواز”" لعنة 
فاعله سواء اعتقدثٌ جواز الفعل أو عدم جوازه؛ فإني على التقديرين لا أجوّز 
لعنة فاعله. ولا أجوّز لعنة من لعن فاعله. ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن 
داخلاً”" في حديث وعيدء ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من يراه متعرّضًا 
للوعيدء بل لعنه لمن فعل (ر-0:] المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد. 
وأنا أعتقد خطأه في ذلك كا قد أعتقد خطأ المبيح؛ فإن المقالات في محل 
الخلاف ثلاثة: 

أحدها: القول بالجواز. 

والثاني: القول بالتحريم ولحوق الوعيد. 

والثالث: القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد. 

وأنا قد أختار هذا القول الثالث» لقيام الدليل على تحريم الفعل» وعلى 


)يي (ع): «الطريقين». 
() قوله: «جواز» ليس في (ر). 
() في المطبوع: «دتحلا». 
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تحريم لعنة فاعل المختلف فيه( 2» مع اعتقادي أن الحديث الوارد في توعد 
الفاعل وتوعد ع-: اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين. 

فيقال للسائل: إن جوّزتَ أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد 
جاز أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص”7""؛ فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل 
الخللاف من حديث الوعيد, والمقتضي لإرادته قائم» فيجب العمل به وإن لم 
تجوّز أن يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرّمًا تحريً) قطعيًا. ولا ريب أن 
من لعن مجتهدًا لعا محرّمًا تحريًا قطعيًا كان داخلاً في الوعيد الوارد للاعن وإن 
كان متأوّلآء كمن لعن بعض السلف الصالح, فثبت أن الدور لازم اغض-؟/ب] 
سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف فيه أو سوّغت الاختلاف فيه» وذلك 
الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين» 
وهذايت. ' 

ويقال له أيضًا: ليس مقصودنا مبذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل 
الخلاف. وإن) المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف. 
والحديث أفاد حكمين”": التحريم والوعيدء وما ذكرئّه إنا يتعرّض لنفي 
دلالته على الوعيد فقطء والمقصود هنا إن| هو 14-31 بيان دلالته على التحريم» 
فإذا التزمتَ أن الأحاديث المتوّعدة للآعن لا تتناول لعنًا مختلفا فيه: لم يبق في 
اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه؛ وما نحن فيه من اللعن (ع- المختلف فيه 
كما (.-1] تقدمء فإذا لم يكن حرامًا كان جائرًا. 


)١(‏ ني المطبوع: «فاعل الفعل المختلف فيه». 
(7) في (أ) و(ك) و(ق) و(ر): «بظاهر النصوص». 
(5) في (): «حكم). 


حا رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

أو يقال: فإذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه والمقتضي لجحوازه 
قائم» وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذاء وقد اختلف العلماء رحمة الله 
عليهم في جواز لعنته. ولا دليل على تحريم'١'‏ لعنته على هذا التقدير» فيبجب 
العمل بالدليل المقتضي لجحواز لعنته السالم عن المعارض. وهذا يبطل السؤالء 
فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرىء وإنما جاء هذا الدور الآخر لأن 
عامّة النصوص المحرمة للّعن متضمنة للوعيد؛ فإن لم يجز الاستدلال بنصوص 
الوعيد على حل خلافي لم يجز الاستدلال بها على لعنٍ مختلف فيه ى| تقدم. 

ولو قال: 1ه-:/1 أنا("" أستدل على تحريم هذه اللعنة بالإجماع. 

قيل له: الإجماع منعقد على تحريم لعنة معين من أهل الفضلء أما لعنة 
الموصوف فقد عرفت وقوع الخلاف فيه» وقد تقدم أن لعنة الموصوف لا 
تستلزم إصابة كل واحد7" من أفراده إلا إذا وجدت الشروط وارتفعت 
الموانع» وليس الأمر كذلك. 

ويقال له أيضًا: كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث 
على محل”؟' الوفاق ترد هناء وهى تبطل هذا السؤال هناء كما أبطلت أصل 
السؤال. ولج :قد العو بات جد الدزز مقاق من ماك ذلبل ارس 
يقال: هذا -مع التطويل- إنها هو دليل ع-؛:: واحد؛ إذ المقصود منه أن نبيّن أن 


)١(‏ في (ع): «جواز». 

(؟) هذا اللوح الحادي عشر والأخير من نسخة (ك) جاء في مواضع كثيرة منه سواد كثير 
على أسطر بكاملها فلم أستطع تبين الفروق بينها وبين النسخ الأخرى. والله أعلم. 

(5) في () : «فرد). 

(8) في (ر): «محمل». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ينض 


المحذور الذي ظنوه هو لازمٌ على التقديرين» فلا يكون محذورّاء فيكون دليل 
واحد قد دلّ على إرادة محل الخلاف من النصو ص“( وعلى أنه لا محذور في 
ذلك» وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب 
-1/140) آخرء وإن كان المطلوبان متلازمين. 

الحادي عشر: أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد [ر- 
":] فيم| اقتضته من التحريم» وإنما خالف بعضهم في العمل بآحادها في الوعيد 
خاصة. فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتدٌ محتسبء وما زال العلماء من 
الصحابة 3ض-:1/) والتابعين والفقهاء بعدهم #: أجمعين في خطابهم وكتابهم 
يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره» بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك 
أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوبء وقد تقدم أيضًا التنبيه على 
رجحان قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد”' الوعيد» وأنه قول الجمهور. 
وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعة7". ظ 
الثاني عشر: أن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة :6-3 جدَّاء 
والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق» من غير أن يعيّن0؛) 
شخص من الأشخاصء فيقال: هذا ملعون أو مغضوب عليه أو مستحق 
للنار» لا سيا إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات؛ فإن مَنّ سوى الأنبياء 
تجوز عليهم الصغائر والكبائر» -:ه: مع إمكان أن يكون ذلك الشخص 


)01 في المطبوع: «المنتصوص». 

(1) في هامش (ع): «واقتضاء» وعليها إشارة أنها كذلك في نسخة أخرى. 
(9) في المطبوع: «يخالف ما اتفقت عليه الجماعة». 

(4) في (أ): «من غير تعيين). 


232335 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
صِدَّيقَا أو شهيدًا أو صا َاء لما تقدم أن موجب الذنب يتخلّف عنه بتوبة أو 
استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة» أو لمحض 
مشيئة ربه و رحمته. 

فإذا قلنا بموجب قوله تعالى: ##إنَّ أَلَذِنَ يَأكُلُونَ أَمَولَ الْسَتَدى لما 

اعون مونو كارا وَسَيِضْلؤرك سَهِيرا (20405. 

وقوله تعالى: 07 مَرن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهوَيَتَحَدٌ حدوده:يِدجِلَةُتَارًا ددا 

فكا واه عَدَادك تُهيرت (272400. 


وكوله تعال. 0 كُلوًا نولك يَبِنَسكُم بالبتيلل لكوت حدر 
عَن رَاضٍ مِنَكُم ولا فصوا أ 0 كمد كد يكُويا 28 مَنِيَفَعَلُ دَدلِكٌ 000 
وَظلَمًا صَسوَ تَسَوَكَ نُضَلِِهِ ارا كان دَلِلَك عَلَ أ يِيرًا (5) 2174 إلى غير ذلك 
من آيات الوعيد. 
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5 «ل 9 ضانه ٠‏ كسس روط ره كج 0س 0 2 2-01 
أو قلنا بموجب قوله كَِ: (لَعَنَ الله مَنْ شرب الحَمْرَ*' أو من" عَقَ 
وَالِدَيْه .1 أو مَنْ غَيْرَ متَارَ الأضص)!". 


9 سورة النساءء آبة:‎ )١( 


4. 


20 سورة ة النساع ١‏ آأبة: 


(*) قبلها في المطبوع: 5 ا يها المح ءَامَنُوأ *. 

(5) من قوله: # وَمَنْيَفْحَلَ دَلِكَ ...» إلى هنا ليس في (ر) وجاء بدلاً منها: «الآية). 

(0) تقدم تخريجه (ص777). 

(5) قوله: «من» ليس في (ض) والمطبوع. 

() أخرج أحمد (1/ 111 رقم “21411 عَنٍ ابن عَبّاسٍ أن رَسُول الله و قال: (لَعْنَ الله 
من خَيْرَ توم الأرْضء لََنَ لله من وَل غير وال لمن الله من كمة أتى عَنٍ 
الطرِيقٍ» لََنَ الله من ذَبحَ لِمَْرِ الله لعَنَ الله من وَكََ على بَِمة» لمن الله من عَقَّ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 330”»>, 


أو (لَعَنَ الله السّارقَ)07©. 
أو (لَعَنَ الله آكِلّ الرَبَا وَمُوكِلَهُ وَسَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ)0". 
أو (لَعَنَ الله لاوي الصَّدَفَة وَالْمُعْتَدِي7" فِيها) 99 . 


وَاَِْ لَعنَّ الله من عَمِلَ حَمَلَ قوم لُوطِ) قَاهَا ثلآنا. 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (755757). 

مض اليه اا اسار ا بق 
له وكيِ: (لَمَنَ الله السَّارِقٌ يَسْرِقٌ الَْْضَةً كَتْفْطَعٌ يده وب: َف الحَبل فطع بذ 

(0) رواه مسلم )١690(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ذطك وبرقم )١094(‏ من 
حديث جابر يه ولفظه: عن جَابِرٍ قال: لَعَنَّ رسول الله يَكلِ آكِل الربَا وموكله 
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ. وقال: (هُمْ سَوَاءٌ). 

() في (ض): «والمتعدي»» وفي الهامش: «المعتدي» وعليها إشارة أنها كذلك في نسخة 
أخرى. وكذا ورد -«المتعدّي»- في بعض المواضعء انظر «الفتاوى الكبرى» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (”/ /ا/71). 

(5) رواه النسائي (؟١01)‏ وابن خزيمة (9/5 رقم )5١10٠‏ وابن حبان (//44 
رقم57؟71) والحاكم /١(‏ 616). 
ولفظ ابن حبان: عن ابن مَسْعُودٍ 5 ذه قَالَ: آكُل الرّباء وَمُوكِلّهُ وَكَاتبُةه وَشَاهِدَاهُ - 
إِذّا عَلِمُوا بو- وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة م ال 
بَعْدَ هِجْرَتِهِ؛ مَلْعُونُونَ عل لِسَانِ محمد يكيم الْقِيَامَة 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 00 
وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» :)١186٠(‏ (صحيح لغيره». 
وقوله: «والمعتدي فيها» جاء في رواية الطبراني في «الدعاء» (ص597 رقم .)7١179‏ 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» )7"١77/١(‏ : «لاوي الصدقة هو الماطل بها 


الممتنع من أدائها». 


35 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


5 ره طوس تت . ل "ا 5 وه 2 عرسم د مسي و كيز 
أو (مَنْ ا حَدَثًا أو آوى محرثا فَعَلَيْهِ لعنة الله وَالمَلائكة 


بس هه ب 


0 : َنْ جر ابطر(" ينظ اله | به يَوْمَالْقِيَامَة)0). 
أو (لا يَدْخُلٌ الجَنَهَ م 000 وِمِنْ كِبر)17". 
أو(مَن عَشَّنا فلَيْسَ بِنَا)0*. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 6) ومسلم )17١(‏ ولفظ مسلم: عن إبراهيم بخ التتمي عن 
أبيه قال: صاع و اواك ل من رَّعَمَ أن عِنْدَنَا شيئًا تَقَرَؤّهُ إلا كِتَابٌ الله 
وَهَذْهِ الصَّحِيفَةَ -قال: وَ صَدِفةُ ملق في رَابٍ سَيْفِه- قد كَذّبَ» فيها أسَْانُ اليل 
وَأَشْيَاءُ من الجرَاحَاتٍء وَفِهًا: قال النبي يي: (الْمَِئُ حرَمٌ ما بين عَبْرِ إلى نور َمَنْ 
أَحْدَتَ فيها حَدَّنًا أو آوَى مدنا َع لَعْنَُ َمل وَالْمَلاتِكَةِ وَالنَْسِ أَجْمعِينَ» لا يَقْبلُ الله 
منه يوم الْقِيَامَِ صر فا ولاعَدُلاً). 
ونحوه عن أبي هريرة نه عند مسلم (1707/1). 

)في المطبوع: (خيلاء) 

() أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود )5٠97(‏ وابن ماجه (701/1) والنسائى في «الكبرى» 
(9115) وأحمد (/ 0 رقم )11١٠١‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5ك. 
وهو عند البخاري (01/875) ومسلم ا 
رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله وكلو: (من جَرَّ نَوَْةُ من الْحْيَلاءِ ءِ لم يَنْظَر الله إليه يو يو 
الْقِيَامَةِ مَةِ). هذا لفظ مسلم. 

(4) اخرحه متبلم 0519 ولفظة: عن عبد اللددين مغرو طق عن الب 11 قا رلا 


أل انحل من تكاوالى قل وتقال ته ة من كِثْر) قال رَجُل: إن الرَجْلَ يِب أن يَكُونَ 
َوْبهُ حَسَنَا وَتَعلهُ حَسَنَ. قال: (إنَّ الله عييلٌ تحب الجَال» ال بَطَرٌ الْحَقَ وَعَمْطٌ 
الناس). 


(4) أخرجه مسلم ٠١١(‏ و7١٠)‏ من حديث أبي هرير ة طكه. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام نض 


2 - َ سه سر 


أو (مَنْ ادّعَى إِلَ غَيْرِ أببه أَوْ تَوَلى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَالجَنَة [ع-55] عَلَيْه 
حَرَام)7. 

أو (مَنْ حَلّفَ عَلَ يَمِينِ كَاذِيةِ لِيَقَطِعَ ببَا مَالَ ل امرئ مُسْلِم لَقِيّ الله وَهُوَ 
عَلَيْهِ عَضْبَانُ)". 

أو (مَنْ اسْمَحَلٌ َال امي مُسْلِم بين كا كَاذْبةِ قَقَدْ أَوْجَبَ الله لَهُ التَارَ وَحَرَّمَ 
عَلَيِْ الجَنَه)0". 


أو (لايَدْخُلٌ ل اله قَاطُِ 014 

إل فوطلك مق الحاديف الرغيد: لم يجز أن نعيّن7؟ شخصًا ممن فعل 
بعض هذه الأفعال ونقول: هذا المعّن قد أصابه هذا الوعيد؛ لإمكان التوبة 
وغيرها من مُسقطات العقوبة» وم يجز أن نقول: هذا يستلزم لغن المسلمين» 
ولعن أمة محمد يَكلِِه أو لعن الصَّدّيقينَ أو الصالحين؛ لأنه يقال: الصدّيق 
والصالح متى صدرت [ض-؛١/ب]‏ منه بعض هذه ١-1‏ ب] الأفعال فلا بد من 
مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه» ففعل هذه الأمور تمن يحسب أنها 
مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك غايته أن يكون نوعًا من أنواع الصّديقين 


.)7١4ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1198) ومسلم (14) من حديث عبد الله بن مسعود . 

(*) رواه مسلم )١77(‏ ولفظه : عن أبي أَمَامَةَ ظفه أَنَّ رَسُولٌ الله يكل قال: (من اقْتَطَعَ حَقَّ حو 
امي مُسْلِم بين قد أَْجَبَ الله له الَارَوَحَرّ عليه الجن فقال له رَجُلَ: وَإِنْ كان 
شيئًا يَسِيرًا يا رَسُولٌ الله؟ قال: (وَإِنْ قَضِيبًا من أَرَاكِ). 

(5) قوله: اارحم» ليس في (ر) و(ق) و(ض) وهي ضمن المطموس في (ك). 

(5) أخرجه البخاري (0485) ومسلم )١007(‏ من حديث جبير بن مطعم ظك. 

(5) في (أ): «م يجر لشخص أن يعين»؛ وفي (ر): «يعين». 


18 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


6:1 الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع» كمن 2١7‏ امتنع الحوق الوعيد به لتوبة 


أو حسنات ماحية» أو غير ذلك. 
واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها ؛ فإن ما سواها طريقان 
خبيثان: 


أحدهما: القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه» ودعوى أن هذا 
عمل بموجب النصوصء وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب» [ر- 
5] والمعتزلة وغيرهم. [ع-/اه] وفساده معلوم بالاضطرار 220 وأدلته معلومة في 
غير هذا الموضع. ٍ 

الثاني: ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله يكل ظنا أن القول 
بموجبها مستلزم للطعن [-1410/رب] فيمن خالفقها. وهذا الترك جر إلى الضلال 
واللحوق بأهل الكتابين الذين « أَححَدُوا أُحَبارَهُْ وَرَعْبتَهُمْ أَربسابًا يّن 
دوين أله وَالْمَسِيعَ بت مَرَسمَ 74" فإن النبي َل قال: 1 يَعْبْدُوهُمْ 
- 2 5 سس ك قتا 3 ان سكة ده ل 200 3 3 
وَلَكِنْ أَحَلُوا هُمْ الحَرَامٌ فَانبَعُوهُمْ وَحَرّمُوا عَلَيْهِمْ الحلا فَاتْبَعُوهُمْ)7. 
ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق» ويفضي إلى قبح العاقبة» وسوء 
3 5 1 7 5 1 ِ مير له م م#ودرة ا مء > وعد 
التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى: 9# أطِيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي ال نكر 
> مد مره . مى 2و2 م «ي رمه زر وم مي روحرج مود 6 عماس سو 
إن نَترَحَممُ في سَيْءِ فردوة إل الله وأرسول إن كم مُؤْمِبُونَ أله وَألْبوْو الآز دَلِكَ حي 
)١(‏ في (ض) و(ق) و(ر) والمطبوع: «ى)». 
(0) في المطبوع: «بالاضطرار من دين الإسلام». 
(7) سورة التوبة» آية: ١‏ ”7. 
(5) أخرجه الترمذي )7١914(‏ والطبري في «تفسيره» )١١5 /٠١(‏ والطيراني في «المعجم 

الكبير» 47/107 رقم ))7١14‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (077917). 
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كمس ريق 2042 

ثم إن العلماء رحمهم الله يختلفون كثيرًا؛ فإِنَ كان كل خبر فيه تغليظ خالفه 
مخالف ترك القول با فيه من التغليظء أو ترك العمل به مطلقاء لزم من هذا من 
المحذور ما هو أعظه'*"' من أن يوصف. من الكفر والمروق من الدين» وإن م 
يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه. 

فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه» ولا نؤمن 
ببعض عه الكتاب ونكفر ببعضء وتلين7 قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر 
عن قبول بعضهاء بحسب العادات والأهواءء» فإن هذا خروج عن الصراطد 
المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. 

الله تعال يوفقنا كا يه وروضاههن:القول والعمل فى ين وغافية 9 
ولجميع المبلمية90 [مين197. والتيل شرت العالين».وضل الله عن سيدنا 


2000 2 0 


)١(‏ سورة النساءء آية: 2054 ومن قوله: «إإِنَكُمٌ تُوَمِبُونَ ...© إلى هنا ليس في (ر)» وجاء بدلاً 
منه: (الآية). 

(؟) من هنا إلى آخر الكتاب في نسخة (ق) كتب بخط مغاير» وكتب في هامشها ما يلي: 
«آخر ما وجدتء نقلته من نسخة فاحشة الغلط» فليصحح. وليحل الغلط على 
الكاتب الأول؛ لأنه جمع بين الغلط الفاحش وإحالة المعنى بنسخه ليكن معلومًا». 

(9) في المطبوع: «ولا تلين». 

(5) كتب في هامش (ع): «بلغت المقابلة إلى هنا». 

(5) في (ق): «ولجميع إخواننا المسلمين». 

(7) قوله: «آمين» من (ع) فقط» وجاء بعدها: «استنسخ هذا الكتاب من نسخة سقيمة 


.4 55 5 01 .- 
وقوبل بنسخة سقيمة أخرى سنة .186١١‏ 


337 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
بت 7ب 22 122 يي 2 2ت 2222 522 ئئ ئ 2 2231 222 025220522222 


محمد خاتم النبيين''» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه المنتخبين» 
وأزواجه أمهات المؤمنين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين7', وسلّم 
2 | أ ك0 , 


)١(‏ بعدها في (أ) و(ك) ما يلي: «وعلى آله وأصحابه المنتخبين» وأزواجه وذريته» والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين» ونسأل الله العظيم الذي لا رب غيره؛ ولا مأمول 
للشدائد(ا» أن يهدينا ويسددنا ويوفقنا لما وفق الله السلف الصالح من اتباع الكتاب 
والسنة؛ واتباع الحق [ونصرته]ء والثبات عليه إلى المات» والنزول في دار الخيرات 
إنه سامع الأصوات مجيب الدعوات لنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات» وأن 
يرحمنا والأحياء والأموات» وصل الله على النبي الأمي صاحب المعجزات وأصحابه 
أولي الكرامات»» وما بين المعكوفين من (ك) فقط. 
وبعدها في (ك) وحدها ما يلٍ: «انتهى بحمد الله وحسن عونه؛ فالحمد لله وكفى. 
بتاريخ رمضان المعلم عام...» ومكان النقط كلمات لم أتبينها. 
وجاء في نهاية نسخة (ضص): «فرغ منه في آخر يوم من رجب الحرام سنة /217”01. 


|4 بعدها بياض في (أ) بمقدار كلمة» ولعلها: «سواه» وبدلهها في (ك) كلمة لم أتبينهاء والله 
تعالى أعلم. 

(؟) بعدها في (ر): «وحسبنا الله ونعم الوكيل»»؛ وجاء في هامش (ق) ما يلي: «بلغ مقابلة 
على نسخة منقولة من خط الشيخ رحمه الله» ويعدها: «آخر كتاب رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام» تأليف الشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
رحمه الله تعالى وعفا عنه». 

() قوله: «وسلم تسليًا كثيرًا ليس في (ر) وجاء في نهاية «ص؛: #فرغ منه في آخر يوم 
من رجب الحرام سنة /21703. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ١/0و"‏ 


#قل مساثوا بره أ هدت يي 4 
« بَلْكَ يض 9 0 02004 لَهَامَا كس وَل ما 000 


- 


5 مه 614 ل 


نوأ ب 


دع مكو روم 


بريد أله بحكم لسر و1 لابرد ذُ بكم الْعْثْرَ # 
#وَطوا وأَشْرَيوا 08 ل أ لمَط 1 م 4# 


هته 
9و3 حي يبي لكا شيط 00001 عه ا 


6 


الات 6 


عي د 


0 د رضحن 00 حون كاملين # 


مرساكه 


ود » 


- 57 200 


فمن جاءَ هر عِظه من ريو 6د 


ل 70000 سه 


جين فرجل وامرا 
" 0 وَآمرً تان # 


مَموَأ !ذا تَرَايَنْةٌ بذكن 1 00 


2 ايها درت ءامنا إذا تداينم يدينٍ 


شاو » 


هف رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


رده و عمسلا لولم 


ضرة تل ونه بكم 
ري م 


«ياما ألَنَ اميا اتا 
ولت قط مُسَلِمُوَن 
0 محمد ! ل خَلتٌ من قَبِلِهِ الرسل فإئن 


م 20 ع َعَفَيَكة 4 


وَالَْرَْامْنَهَكَ ليربا 4 
َننَ يلون آمو 


عد 


5 لم 722 


لِ حل مَنْهُمَا السُدُس » 


7 2 ور مور ّ خَله 
- و 


0 0 بخص ١‏ ورسولفود تتعد حدودوةو يك 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام عا 


ل ساح الي 


برعا :18 


ولق يأييت الْسَحِمَةٌ من يِنْسَآَبِحكُمْ فأستذودوا 
أ 2 ع 
عَلَتْهِنَ أَرَبعَهٌ مَنِحكُمْ » 
سس ص ير . وس للرا شن 


وََاتَيكُمِْحَدَحْهُنَّ قِنظاءًا هَلآ َأحْدُوأِْنَهُ كينا * 
«كتبَ علي وَل لك تَاوَرآة كع » 
« لا تَأكُلوًا نولك يَتِنحكُم لتيل إل أن | 5١1‏ 
إن ألَهَكانَ يكم رَحِِمَا (5) وَمَنِيَفْمَل دَلِكَ عُدواضًا 


1 


الل ارا 


1 


185 


21 م 
9٠‏ زع . 
2 


55 


كس مسح هد اه رآ م 00 
وَظُلْمًا ضُسَوْفٌ نْضَلِيِهِ ثرا كان دلت 


- 


1 
2 
حم 
- 


١.9 


هس 


5” 01 


559 


لى 
م.م 


١ 


عو واءهم مجه روجرلءو ‏ متهم 


7 دمج رفوو 0 ود و يجا 
عي قردوه إِلَاللو والرسول إن كم مُؤْمِمُونَ يالل اليو األآخر 


ا و سس ساس تراس 


هن لَمْ جد فُصِيام سَهَرَيْنِ متَتَبِعَيّنِ 


نَآإِليّكَ الكت ب ,آلْحَق ِمَحَكُم بَينَلنَايس مآ 


حب 
2- 
الى 
حل 
4ل 


>78 


5 
3 
٠ 


5 أ 


ع با رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الب ا ئش شتات 


الآابة رقمها الصفحة 
سورة المائدة 
انارق امرض وان افلا لقن رار لكاو 0101 06 
وَيُونُونَ الكو وهم راكعون (50) ومن بول أله ورَسو لد ودين 


امَو دز لمث لوه 4 


ممسَموا ا يك ويْديك » ١4‏ 


كما ناي » 3 
أذ يوامس الأرض > - 
دل عم يكم يما رمه 4 3 


# وَأَلْسَارِفُ والسَارِقَةُ فَأفَطعُوا أيْرِيَهُمَا » م1 


0 لخم والْمديم وَالْانّصاب وَالْدَلمُ ِجسٌ مَنْ عَمَلِ شين | 41١٠9٠‏ 327 
يه تلك قيض 9 نازر اكع لفق 
يك الاو وال 7 في 2 وَالْمِْرٍ وص غ عن دك 


00 8 0 1 02 
َه ون الصّكَوةَ فهل أنثم منتهونَ © 


سورة الأنعام 
مك المح 4 ل 
«لامدرك لاد » ١7/4 ١٠١‏ 
مده لكر 
/1 ”ما 
سورة التوبة 


7 رو سل ا 


دوين الله وَأَلْمَيِ يح أن مَرَيِمَ 


. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ”> 


1 ع ا ا ل كو ل ل لأ تله 
9# وَالْمَؤْمِنونَ وَالْمَؤْمستُ بعضام ويا بعاور مروت 
امعو . ممومري س ارصم لكي يو عي 
بالمعروفٍ وننهون عن لمك رضمو الصّلؤة ويؤتو 
0ت د مه م ع لعا و دوخ لغ سس سا ساس سيو يل 2 
ركه ونظليغوب» أله ورسولة: أوْليِكَ يرهم أن 


لَه عير حكية »4 


مذ 


احْذِْنَ أموهِم صَدَهَهُ هرهم وركيم بها وَصَلِ عنم 
إن لتك سكن حم 4 


ع فده اسه هد 200000 32014 
مِالْسَىَمِ المت وبرج الْمَيتَمِ لح 4 


_ 


ووس عم لدي مله سداس ل سا مث 


ضح ا 6-7 


ار لير ا لل 2 


2 1 .م 
ن لهءتمرققالٌ لصحبيء وهو 


# أماا 
أده كنوه ميحد كل سَفكَة خَصبا (23) وم 
0 20 ودع 
3 0 


ملم مَكانَ ره مؤمئينٍ مَكَشِيَا أن مهما طْْيئنا 
العر عو 
وحكفرا # 


#الرحمن عل العرش ستو » 
مذ 


و" رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الآيبلة رقمها الصفحة 
سورة الأنبياء 
وداويد وما سكن إِذ يعُسكمان ف ليت د ذا نفدت فيه 
ار كت َل م 218 ا ا 0 0 
ود 12 اليا حكما و كما ويل 
سورة اليج 
:ف لذن مِنْ مده حَرَج4 
سورة لتر 
2 
فشهلدة أحرد أرب بدت يمو «* 


لذ ل مدر تاياتة در 4 
ألَانيه والرا دوا كلّ ود أنه لد 4 
«الن لايتكخ إلا نري ار مفركة 4 


(ألك الى ب »> 


« يتأيها لد اموا إستذد ين ملك ا 
يانم بجا كف ع4 


سورة النمل 


«تصاائكتك كر يوت »> 


سورة الروم 
برع لمن بعالتي الك » تِِ 
سورة الأحزاب 
سوه ممايرءه مير داش 


ع ألَذِينَ >امنوأ مفو الله وقولُوا هوا سينا ((0) 


ل نع له 
يما * 
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ل 0 1 


وماجعل علد 
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7 وي 2 2 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام يفف 
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دخ د جو جيه هه 
إِنَّكَ مَيَت وهم مون ٠‏ 
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ووم 


_-5 
-- 
م 
يت 
ا- 


ا« 
سق # ع 


د 
2 
6 


له 


# وقِيلهء يْرَبٌ إِنَّ ه< 
وو 2 يرب 8ل 


010 


ؤُلاء 


0 


قوم لَابَؤّمُِونَ # 


و ل لحرو سس قر سس سساح 


#وحمله: وفصلله, تَلثونَ 7 


5/1 


إِنَأليقينَئ نوت رٍ 50) 


مَُتَرِرٍ 4 


مم8 


م ءا يمي 


ال © 
و ب 


«وألّت جَلءُو من بِعَدِهِمْ يَقُولُون رَبَنَا أَعْفِرَ 
ته اويح ىل م 0-0 مل 6 0 
نا وَلإلْحوننَا الذي سَبَمُونا بالِإيمنِ وَلَا يحَعَلْ فى قلُوينًا 


ص 


001 ع سس ع ع مت 2س ره 1 
غِلا لِلْدِنَءامنوا رينا نك رموف تحِك » 


صم صر 


« يما ألَِِنَ مثو دا ودوك لِلصّلَرة من يزمر 
مي ص ستر م مص« 5 


الْجُمْعَة سمو ل و له ووأ ليع لك حر لَك 


#وَأنَلَسَانَ الْمعَصِرّت مه يحابا 4 


«(تتيه البحال كاه التطف 4 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 37> 
فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث / الآثر الصفحة 
اندَنُوا له 0 1 1 1 ااا 
أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كَل 018 0 ااا 0 
اكَنَذُوا لمحَازِفَ وَالَْيْنَاتِ وَالدّفُوفَ آ ز[ز ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ 1 0000011 
يلير أن تر جعي إلى رفاعَة؟ ا 00 
أتعلمون أن رسول الله يَكِيةِ أهدي له رجل حمار وحش حو دعتو لوو 11 
اتق الله يا عمار 00000 ا 
أي ابن مَسْعُودِ في رَجُلٍ تَرَوّج ام ات عنها وم يَفْرِض لها 910 
َيْتّ عَائِضَة سا عن الَسْح على لحف 0 0 
أختهد راي لا الود ييه 000 
َحَابِسَتَنَا هي ؟ مما او ا ود اسلو اول باتع «اجوس امي 1 
أَحَفِيَ هذا عَلّ من أَمْرِ رسول الله يك ؟ 11110 1 00010011 
ادع ف الَاجِرِينَ الأوَلينَ م اع اام الام و 1 
ادع لي مَنْ كَانَ هَاهُنا منْ مَشْيَحَِ ُرَيْضٍ مِنْ مُهَاجِرَة اْفَنْح 0 
ادعو لي الزبير بن العوام» فإني علي 10301 1 ا 
إذا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ قَأَصَابٌ قَلَهُ أجران ا 
إذا ذَا أَذى المكَائَبُ كُلنًا أو 3 ربعا با فهُوَ غَرِيمٌ و ا ا و ل 11 
ذا أذ بع قا مه نهو ريم مرق 1 ا 0 
إذا أَرَدْتَ ذلك فَبعْ ع ترك بِلْعَةٍ ودش امه ولاح وضه ادي للا لاه مو ا ا ا 11141 
ذا صاب المحَانَبُ حَدًا أو انوت بِحِسَابٍ مَا تق نه ا 
إذَا التَقَى الْسَلَانِ بسَيْقئِهما َالْعَاتلَ وَالَفعُولُ في الَّار 0 
ا ل اانا 


إذا تَبَايَعَ الرَّجِلانِ فكل واحو يليا بتار ع 


3 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الحديث / الأثر الصفحة 
إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهه| اموا اواو لب 1 
ذا حَكمَ الحاكمْ فَاجيهَدَ كه أصَابٌ قلَهُأجْرَان وم اماق اماد اام سسا 
ذا َل التَضففُ من سَعْانَ فَمْسِكُوا عن الصَّوْم عا م م ساو شاي ا 
إذا دُعِيَ أحدكم فَليُجِبْء فإِنْ كان صايً فَليِصَلٌ سوبو او 1114 
إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم 00101011 00 
ذا سَعِعُْمْ به بض قَلا تَدحَُومَا تدب 0 00 
إذاشك احدكم لي صلائه يي 0 
دآ صَلَ أَحَدُكُمْ عبان قبل صَلاةٍ الصّْح كَيِضْطْجِعْ م و 17 
إذا قدِمْتمْ المديئ قَسَلوا وو ل ا ل ا قم ل 33 
إذا وَقَمَبَِرْض وَأَنْتْ بها فلا تحْرجُوا فِرَارَا منه الو سونو 1 
اذكر الله امرءًا سمع رَسُولٌ الله يك قَمَى في انين 00 
اَذَهِب فَهُوَ خر) وَلَكّ وَلاو4) وَعَلنا تَفهَثة ا 
أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي ؟ ل مااي العامة م مو 1 
ارْتَفْعُوا عَنّى سسا سا ا به لاساو ا رب ا ا 
ازجع إِلَيِنَا عَذَاء فييَْهُمْ الله وَيضَعٌ الْعَلَمَ 101 1 001 
أرجل عمز إن رجل روك زغرة كان ساك مكنا 0 ا 
كفم اله وانوي ننه 0 1 ا 
أستغفر الله وأتوب إليه من قولي في الصرف محقم اوس شو او ا 0 
أَشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إلا الله وَأَنَ نحَمَدًا عبد الله وَرَسُولُهُ و ا 
سهد لَشَمْعَت وشو ل الله كك يول ااا 0 
أصبت السنة 0000 00 
أْصْلَلْتَ النّاسَ اا ا 0 1[ 01000000 
أجل أو أَرْني ما أمْهرَ الدّمَ وذُكِرَ اسمٌ الله فكُل 00011 
اعْرِضُوا حَدِيئِي عَلَ الْكِتابٍ. قن وَاقَقَهُ فهُوَ مني وَأَنا قله الو م الا 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر 


أَقَضى با في كتاب الله ان اس ال ا 1 
ا ا ا ا 00 

أقول فيها برأبي» فإن يك خطأ فهنى وَمِنَ الشيطان 2 
أقول: قال رسول الله يِه وتقولون: قال أبو بكر وعمر 1 25210111 


2011 


رووروع عدي ء» وي 


ألا من كان يَعْبَدُ مُحَمَّدًا يكل فإن محَمَّدَا قد مَاتَ 0 


ب 
م 
| 


اللَّهُمَ إني أتُوبٌ إِلَيْكَ مِنَ الصَّرْفِء إنما هذا من رَأَبِي 


9 


اللهم إني أتوب إليك من قولي في الصرف مك وا ا 2 


ِ 26 ور »)ص سه 0 َه ُ. 97 
اللهم إني سالك خيْرَها وَخَيْرٌ ما فيها وَخَيْرٌَ ما أزسلت به 


7 


3 


مسيريه» 


أمَا اسن فعَظْبٌ» وأمّا الظَفْرٌ فمُدَى الحبَسَةٍ 000000000 


5 
غم رويير 


مَابَعْدُ ألا وَإِنَ الحمْرََرَلَ كرِيمُهَا يوم نَل 525277008 
أما بلغك أن رسول الله ككِيهِ قال ذات يوم ا 00 
ما لا فسَل كُلائة الأنصَارية 000 
أمر الناس أنْ يكُونَ آخرٌ عَهُْدهِمْ بِالبيْتِ 00 22031030 
امْكُئي في بَيْتِكِ حتى يَبْلّمَ الكِتَابُ أَجَلَه 000000008 ”51# 


اصام” 


كَذَلِكَ؟ لمتس ا ا او مجو و ره 
سرع 02 3 تسر بس بح صم : 

آكل الرباء وَمُوكِلَهُ» وَكَاتْبَه وَشَاهِدَاه -إذا عَلِمُوا به- 531289 
أكلناه مع رسول الله علد موه له عه لاقو هع 4غ هاج يه قو ء لهاع فكع عع وو اموه واه ووء 


ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني؟ د 14 2 قر هارن د 0121 
ألا إن رَحَى الإسلام دَائْرَةٌ م 


ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له 00 ه25 
ألا كُلّكُمْ يَدْحُلُ الج إلامن شَرَدَ على الله شرَادَالْبَعيرٍ 0 
ألا لا تُعَانُوا ِصٌدِّقٍ السَاءِ ا 
أل لآتغالوا في صدق النساء 00 ش<ك00101 


00 


أشي 8 2 د م 08 
بحم صوت اله بن فص 9بب000102121212121211 0 0 0 0 


10 


اران 


8 


تخا 


الحديث / الأثر 


0 861847 وها ة ويه دراه ومن فهر اذاه 


دم 4 


| نوت الانسارى كان يسيع بالسجزر طلم 


أن 
ع 


ان 


6 60. ١ 


ع 
ُ 
أن 


الخراج' بالضمان 
الذي ب يَشْرَبٌ في آنيّة الفضّة إِنَّا كر 
؛ الرَجُلَ يب أن يَكُونَ و بحسن و 
سدس الآحَرَ طْعْمَة 
الطّعَانينَ وَاللَعَانينَ لا يَكُونُونَ يَو 

1 ركه الأبياءِ» إن اليا ل دِيئارًا 
الله عيلٌ تحت الال الْكِبْد بَطكُ ال وَغَْطُ 


ل ل 


ن الله قَالَ: 0 لاد اذك لخر 
؛ الناس يَقُولُونَ: كر أ 
؛ النبي و رخص في بيع ار 
١‏ النبي ب رخص كن 
0 


66م مم ووو ع و لووول وول ونون رونيو 


مَ الْقيَامَةِ شْفَعَا 


حلم اعون اعون 


عدم | لماوع السسدوا 


اماو 


6 اميه 60 5 لعبع صيع لمكم 6 امكف 


دور مك 


ايا في 


8 


ذا يك ي9 ) 2 


سم 


]ع 
0 
6 

5 
9 
0 
١ 

9 

اط 
0 
3 


٠. 


وقوووة ع مولن وو ةليه لودلل يوه 


9 


0-3 


أن رَسُولَ الله ف ل عرس بآلات الجزشي 
أ رول لله كل ققى بلي مع الشَاٍِ 
رَسُولَ الله يك قَصَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدِ 


أن 


ماع عد ل 


آنا 


» وَمَعَهَ عائّشة 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


واوقو ع ةوف و اوور لووول ون ووو وو ووو يواوه 


00 


همه ووو و م لوو و ووو ول لووول وووورو وو 


ا مُوسَى الأَشْعَرِيّ اسْتَأذَنَ على عُمَرَ بن الطاب طفه ”8ط 
إِخوَانَا من المَاجِرِينَ كان يَشْخَلّهُمْ الصَّفْقُ بالأسْوَاقٍ 


و 
3 درهها فاع يه مذ 6 ولاه 
الناس 


«معفوعووة وم ووو وثويوءموع ووو ووووو ووه 


هوف هفقومو و ولو ووو دلوم لودو ووو دلو 


٠ق‏ قف فو ووم لماوعو ووو وود دونو ووو ووو 


للب بي ا اا ا ا 0100 


00 


و قوفو وهو ووو و نيوو وو ووو ووة ونون دومث وويوهة 


ا ا 0 


وه ع ووو ووهوو ةو ووو ولو ووووو وو ولعيو و ووو وو ووه 


ا 00 


2 


فوقو ووو و وفو لوعو وو ووو و ووو ب لوو ول نوين ووم يده 


«وأقووووووة.ة مث وثوو وو وروم مث .ارولو ءوة و ييوهةه 


مم قفو ةو ووه لوو و ليوو وم هون وثوعويووهة 


الصفحة 
:4 
10 
184 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام و0 
الحديث/ الأثر الصفحة 
أنَّ رسُولٌ الله يك نمى عن الشَّرْ ب قائًا 00 
أن رسول الله يلِ نبى عن الصلاة نصف النهار ااا ١‏ 
أنَّرَسُولٌ الله يكل نمى عن المحَاقَلَة وَارَبَِوَالمُخَابْرَةٍ 0000000 
أن رَسُولَ الله يك ههى عن َع امراب وَامُحَاقَلَة ب 1 
أن رسول الله يَكِ ورّث امرأة أشيم الضّبابي من دية زوجها من لل ار ارلا 
إنَّ سَْيْعَةَ الأَسْلَيَة ِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ رَوْجِهَا كَالٍ 0-77 ز ز 0001 
إن شئتّ لم أحذث به 0 10711 ب 1110 
أَنَّ ء عُمَرَ بن الطاب ذَكَرٌ الجُوسَ ز ز 0 
أنَّعْمَرَ بنَ الْحَطَابٍ قَقَى فم أل ين المَم ِحَمْسِ قَرَائة 7 87 
أن عُمَرَ دعا َِوْب» ف يكوْبٍ ب فيه ريح طِيب قَرَدهُ ار 
أَنعَرَ ودح طيب وَهُوَ بي لخي ون ا يبحاسا و 1 
أن لا تبعه. ولكن أقم قٍ قلْدَك * ثم اق لقنو فالأدنى ا لم 111 
95 هذه الال أَوَابِدَ كَأَوَ ابد الوّخش 111 ا 
نَمل الْعلََء في الأرْض كَمَئلٍ الدّجُوم في السّمَاء 0 
إِنَّ وسَادَئَكَ لَعَرِيضٌء إنما هو سَوَاُ اليل وَييَاضُ التَهَارٍ 1 ا | 
إِنَّ وسادك إذا ريض ا اا ا 00 
نا حُرُمٌ لا تأكُلٌ الصّيْدَ ا ااا 0 
أنَا طَيَبّتُ رَسُولَ الله يك عِنْدَ إِخْرَامِهِ ا 
أنا طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم 00 
قوم رم أَطْعِمُوه أخل الل م و ا 0 
أنا مع ابن أَحي ا 0 اا 
أَنْتَ وَمَالُكَ لأبيك وا 
أنكث: : #وظوأ وأشْربأحقَ يتيك لي تبط الْأَِصُ من اليل لأسو 4 لكا 
31 


أنشد الله رَجْلا هد وَسُول الله ل حين ني بييْضٍ التَّحَام ا 


2 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الحديث / الأثر الصفحة 
أنْصّدُ الله رجلا هد رَسُول الله يكل حين أن بِقَائِمَة 00 
انْطَلَقتُ بِصَاعَيْنٍ فَاشَئَرَيْتُ يْتّ بِهِ هذا الصَّاعَ 11 0 
ا ارا في السسيكَة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
إنما جئت تصلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر ال ملو ا لما ١‏ 
إنا صيد من أجلي ا 
إنما كانَ يكفيكٌ هكذا وح مجو جا ما ا و و ا 
نا مَلَكَتْ بَنُو إِسْرَإئِيلٌ حينَ اغََذَهَذِو ِسَاؤْهْمْ 00 
إنما هو بياض النْهارٍ وسَوَادُ اليل 1 1 1 1 1 1 ااا 
أنه كئِيةِ سُئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها و ا 1 
التكل عن لبجل كيال السقرولا دالاء؟ ا ا ا 
َنُّسََلَ ابن عَبّاسٍ عنه بِمَكَة فَكَرِمَهُ مالسب اموس قا 
لطي شكاونة بن أي مقا عام شه ومو عل لتر 0 
أنه كان لا يرى بأسًا أن يأخذ الدراهم من الدنانير مد م ع ا 
أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن 0 100000 
أنها جَاءثْ إلى رسول الله يك تَأَلَهُ أَنْ تَرْجعَ إل أهلقًا 5 
أنها طيبثْ رسول الله يك لحرمه قبل أن يحرم 0 
ا ل ا ل 
إن أَحَدٌ 3 كُمْ عَنِ النبِيّ يكل و وني بي بكر وَعُمَر ا 
ا سمعت شرل ل انق عن العب باب الخو و 1 
إني قد رَأَيْنُكَ جِقْتَ قا 01 
إني كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله يكل حديئًا 0 
إن كنت نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء عنم تن الاي ملاس وس ا اا 
إِنْ أنهي عر عيدو 0 اا 
إل لست كييد 1000 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر 


01 4 
أنى لك هذا؟ ا ا ا 21 


مُضحٌ عَلَ ظَهرِ فَأَصْبِحُوا عَكَْه 


2 جه 


ألا تال أمَكَ عَنْ ذلِكَ؟ وففمفة م ممم مث ممم ةم ةلمم ةم ةة ءءء م ةر ةم م ل مانن 
و دعن الحا 0 الوبَاء لا تَفْعَلُ اسيم مع عمو ع ممع عام و لاشو لوه هوا 


ال بال رياء إلا مَاءَ وَمَاءَ ا 
بَعثَنَا رسول الله يكل إلى الخُرَقَةَ» قَصَبِّحْنَا القَومَ فَهَرَمْنَاهُمْ ا 
بل كتاب الله كبك فيا ذلك؟ ا 111 


0 


بلى والله لقد نسيته منذ سمعته من قول رسول الله يكن ز[ز [ ز ز [ 1 1 00 


0 


ايه عَلَ مَنِ اذَعَى وَالْيَينُ عَلَ مَنْ أنْكرَ مالعا يقي انم ان لقو ا 
000 00 

مر بِالْعْمْرَة في مَؤُّلاءِ الْعَْرِ وَلَيْسَتْ فِيهن عَمْرَةٌ م ا 1 
يث يم أبن عل كدلب وكوب ما د ااه 
تَدَاوَوَا إن الّذِي أنْرَلَ الدَاءَ أَنْرلَ الدَّوَاء 201111 
تفتي أن تَصدُرَ الح قبل أن يكُونَ آحرٌ هيا البيتِ؟! لووك 
التَّْرُ بالتّمرِ وَالنْطَة النْطَوَء وَالشَّعِد بالشّعِيرِ 0 


4 


القن كلها أخوة بيد [ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 0000 


وعمقة وه ةو ةم ووو م عرو و وول م ومو ث ند ونون ووه 


>33 


الصفحة 


م 1 


م٠‎ 
1/6 


0000 0 ابر 


11 


١1 


130 
اا 


545 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثسر الصفحة 
تيعمتا إلى المناكتب ا ا ا 
ثَلانهٌ لا يُكَلمْهُْ الله وَلَا يَنْظرٌ يَنْظْرٌ إِلَيهِمْ يو مَ الْقيَامَة وخ ا ا ل 0 
جاء بلالٌ إلى النبي كل تمر بي ا ااا 
جاء رجل إلى ابن عمر نه فسأله عن رجل طلق امرأته ثلانًا الما ل الا 
جَاءَتْ الْجَدَةُ إلى أبي بكر تَسْأَلَهُ مِيرَانَهَا ا 
جَاءَت امرَةٌ إلى النبي كل ا اا 0 1 1 1[ 1 011 
جاءث امرَّأةٌ رقَاعَة إلى النبي ككل ا 
حالم روق :255413 ملغون 0 000000111 
جزاك الله يا أبا سعيد الجنة» فإنك ذكرتني أمرًا كنت نسيته لسسع لاسي ا 
جَعَلَ رسول الله بكِِنَلانَة يام وَلَيَالِيَهُنَ للْمُسَافِر 0 
حلست إل انعم فسمعته يفول 1 1[ اا 0 
حاضَتْ صفِيّةُ بنت حُبيّ بعْدَ ما أقَاضَتْ 010000 
الحَايِلُ المتوفى عنها رّوْجهَا تعد بآخِر الأَجَلَيْنِ 1 
حرم مَتْ عَلَيْنَا الحَمْرُ حين حُرّمَتْء وما نَجِدٌ ان اسه ااا وو 
0 00000 0 0 ا 
الحَمد لله الذي وَفقّ وَصُولَ وَشُول الله ماد الطابام و ورك ار ل لط وا 
خرجت أنا وأم محبة إلى مكة» فدخلنا على عائشة 000 
خرجت من الشام إلى المديئة يوم الجمعة اذ[ [ [ [ز 1 ذ1أا 000 
حَرَجْنًا في سَفَرِ فَأُصَابَ رَجُلا من حَجَرٌ فَسَجَّهُ في رَأسِهِ محم اتاو وا 
خطب عمّر بن الخطاب 4ه الناس» فحمد الله وأثنى عليه بسنب ساو أ 
خَطبَ عُمَرٌ على مير رسول الله يكوه فَحَجِدَ الله وَأْتَى عليه ال 0 
دَخلتٌ أنا وأبو بكر وعمر ااي انو اجا ووو الم ا ا 1 
الديئاد بالديتار 1 لهلهم 0 0 0 0 ااا 


ذكاة الحنين ذكاة مه 0000 | 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام يذ 
الحديث / الأثر الصفحة 
ذكّرني علي حديًا سمعته من رسول الله يك او ا ل 11/1 
الذي ب؛ مرب في آةالْفِطَ إنَّا رْجرٌ في جَوْفِ جهن 000 
زأيت ابن عم بضل إلايت ع ب م لاعن عار 
رأيت النبي يكل يفْعلَهُ 01 
رأيت رسول الله كل يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه ام ا ا 101 
رأيت رسول الله يل يمسح؛ ولكن حب إِليّ العَسْل لمارا 
ل 20 1 

بَّ حَامِل فِقهِ غَيْرِ ققد ا ا 
جل عل فض ماد يَمْتَعْهُ ابْنَ السّيلٍ ا سم ا ما توج 1 
رحم الله عمرء قول رسول الله يك أحق أن يتبع 0 
رُدُوه لآَحَاجَةٌ لي فيه امعط ا وا يل عامط الج ل ات وف له عا ا و 0 006 53 
لرِيحُ من رَوْح الله تأت بِالرّحمةِوَتَيَى الْعَذَّابِ 000 
زعموا أنه رخص للمرأة الخائض 1 [ذ[ذز[ز [ 0 اا 
سَكِلتِ الْيَهُودُ عن مُوسى فَأَكْم وافيه ورَادُوا ونَقصُوا 00 
سَأَلت أَمْسٌ بن مَالكِ ضيه عن نكاح المخرم مح الي ا 
سبَابُ الْسلِم فُسُوقٌ» وَقِتَالَهُ كُفْدَ 1 1 1 ذا 
سمشم 5-5 ا 
سَنُوا هل تَجِدُونَ فيها أَئرا؟ و ل ا ا ا ار 
لسسمت رسول الى أي لبد ا 
تون رترااة له يك ينْهَى عَنْ مثل هَذٍ مسا لق مط جع تام التط مام ا 1 17817 
سَمِعته تنه من ابي يل أو وجا في تاب ال؟ 0 0 0 ا 
سوا بامجُوس سُنَه هل الْكِتَابٍ 1 
شا مسأل اكتَابٍ ا ا 
شهَادَةٌ الْعيْدِ جَائرَةٌ إذا كان عدّلاً اذ[ 0 


14 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر الصفحة 
شَهِدْتْ النبي َل قّى به في برْوَعَ بنت وَاشقٍ محم أو ار وا وال وج 11 
الصّائم | إذَا أل عِنْدَهُ لطعم صَلَت ع كه 00 
0 لله يك قكى بالفراش 111011 0 اا 
لو لصَّلَوَاتُ الْحَْسُء وَاجُْمْعة إلى الجعة 00 
000000 1 بصا ذلك 001 0 0 0 
صيدًا م نَصْطَدْهُ ول تأَمْر ِصَيْدِه او و م ولاو اط ا ا 917 
طلق رجل امرأته ثلاناء فتزوجها رجل ثم طلقها ا 000 
طيبت رسول الله كِةِ لإحرامه حين أحرم ااا 0 
9 
عَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وَشَارِبَبَاء وَحَامِلَهَاء وَالَحْمُولَة إليه 0 
عِدَمْهَا آخِرُ الأَجَلْنِ او ووو ا و اسان جا ا اا لق 
عَلَيِكَ بِابْنِ أي طَالِبٍ فَسَلَهُ اعون ماسوو اسم 
فأبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ل إلا أن يتوب ا 01 
فأدرّكت رَسُولَ الله 0 ل 1 
0 00 
ا" مالمخ و وو امو اما م 0 
للحن أكون ربا م الِْضّة بلِضّة؟ اناا حماسي انا 
آم الّذِي في الجن َرَجُلٌ عَلِمَ لحن وَقَصَى به 1 ااا 
فأما أنا را الدابة ا ا ا باس 11 
إن با بَكْر وَعْمَرُ يَفْعَلا دَلِكَ 0010 
إن خّر أحَدُهما الآخر فبَايَا على ذَلكِ فقَد وجب الْبيِع ا 
إن دَحَلَ بها قلَهَا مر بها اسْتَحَلٌ مِنْ قرحا 0 
َإِنْ كَانَ صَائًَا فَليِصَآ ا ل ا 
فإن كان قد فرض ها صداقًا فلها صداق وها الميراث ل 


َإِنْ 1 يَكَنْ في سن رَسُولٍ الله يلاق ؟ 1 1 1[ 0 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام احن 


الحديث / الأثر الصفحة 
قن يكُنْ في تاب الله؟ 00 0 ااا 00 
َأَْرَلَ الله بَعْدُ: ِنَالتَجِرٍ4. فَعَلِمُوا أنه َه إن َي اليل وَالتّهارَ ا م 1 
فأنزل الله كك على رَسُولِه يك رُخْصَة التطهر بالصَّعِدٍ الطَيْبٍ م ا ا 
فَانْطَلَقَ إلى يَْلِس الأنْصَارِ قَسَأَك: وامشيعاد لحو انطوم اوباحت السو “ا 
فإنم| شِفاءٌ الع السؤالٌ ا دوا و ل و 1 
قا كمْ في الدنياء وَلَكُمْ في الآخرَةٍ 0 
فإني سمعت رسول الله يكل ينهى عن بيع فضل الماء 00 
قبَانُوا عل لَوِهِمْ و شَرَايِمْ فَأَصْبَحُوا قرَدَةَ وَحَنَازيرَ 00011 0000000000000 
قسن رَسُولٍ الله يلل اذ[ ز[ [ز [ [ز[ ز ز [ 0 وي 
فبلغني وأنا في أخريات الناس سسا ططافو و اسار ا 1 
فتبَسَّمّ رسول الله ككل لافار سوام الما اال ا 
فَرَكْت رأ بي إلى حديث رسول الله كك 010101 0 1 0 0 
تت عُانُوَِكَهُ عَنِ الطَّام ا 0 
فحدئته بم أمر به النبي يَكِِ عند هبوب الريح ا ا 0 
فَحَمِدَ الله أبو بَكْرِ وَأَنْتَى عليه 00 ا 
فَخَرَجْتُ حتى إذا كنت في الحُجْرَةِ أو في الَسْجِدٍ دَعَانٍ 00 
َذَّكَرتَ حِيضئَهًا [رسُولٍ الله يكن 0 
فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس . م ل ال 
َسَألْتُ رَسُولَ الله وك أن أرْجعَ إلى أَهْلٍ 11 1 1[ 1 ا 
فَهَرَبَ رَسُولُ الله وك صَدْرِي ما لو مط اه وال مق و و ا 
ري ع ال 0 
َقَامَ الْمْلِمُون مع رسول الله كله قَكَرَ يوا يدبي الأرّضٍ م ا ا 
ام الك وحن مه ودين ملق ا م ل ا ا ل ا ا 171 


فَتََى النبى تكله في الجزين بغرَّة عَبْدِ أو أَمَةٍ 0000 ا ااي ا 


2300 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر 


5 ع 0 ده 
فلكاني لم أقرَأها إلا يَومَئِذِ ولحو الصاح ماق وده مومه ول م لمع اانا توي ل 


4 
م 


فل| قَدِمْنا بَلَعْ النبي ككل ا ا 0 
٠‏ > ا ءَ و 2 01 5 

فلما كان عثّان بن عَمَانَ أَرْسَل إلي فَسَأَلَنِي عن ذلك 0000 
فَلَهَا المهريَا اسْتَحَل مِنْ فرَجِهَا اش ا 
فا أنَاكُمْ من حديئي فاقرءوا كتاب الله واعَتَيرُوةُ 1[ [ز ز ز ز ز 00000111 
فا بلهم يا رسول الله؟ 0000 
فَمَنْ أَحْدَتٌ فيها حَدَنَا أو آوَى مُحْدِنًا ع لض أ اول مقا ام و واد وما 4ه ل ل 1 


فيها أَسْنَانُ الإبل وَأَشْيَاءُ من الجرَاحَاتٍ 17100 
قاتل الله فلانّاء ألم يعلم أن رسول الله يك قال شان أ اك ماه تممه ااا 


62 وى هين ره »م رمي رعو مبي > 
قَالُ الله كَنَكَ: إن مَنْ أصححته. وَأُوْسَعْت لَه 


قام عَمَرٌ ضيه على الْْبَرِ فقال 11111110000000 


تتلوه قتتلهم الله هلاً سَألوا إذا لم يَعلموا 0000000 
قد حَلْتٌ و ا م ا ا ا 


اميه 
جه 


القَقَاة ثلائة 


هه من 


قَمَى رسول الله يه أن الأَصَابمَ سَوَاءٌ ا 
قضى رسول الله كك باليمين مع الشاهد فعفمم ووم مو و فون ةن ةووءة مو ممم ممم ة ثم ةمق م منة 


فكيف نصنع يا رسول الله؟ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ |[ 0 


ووو ووو و و فو ووو وو ولع ووو ووو وممءمء ونث وءثوةونوةوة 


: قَاضِيَانٍ في النار وَقَاض في الجن 1 11011111 


الصفحة 


© مقن 


54 


١4 


ال 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 504١‏ 
الحديث / الأثر الصفحة 
قضى رسول الله يَلِةِ بشاهد ويمين ا و و للا ا 
قضى رسول الله كَل بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق 11 
قضى عمر ذه في الأصابع: في الإبهام بثلاثة عشر عنم اس امس 
ُلنا: يا رَُ رَسُولَ الهتَنْحرٌ الا وبح البق وَالسَّاةَ 0000 
انا ان 1 (لَهُ مُعَقَبَاتٌ من بن يَدَيْهِ وَرُكَبَاءُ مِنْ حَلْفِو) 00 
كان الناض يضر فون فكل وه 0000 ا 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقرًُّا 0 
كان رسول الله يَكِةِ يَسمَرٌ مع أب بكر ساوح انع اوتاب حوس واس ا ا 
ل لوه 01010116 اا 

ن مُتَعَوَذَاء فا رَالَ يُكَررْهَا مي ال ا ا ا ا 1 
ل مما لتحي مف وا واقاو مارو .1لا 
كذلك ما يكال ويوزن أيضًا 0 0[ ااا 0 
كل أحد أفقه من عمّر مدو سنن نان سملم لل اف لشي ا 
كل ذلك لا مول واي تم أعلَم بَرَسُولٍ الله وك مني ا 
ل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ 1 1 1 1[ 1[ ااا 
1 كراب أشكر فهو فَهُوَ حمر لووط ال الج ل ا 
كُلٌّ ششكر عر 00 ا 
كلوا اساسا و و 11 
كُنُوهُ إِنْ شِْمْء قن ذكَاتَهُ ذَكَاة م 00 
كنا نُؤْمَربذَِّكَ ا 
كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله يكل دما 
كنت إذا سمعت من رسول الله يكل حديثًا 0077-5 ا 0 

كت أت سُول الله يك لإحرَاِ قبل أَنْ يحرم ا 
كنت عنْدَ رفَاعَةً فَطَلّمّي فبَتّ طّلاقي 1 1 1 0 0 


504 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر 


اه قن وو ةو وو ثور وقوقوءوة ةنو ةن مونو ثيه نه 


الصفحة 


كَيْفَ تَضْنَمُ إِنْ عَرَض لَك قَضَاءٌ؟ ا 
ده. > 5 1 
كيف قلت؟ 0 1 1 2 ا 


2 000 
لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله 2 
لا بأس بأكل سوى ما سمى الله و أنه حرام .... 
لأس بِذَلِكَء انبَيْنِ بوَاحِدِ أكثَرٌ من ذلك وَأَقَل 
لاتَشْرَبُوا في آي الذهَب وَالْفِضَةٍ 20 
لا ربًا إلا في التّسِيَة 0 


لآصَلاة لَنْ 1يَفْرَأ بفَاتحَة اتاب 00000 
لا صِيَامَ لمن لم يبَيّتِ الصيامٌ من الليل 70 


00 
لا تأخذ بقولِك ونَدَعٌ قول ريد 51 


تل 6 5س سه لاسا 0 0 22 0 
لا يَتقدمَن أحَدكمْ رَمَضَان بصوم يَومِ ولا يَوْمَيْنِ. 
2 2 


وع 70 


لا يصلي حتى يجد الماء و الح ول 2 
4 04211 و 00 
لايْصَلِينَ أَحَدٌ العَضْرّ إلا في بَنِى قَرَيْظَةَ 21116 


ممم ووو وو و ةو ومو ووو ةولول لدو 


وقوه م مو م ووو ةورع ووو وو ووروو لل ممم لوه 


وموم و ف وه ون ووو و ووم ووو وو اودلو 


ووقوةة ثم مث وث .و ووو و مم ثم موة ممم موث موه 


وم ووم ووووةقووةوة ةنو مووةو ور و ولي ةن ادنلوه 


ومفقوةة م ووم وو ءءء مدنو ووو للدم لوه 


وففو ةو و ووو وو ووو ةو وو ووو ووو لمم نولو 


وموم وم ءءء ةمثو ةوة ووو مولومل مم66 


وومو وو نوو نووو ووو وو وثوومء ءءء وين نوه 


وففمفةومم وم مو و لم6 و6 


فافع هم ةو ووو وو لودو و ووو ووو ووو موه 


لقعم م ووء و ووو و فوع ووو نممو 


وأعقه ةعووور ووو وو وو ووو ووو ووو ووو ووه 


ووقو م لقم ةثل ونور ووو وو لوول لون وو ووو و6 


وقوه وو وو موقو يه ويه نوو مم م ممم مي قله 


وافف ف ف وو ةم وم ووو وو و0 


مقف ووووة ةو ووة .ثلثو رم ومو ملي نوء اليثم مه 


واماوءاو ووو ووو ف فو ووو ووو لوول نوو 


فاففه و نوه ل ووو ووو ووو وو ومووو ووو 


فقوو وو و ووو و مم د وعم لو ووو م موه 


51 


6 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر 


0ر2 7 ل م 

لا يَقبَلٌ الله منه صَرْ فا ولا عَلَلا 121000 
2 7 2 0-7 م ثر؟> 

لآ يَقبّل الله منه يوم القِيَامَةٍ صَرّفا ولا عدلا 5-0-8 


هه 


لا ينْبَخِي لِصِدَيقٍ أن يَكُونَ لعن 5008 
لأ يفون أخد ع يكون اعد عهده بالثت 1 
لايَكِحُ امخرمُ ولايْكَحُ ولايحْطبُ 20100 


بض م وان “ري و م و ب ا 2 1 
لا» حتى يدوق الآخر من عسَيِلتِهَا مَادَاقَ الأول 


2 و 6ه اس 


لتقَاتلنَُ وَأَنْتَ لَهُ ظَاه 0 
لَعَنَ الله آكل الربَاء وَمُوكِلَُ وَشَاهِدَيْه وَكَاتبَهُ ... 


- 
0 


00 0 1 ل جع 5 2 ف عم 3 
لعن الله الذِينَ يَاتون النسَاءً في محاشهن 0100 


85 
4 


لَعَناللة السار ف م تماد و 0 


ا 
4 


لَعَنَ الله الْمُحَلَلَ وَالمُحَلَلَ لَهُ 0 
لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالمْسَْوْصِلَةٌ 20101 


واوف وه ووو و ةم ثم ةدودو ور ونور وروءة ولو ونونوو وه 


لافاف م م العام م ووو ووو لووول موث ووه 


لفقم م وو ووو ووو ملو دورو نولو ولو 


وموووماء م يةوة .ةورم مث مءاه ممم مونو وءر وو موة يرو 


ومو وو ووو موقو وءول عونو ووو ووو مونو ومو 


وقمءاء ة ةعورم و ووو وو وو و دروو ول ملم موه 


وافوة ةاوه واو وا ووو وو ووو ووو نيلعن ث ووه 


وافهواو وو و ولو مولعو لوو ووو ووو 


011111 1 1 


وعققة ةيمو ووو نيوو وو ووو ووو وو ويم وقوه 


وعقم وه وموم مو ووو وو ووو ووو ةلث ووه 


فافف فوع ا عع مووود ول ووه 


وعمة م وو ةو وو ووء موث وثوعويء ولع رونلل ل ووه 


لعن الل الْوَاصِلَة وَاللْسْتَوْصِلَكٌ وَالْوَاشمَةَ وَامْسْتَو شم 0 


لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالوصولَة 121111 
تا وساف > عزن الاير ف اتوك دو و و رو 

لعن الله اليَهود» حرّمَت عليهم الث 5500 
عن انها جرت خرصت علوم الحو 

لعن الله زوارَات القبور فو رن اه وبا لودو مء ‏ ا د اة 
لَعَنَ الله لاوي الصَّدَقَةِ وَالُعْتدِي فِيهًا 00 
لَعَنَّ الله من تَوَل غير مَوَالِيه ا 
لعن الله من ذَيَحَ لِعَي الله............... 0 
لَعَنَ الله مَنْ شرب الحَمْرَ ا سا 


واموو ةمث م عه مونم دو ووو و ووو و ووو ةو و 


وععفءة ومو ووو ووو رامول لثممو 


وهو وو وو ووو ونث وووم روث ووموةوثونءوة وو لوة مون ون 


0101111111 


لكا رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / 2 


حم ص حم م 


َعَنّ رسول لله كه في الخثر َْرَ َه 002-89 0 00 
لقد حرم مَتْ الْحَمْرٌ وما باكَدِيئةِ منها َيْءٌ ش11 


000 


لك السَّدْسٌ ا 00 


م يرد منّا هذا 68# آ1 ا اا ا 010 


يدوم وَلكِنْ أحلُوا كم ارا َ فَاتبْعُوهُمْ 0 1 557111 


لَمَا تَرَلَثْ: #حَق يي لالط الْأنيسُ م نيط لأسو مِنَالْمْجر * 


لها الصَدَاقُء وعَلَيّْهَا الْعدَّة وا الميرَاتُ 0 11307000 
لها الميراث ولا صداق لا 00000 
ها صَدَقَةٌ إخْدَى نِسَايِهَاء وَهَا اليِرَاتُ وَعَلَيْهَا الْعِدَةُ 5200 
از ا تيع هذه القضية لتضيدا بغيره 10700707 
َس ان لصاولا لمن ولا اشن ولا لِيء 0 


0 - 0 


تللظ م م ه25 000 

بَكُوئَنّ من أُمتِي أقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الجر وَالحَرِيرَ وَاخَهْرَ 00000 
و 6ل الا مس 

لعن قوع عكر اعت إل لاون اأزمو الشاجفت 110 
ما أَجْوَّدَ هذه اا ااا 00 


وووموة موث موث ءثمثوونة 


وم6 رمع مم ةو و ةو 6.6 


وووعثةعمثوةومثوثوث مم6 


وعقوووة ةو موث روثوثووهة 


ووثممثمثممووء مووود 6و 


وموووء وم مثوءوةوثووهة 


وققووو ءءء ومءوث ممه 


وعثمثة ووو ووو و ووه 


وفعفوة م وثم م رمع قنونهة 


وممقءةة. مو ثوو ومو 


وولثووءة مم مويمووءووءوهة 


ووعممثعوةوروووووءوث ووه 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر 

7 أن أده ل عه سس 6س بي . 

ما حب أن صبح حرمًا أنضخ طِيبًا ز 0 00 
ما أحب أن أصبح محرمًا ينضخ مني ريح الطيب 00 
ما أدري كَيْفَ أَصْنَمُ في أَمْرِهِمْ 0 


وهء م ةم ممم هدعوو ووثونووويوو هو 


ووو وفقوووةءوءمءيوووءونوث ووو 


#وقعوةة و ووو ووو وووةونو ووو 


للم ممم وو ووووووووه 


خرن 


ما أرَاكَ إلا قد صَدَقتَ ا ال 
ما أَصِدَقٌ رسول الله يكل امْرَأَةٌ من نِسَائِهِ 201111111110 

حمَلَكَ عَلَ أذ هذه النََسَمَةِ؟ ل ا 
مارَّادَ فَهَوَ ربا ا ل ا ا 1 


ما صليت صلاة لا أصلي فيها على محمد إلا ظننت أن صلاتي 
ماعَلمْتٌ أَحَدًَا ردَّ شْهَادَةً الْعيْدِ 0 


ما كان الرّيا قط في مَاءِ وَهَاتِ 00 
ما كنا نعْرفٌ الْقِضاءً صلاةٍ رسول الله يك إلا بِالتَكُبير 5 
مالَكِ في كتاب الله من شىء 00000 


مالك؟ ع كوا اك سا اليا وو د اوم اما ا 
لذ اناسع لاسن امعان ؟ وممفةءمةةموةءمءءء ثم ة مم ممه 


04 _- 


مَامنْ وجل يُذَذبُ دبا َم قوم فيتطهر 11177( 
ما ما مِنْ رَجُلِ يَلْعَنُ شنا ليس له بأَمْلٍ إلا حَارَتٍ اللَّغْةُ عله 
مامإل رما مدو و 2ط 
ما هِدْكُمْ من أَحَدٍ د يَوَضَأ قي -أو قيَسْبغ - الْوَضُوءَ ا 


ع ع6: لس 


ما نَجِد لك رُخْصَة وَأَنْتَ تقد تَقدِرٌ على المَاء 1 
الْيايعَانِ كل وَاحد مِنْهمَ ِالَارِ عَلَ صَاحِهِ ما 1 يتفرَكإ.... 


وقهوووةوة و وثويء موث وثووءوءوث نوو 


ومووموءوءمثوء وو وموثوموءوءوووة 


مهلم ووء وم م يمول وونووودونووو هه 


ومهوووةوووووةوةوووووووووه. 


وهو قو مويو و ةدومو مون ووه 


ووم مهو وعويووونءووووونوووهة 


001100010111 


ووه ووءءوو ووو ودوء وو 62و06 


وق فقو ةم ووو علو نوعو ونووووة 


وقفلو مو و ةولول و و و66 0.6 


#اعقهووقوةووو وو وووةووووووو هه 


ل 


متى أو حت خفيك في رجليك؟ مفءمةء ةم ةفو ء ءءء ةمث ثم ةمث مءةمءة ملم م ء ةم ة ةمث مث للم لالم 


1 7 20 ةث > 0 

المدينة حَرّمٌ ما بين عير إلى ثور ومقوءةةةووفمممءةم ةمث ميو ءومءثوره 
3 و شَّ سك 5 6 م ٠‏ نالوم 

المْلُ وَالَنَانُ وَالنْقِقُ سِلَْتَهُ بالحَلِف الْكَاذْبِ 207 
لكاتب يَْ , بقَدْر ما أَى ا 


.مه فةووووووةووووووووووه 


ووم قوق ووة موي وءوثدوءءء ووو 


505 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر الصفحة 
من أنتة؟ ٍ0000020121 0 اا 
مَنْ هَذًَا؟ مفب البو ماس وح ا ا نا ووم 11 
مَنْ أتَى امْرََة في دُبرِهَا ف قَهُوَ كَافٌِ ب أَنْرِلَ عَلَ محَمَدِ كله 00000 
مَنْ أَحَدَتٌ في الكَدِيئة ب أَر آرَى م 36 5ب 01 
مَنْ ادّعى إِلَ غَيْرِ أبيه أو وَل 6 اليه 00 ااا 
0 ا 
مَنْ سبل إِزَاَهفى صَلاَيْه خيلا فَيْسَ ون الله ا 

مَنْ اسْتَحَلَ مَالَ امرِئ مُسْلِم بيَمِينِ كاز ا ملم ل و ل 1 

من اقْتَطَمَ حل امي مُسِْم بن ققد أَوجَبَ الله له ال اا 
من أهل الكوفة 1 1 اا 
مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟ 00011 000 
من أيْنَ هذا؟ وف ووو مو ا ا ١1‏ 
مَنْ جَرَّ إزَارَ ه برا ل ينظ لله َو الام اا 
ا 2 ءَ ل يَنْظر الله إلَيْه يوْمَ الْقِيَامَة ا ا 
من جَرَّ تَوبَهُ من الخُيّلاءِ لم يَنْظَر الله إليه يوم الِْيَامَة [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز[ ز 0 000000 
نعلت كل بهي كاد الس امال الي مم 0000 
من رَّعَمَ أن عِنْدَنَا شيئا د َقَرَوّهُ إلا كِتَابَ الله وَهَذْهِ الصََحِيفَة اس ا 
مَنْ سَلَّكَ طَرِيقَا يَطْلْبُ فِيه عِلَا سَلَكَ الله به طَرِيِقًا مِنْ طُرٌقِ الخ ا و خارة 
سا ار ني ا 
من صَلّ على انيل صلاةً صَلَّتْ عليه الملائكةٌ عَثْرَ الحم ل 111 
من عَشنا فيس ين او و ا ل ل الي 1 
مَنْ يِل َه قَيلٌ فهو بَخَيِ ارين لاوجل ته ع سياه الفا ايم ا 
من يحدثنا عن الريح؟ ا مام ف خا ال مارم لماج وا امو الل 
من يقول في هذا؟ ل ا مو ا ما 1 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام /51 
الحديث / الأثر الصفحة 
مني ا ا اي ا 1101 01000001 
َرَى أَنْ تَرْجِمَ بالنَّاسٍ وَل تُقَدِمْهُمْ عَل هَذَا الْوَبَاءِ و00 0 10 
نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ااا 0 
نزل تحريم الخمر وهي من خمسة مان او مان اجام ا ماس 1 
ف ا اا 
نعمء وما شئت ا ا و ا ا و ا 1 
نك مارت لشو تود كرو 18 
بى رسول الله يك عن أكل كل ذتي ناب من الشباع اما لوا لي الو و لأا 
مبى رسول الله يكِ عن الْرَابَنَة 0 
نبى رسول الله يك عن بَبْع الحصَاة وَعَنْ يبع الْغرَر 0000 
نبى رسول الله يك عن كل ذي ناب من السّبَاع ا 
نهى رسول الله وَل عن لِبْسَيَيْنِ وَعَنْ بَيْعَيَينِ .... ةذ[ 00 
نبى عن أكل كل ذي ناب من السباع ملاظم الحم اه ااام ا ل 111 
مى عن الُلامَسَةٍ وَاََِْ في ليع اا ا ااا 00 
نبيتٌ الناس آنمًا أن يغالوا في صدق النساء ا 
هذا ّي أملكَكُمْء وله ا أَى إلا سيد سَيُعَذبُكُْ مسي ذا 
هذا الرّبا قَرَدُوه نم يعُوا تنا وَاشَْرُوا لنا من هذا 0000 
هذا سفاح وليس بنكاح ام ل اط اا الوا موي و 563/1 
هَذْه وَهَذْهِ سَوَاء 11 1 1 ااا 
هل تَجِدُونَ لي رُخْصَةً في التَيْمّم؟ لماو اقب جد ناد مو ا لوا 
0 الموج تسو ا ان سن سس لقم سانو ا وو 10 
هُمَا وَاللهُ كَانَا أَعْلَمَ بِسُنَة رَسُولٍ الله كله وَأََْمَنهَا مِنْكَ قا 
هُوٌ عَلَيْهَا صَدَفَةٌ وَلَنَا هَدِيَهٌ اا ا ا 00 
وإذا اجتهد فَأَخطأ فَلَهُ أَجْرٌ ا 0001 اا000 


514 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الحديث / الأثر الصفحة 
وذ حَكَمَ فَاجَْهَد نم أخطا فَلَهُ أَجْرٌ اذ 1 1 01 
اتات ير وشر ابره عير 0000 
كدر ماحامر العقَل امع سا ب ا ا 1 
والله لا أقاتلك 010131212121 0 ااا 
والله لَكَأنَ الناس ل يَعْلَمُوا أنَّ الله أنْرَلَ هذه الآية 1[ 0000001 
والله ما عَلِمْتُ إنك لَبارَكَةٌ 10 
َأ لدان في الَرِهرجُلٌ َقَى لِلنَّْسٍ عَل جَهْلٍ از ز اا 
إن با مُرَيْرَة كان يَرَمرَُول الله كلف شيع بَطنه نوم ا لق 37/02 
وَإِنَ إِوَانا من الأَنُصَارٍ كان يَشْمَلّهُمْ ْمَل في مو الم ا 
وَإنكةر كا يعن أن جايع اا يثرُكُ وَاحدٌ منْهمًا ابيع ل ا م ارا 
وَإِنْ قَضِيبًا من أَرَاكِ 1 
وَإِنْ كان شيئًا يَسِيرًا يا رَسُولٌ الله؟ و7 
وَإِن كَانَ صَايا دَعَا بِالبرَكَةٍ اا 0000 
نكاد صا مدع ا 1114 
آنا أفْيمٌ عَلَيْك لَرَْجِعَنَ جع إِلَيّهًا 00 
وإفٍ سمعت رَسُولٌ الله يكل يقول دببب0001002020 0 ا 
وثلاثة؟ 00 
وجئت أنا وأبو بكر وعمر 1 
وَجَدْمجَا ضَائِحَة َأَحَذْي 1 [ذ1[1[ز[ [ [ [ 00 
وحدثنى أبو بكر» وصدق أبو بكر ل 
وخرجت أنا وأبو بكر وعمر 0001-1 0 0 0 
وذهبت أنا وأبو بكر وعمر امسا واف و عا اخ وا 1 
َب اله ِل من هو َه ينه ز 0 0 
وَرَجُلَ بَايَمَ إمَاما لا يبَايعهُ إلا لِدَنيا 7 ا ااا 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر 


وو حل كل يلم بقة لطر كاذنا 11 


0 57 2 و م “2 - 
وَسَلوا الله خيْرها وَاسْتعِيذوا به من شرّها 0 ظه2ظ557 
ودعت ان عمر يقول 1 لامر عقن عه اورقا اه افع وو اداه 0ن 


َفي كل أضْيُم يا مُنَاكَ ع نا 0 
َي لِك مِنَ الأصَابع عَشْرٌ ا 0 


وقال: 00 8 0000 


َكَرا ابْنُعَبّاسٍ: (أمَامَهُمْ َلك يَأحُذُ كل سَفِيَة صَاحَِة غَطببًا) 


عر *# موور 


ور 


و 


0 (وَقَالَ الوَّسُولٌ 


وَمَا عَْدُ الله: (كالشوقٍ) 11117070710 


رَتّ) و 


يا 
وَكَرَأعْمَرٌ: (فَامُضُوا إِلَ ذِكْرِ الله) 0 ش*ظك1إط 


وعء.مم وم مدوم ة و6 مم وو 


وعمقهووةة و ةو وءوةونوو ووه 


فقوو وم ممم وءوءث 2و6 م 6ه 


وعقووووةووةوثووووووو و6 


وعققوقوءوووممووءوثو وو 


وققوووءو ووم موثو 6و6و6 


ولامة مو و موود و6 و5 


ولا تأكل أنت؟ 6 1 14141515151 1 1 1 1 1 1 اا 


وََفْتُ أنا وَرَجُلٌ من الْأَنْضصَارِ رَجُلاً منهم ...... 1 1[ 1[ [ [ذ[ [ 0000011 
ولكن حتى أسأل الناس اذ[ اا 
وللقتال جئت؟ 0 و لمك ل ا 
وَلَوْلا آيئَانٍ في كِتَابٍ الله ما حَدَّنْتُ حَدِيئًا 6[ 00 
وََيِكنَأفْوَام إل جَنْبٍ عَلَّمِ يرُوحُ عَلَْهِمْ بسَارِحَةٍلكُمْ 0 
0 ا ا 
وَمَا ذَاكَ يَا عرَيّة 10[ ا 0 
0 اونا اام ل ا 
ا د 0 اا 
ومَنْ كان يَْبْدُ الله فإن الله حي لايَمُو ا 116 
ف و به 0 و0 


يبْحَتُ عَلَ حي ينْ أ خيائهم ريح فتنسفهم مع عق ءاه اع هام واماء م عاق معمام واه هاما 6ك 


و م 


الحديث / الأثر 


وَيلك. أرَبَيتَ 000 
دما وار لاطت ل ا 

وَيمسّخ اخرين قَرَدَة وَخَنازِيرٌ إلى يوم القِيَامَةِ 5270010 
ويومين؟ لاق 2 ره ون هده ااه رفع ف ونوا 2141 ل اولقن وق و ماه وب 16 2121010 


وده 


- 5-0 د ل 6ه هه 7< ذه 
يودي المكَاتَبٌ بحِصّة ما أَدّى دِيَةَ حر وَمَا بَقِيّ دِيَةَ عبد 
يا ابن عباسء ألا تتقى الله؟ إلى متى تؤكل الناس الربا؟ 


7 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
227727722202023 2 2 727 2 22 6 "أفبٍ7_7تب7ببب__ تت“ تلت 2 ا 2 22222 22 تت 2 تت لصي 


0000000 ---- 


ا 0000000000 


#قوة مفو ةوق فة ةو وو ةنوم م ةو قنقهن 


0000000001000 0 1 


الصفحة 


ء 2 يسور وس 3 
يا أَسَامَةَ أَقتلِتَهُ بَعْدَ ما قال: لا إِلَّهَ إلا الله؟ العا ا م 11 


يا أم المؤمنين» كانت لي جارية» وإني بعتها 252201111 
يا أميرَ المؤْمِنينَ حيرت أَنّكَ سَأَلْتَ عَن الرّيح 950 
يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل 17 
ا أميرَ المؤْمِنِينَ نه رَجُلُ صَالِحٌ 500 
يا 


ام 


تيا ل #بد 
ّم 


ا .مه 
مِيرَ ا مؤمِنين! كنت بين جاريتين -يَعْنِي صَرَنَيْنْ-.... 


يا 
2 2 98 02 2< - 
)أي امون تنكل ع 0 


يا رسُولٌ الله إِنهَا قد كانت أَقَاضَتْ وطَافَتٌْ بِالِْيْتِ 50 


يا رَسُولَ الله إني أَجْعَلٌ تحت وسَادى عِفَالْنِ ا 
يا رسول الله يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ 


واوففر ةم عم م ووم ول ل مم6 


وفع مقو و ة وو نوو هوم مثو و ممم ممه 


0000000000000 0 


وووة م و ووو ةو و ةورم ووو 5666666 


ووم وو ووو مو ةلومم ف ةوقل ةم ينوه 


وفوم وفوف و فو ولو مو 


وق ووو ةم ووو وول ووو 


وووم فقو ثونووةوة عير وثة مي ووء عون موه 


هوقو ووةوةوووووةووةونثووويووةوث ووو 


وقعفعووةم و ووو ووووروة و نيوو 


6.١ 


مير المؤمنين لم تحرمنا شيئًا أعطانا الله إياه؟ 1 


727 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام الل 


السب ي_اتتت2شضشئب ب ب رئب رضي 


الحديث / الأثر الصفحة 
ل ا ون بالود سو اا و ال و 1 11 
5 بد ما َال لَه وَنْتَ ل لَهُ ظَاك ا ا ا 0 ااا 
2؟ ار 
يا زبير نشدتك بالله أتذكر يوم مر بك رسول الله كَل مدخي ا الأ 
يا عِكُ َه 000000 0 0 0 
رُم من الرّضاع ما يرم ون السب اا 0 
يق منه ساب ا اس م يتوت #اااطتطظ ا نا ما وشا عو ا 116 
يُمْسَحُ قَوْمٌ من متي في آخر الزَّمَانِ ورَدَةَ وَحَنَازِيرَ اا 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ماق لوا لسن موا سمط اماد اكد 
يوم الجمعة ب ماله جه بق وال مو ا م جا عل ات 0 
م ل 73 
اليَومَ أَمتعغك فَظْيلٍ ك) مد مَتَعْتَ قَضْلّ مَا 1تَعْمَل يَدَاك مكو و د ا 1101 
يومًا؟ ب من ا د الصو دسي سوط ديت او و 117 


رفع الملام عن الأثمة الأعلام انا 


فهرس المراجع 


- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ ابن قيم الجوزية؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 5٠5١ه.‏ الطبعة الأولى. 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان. 

- أحكام القرآن؛ أحمد بن علي الرازي الجصاصء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 
6ه 

- أحكام أهل الذمة» ابن قيم الجوزية» دار ابن حزمء بيروت ١518‏ ه الطبعة الأولى. 

- إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني؛ المكتتب 
الإسلامي, الطبعة الأولى» سنة 749١ه.‏ 

- أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ابن رشيق (منسوب خطأ لابن القيم)؛ دار 
الكتاب الجديد» بيروت» *557١ه‏ الطبعة الرابعة. 

- أصول السرخسى, محمد بن أحمد بن أبي سهل الس رخسي دار المعرفة» بييروت. 

- أضواء البيان 1 إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
مطبعة المدني» الطبعة الأولى 11787 ه. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» دار الجيل» بيروت» 191/7 م. 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» طبعة: 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء سنة /01 11 ه. 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ 
تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل؛ دار العاصمة»الرياض؛ 5١9‏ ١ه‏ الطبعة السادسة. 


ا رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- الإتقان في علوم القرآن, لجلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيرطيء دار الفكر 
لبنان» 515١ه‏ الطبعة الأولى. 
- الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي» تحقيق عبد الملك بن دهيش. مكتبة النهضة» 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى. 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان ل 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول» 08٠14١ه.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي, دار الحديث. القاهرة» 
الطبعة الأولى» 5 ٠15١ه.‏ 

- الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري, مؤسسة الكتب الثقافية. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر, دار الجيل» 
بيروت» 417 ١ه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: علي محمد البجاوي. 

- الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي البجاوي. دار الجيل 
الطبعة الأولى»7١154١اه.‏ 

- الاعتصامء لأبي إسحاق الشاطبيء المكتبة التجارية» القاهرة» 

- الأم» للشافعيء دار المعرفة» بيروت. 

- الإمام» لابن دقيق العيد» تحقيق د. سعد الحميدء دار المحقق للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 

- الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف. محمد بن إبراهيم بن المنذر» دار طيبة» 
الرياضء 5٠15١ه‏ الطبعة الأولى. 

- الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف» محمد بن إبراهيم بن المنذره دار الفلاح» 
القاهرة» 577 ١ه‏ الطبعة الأولى. 

- البحر الزخار (مسند البزار)» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» مؤسسة علوم 
القرآن» بيروت» مكتبة العلوم والحكم. المدينة» 404 ١ه‏ الطبعة الأولى. 

- البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق: محمد النجار مكتبة الفلاح» الرياض. 

- البرهان في أصول الفقه. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي» دار 
الوفاء» المنصورة. مصر -518١ه‏ الطبعة الرابعة. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام نين 


- البرهان في علوم القرآن, لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشيء دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت. 

- التاريخ الكبير للإمام البخاريء المكتبة الإسلامية» مصورة عن الطبعة الحندية. 

- التحقيق في أحاديث الخلاف, عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء دار الكتب 
العلمية» بيروت». 5١6‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 

- التدوين في أخبار قزوين؛ عبد الكريم الرافعيء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 
/1ة ١‏ م. 

- الترغيب والترهيب للمنذريء دار الكتب العلمية» /1١151١ه.‏ 

- التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح؛ سليهان بن خلف أبو 
الوليد الباجيء دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
المدينة المنورة» 85/١١اه.‏ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, أبو عمر يوسف بن عبد البرء وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 1١181‏ ه. 

- الجامع الصحيح (سنن الترمذي) للترمذي تحقيق: أحمد شاكره دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

- الجامع الصحيح (سئن الترمذي) للترمذيء طبعة بيت الأفكار الدولية» ١57١ه.‏ 
وبهامشها أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث. 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» مكتبة المعارف» الرياض» 
7ه 

- الجرح والتعديل» عبد الررحمن بن أبي حاتم الرازي التميمي» دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» ١/7١1١ه‏ الطبعة الأولى. 

- الجمع بين الصحيحين, عبد الحق الإشبيلٍ» دار المحقق للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الأولى» 19١5١اه.‏ 


- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطيءدار الفكر» 1991 م. 


5 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- الرد الوافر» محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقيء المكتب الإسلامي» بيروت» 
١ه‏ الطبعة الأولى. 

- الرسالة» محمد بن إدريس الشافعيء القاهرة» ١704‏ ه- 1914م تحقيق أحمد محمد شاكر. 

- الروحء ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» 796١ه.‏ 

- السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد تحقيق محمد بن سعيد بن سالم القحطانيء الناشر رمادي 
للنشر والمؤتمن للتوزيع» الطبعة الثالثة» 5١51١ه‏ 946١م.‏ 

- السئن الكبرىء البيهقيء دار الفكر. 

- السئن الكبرى للنسائي, تحقيق حسن عبد المنعم شلبيء الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ابن قيم الجوزية» دار العاصمة» الرياض» 
هاه الطبعة الثالثة. 

- الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولل» 5 5٠0‏ ١ه-‏ 1985١م.‏ 

- الطبقات الكبرى» محمد بن سعدءدار صادر بيروت» 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن قيم الجوزية» مطبعة المدني» القاهرة. 

- العبر في خبر من غبرء الذهبي. مطبعة حكومة الكويت» 985١م.‏ 

- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» محمد بن أحمد بن عبد ال هادي بن 
قدامة المقدمى. دار الكاتب العربي» بيروت. 

3 العلل امناهيه يالأنحاديك الوامية جد ترص نتن غلبن لوزي قار الكسين 


العلمية» بيروت» 07٠5١ه‏ الطبعة الأولى. 
- العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي؛ 
دار طيبة الرياضء الطبعة الأولى. 


- العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد بن حنبلء تحقيق: وصى الله عباس. المكتب 
الإسلامي» بيروتء الطبعة الأولى 508 ١ه.‏ ْ 

- الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار المعرفة» بيروت» 185١.هف‏ 
الطبعة الأولى. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ان 


ِ الفروع. لابن مفلح المقدسى. دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان؛» الطبعة الأولى» 


١ه‏ 
- الفصل في الملل والأهواء والنحلء لأبي محمد على بن محمد بن حزم الظاهريء مكتبة 
الخانجى. القاهرة. 


- الفهرست. للنديم دار المعرفة» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» ١6‏ 5١ه.‏ 

- القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت/151١ه..‏ 

- الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي الجرجاني» دار الفكرء الطبعة الثالثة» 159١ه.‏ 

- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغداديء دار الكتب الحديثة مصر الطبعة الأولى. 

- المجروحين لابن حبانء تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي حلب الطبعة الأولى؛ 
5ه 

- المجموع شرح المهذّبء لأبي زكريا يحي بن شرف النوويء دار الفكر» 19917 م؛ 

- المحصول في علم الأصولء محمد بن عمر بن الحسين الرازي؛ جامعة الإمام محمدبن 
سعود الإسلامية» الرياض. الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

- المحلى لابن حزم, المكتب التجاري للطباعة والنشرءبيروت» 

- المدخل إلى السئن الكبرى, أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. دار الخلفاء للكتاب 


الإسلامى. الكويت» 5 ٠5١ه.‏ 
- المدخل إلى الصحيح. لأبي عبد الله الحاكم» تحقيق ربيع بن هاديء مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» 5 .١5٠‏ 


- المدونة الكبرى» مالك بن أنس» دار صادرء بيروت» 

- المراسيل» سليان بن الأشعث السجستاني أبو داود» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
4ه الطبعة الأولى. 

- المستدرك على الصحيحين, محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوريء دار الفكرء 
بيروت٠798١اه.‏ 

- المسوّدة في أصول الفقه. لآل تيمية» تحقيق محمد محي الدّين عبد الحميدء دار الكتاب 


العربي» بيروت. 


لان رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- المصنفء ابن أبي شيبة»تحقيق ىال يوسف الحوت. مكتبة الرشدء الرياض» 15٠94‏ ١ه.‏ 

- المعجم الأوسط للطبراني» تحقيق: طارق عوض الله» وعبد المحسن إبراهيم الحسيني» دار 
ا حرمين مصرء سنة 1١5‏ 15١ه.‏ 

- المعجم الكبير للطبراني تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية. 

- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» العراقي» دار طبرية» الرياضء 5١5‏ ١ه.‏ 

- المغني» موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» دار الفكرء 
الطبعة الأولى» 68 ٠5١اه.‏ ْ 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. دار المعرفة» بيروت. 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» دار ابن كثير» دمشق. 

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. لابن مفلح, تحقيق د. عبد الرّحمن بن 
سليان العثيمين» مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة الأولى»١٠5١ه.‏ 

- المنتقى شرح موطأ الإمام مالكء. أبو الوليد الباجيء مطبعة السعادة» القاهرة» 
١ه‏ الطبعة الأولى. 

- الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبيء دار المعرفة» بيروت. لبنان. 

+ الرمو غات من كمادق زرفو غات ره لكررع انار اقب الجلمية16 انع 

- الموطأ للإمام مالك تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي, دار إحياء الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1117ه. 

- الوافي بالوفيات» صلاح الدّين أبي الصفاء خليل بن أيبك الصفدي. دار إحياء التراث» 
بيروت»١57١اه.‏ 

- بدائع الفوائد؛ ابن قيم الجوزية» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة»5١5اهه‏ 
الطبعة الأولى. 

- بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني» تحقيق سمير الزهيري؛ دار أطلسء الرياض» 
هاه 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ا 


- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
مطبعة الحكومة, مكة المكرمة» 97 ١ه.‏ الطبعة الأولى» 

- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» دار الهداية. 

- تاريخ ابن معين (رواية الدوري)»؛ يحيى بن معين» مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلاميء مكة المكرمة» 1199١ه‏ الطبعة الأولى. 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي بيروت» 

- تاريخ جرجانء حمزة بن يوسف الجرجاني» عالم الكتب» بيروت»١50١هه‏ الطبعة 
الثالثة. 

- تاريخ جرجان» حمزة بن يوسف السهمي» عام الكتبء الطبعة الرابعة /1* 5 ١ه‏ 

- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء دار الفكر بيروت» الطبعة الأولى» 

- تأويل مختلف الحديث. عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء دار الجيل» بيروت» 
9ه 1907م. 

- تبيين كذب المفتري فيم| نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. لأبي القاسم ابن عساكر 
الدمشقيء دار الكتاب العربي. 

- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي, محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

- تحفة الأشراف للمزّيء تحقيق عبد الصمد شرف الدينء المكتب الإسلامي407اه 
الطبعة الثانية. 

- تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» لابن الملقن» المكتب الإسلامي» بيروت»؛ 1995 م؛ 

- تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد ال رحمن القزقيء المكتتب 
الإسلاميء الطبعة الأولى» 05٠5١ه.‏ 

- تفسير ابن جرير الطبري» طبع ونشر: مصطفى البابي الحلبي . مصرهء الطبعة الثانية» 
اه 

- تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان التوحيدي الأندلسيء دار الكتتب 
العلمية» لبنان» بيروت» الطبعة الأولى» 5757 1ه -١١٠٠م.‏ 


6زم رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- تفسير القرآن العظيم؛ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء دار الفكر بيروت» 
١ه‏ 

- تفسير القرطبي للإمام القرطبيء دار الكتب المصرية» القاهرة؛ الطبعة الأولى» ١16١ه.‏ 

- تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبالء دار العاصمة الرياض» 
الطبعة الأولى» 5١51١ه.‏ 

- تلبيس إبليسء لابن الجوزيء دار الوطن.ء الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

- تلخيص كتاب الاستغاثة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة المنورة» 5١1/‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 

- تهذيب الأسماء واللغات, النوويء دار الفكرء بيروت» 1447م الطبعة الأولى. 

- تهذيب التهذيبء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» 

- تهذيب الكمال للمرّيء تحقيق: بشّار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. 

- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء تحقيق: سمير الزهيريء دار ابن الجوزي؛ 
الدمام» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام لابن قيم الجوزية» تحقيق: 
مشهور حسن سلان. دار ابن الجوزي الدمام, الطبعة الأولى» 511١اه.‏ 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» 


6ه الطبعة الثانية. 
- حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي بيروت»ء الطبعة الثانية» 
/1ا8١اه.‏ 


- ديوان المتنبي» دار المعرفة» بيروت. 

- روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
١ه‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» 944١ه.‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ”1١‏ 


- سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئع على الأمة» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروتء ومكتبة المعارف». الرياض. 

- سئن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني, بيت الأفكار الدولية» وبهامشها أحكام الشيخ 
الألباني على الأحاديث. ١8547١ه.‏ 


- سئن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقىء دار إحياء 


الكتب العربية» 7/ا1ه. 

- سنن أبي داود» طبعة بيت الأفكار الدولية»١57١ه‏ وبهامشها أحكام الشيخ الألباني 
على الأحاديث. 

- سئن أبي داود» تحقيق: عزت عبيد الدعاس.ء دار الحديث» سورياء الطبعة الأولى» 
184١ه.‏ 


- سنن الدارقطني» تحقيق: عبد الله هاشم الياني» دار المحاسبة للطباعة» القاهرة مسنة 
كاه 

- سنن الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المغني الرياضء الطبعة الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 

- سئن النسائي» طبعة بيت الأفكار الدولية»570١ه.‏ وبهامشها أحكام الشيخ الألبانٍ 
على الأحاديث 

- سئن النسائي؛ مكتب المطبوعات الإسلامية حلب 5٠5١ه.‏ 

- سنن سعيد بن منصوره تحقيق د. سعد الحميدء دار الصميعيء الرياض» 5١5١هه‏ 
الطبعة الأولى. 

- سير أعلام النبلاء للذهبي» مؤسسة الرسالة بيروت»ء الطبعة الأولى. 

- شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي»ء تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثامنة, 5 ٠85١ه.‏ 

- شرح العمدة في الفقه. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مكتبة العبيكان» الرياض» 
١ه‏ الطبعة الأولى. 


؟* 1 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- شرح الكوكب المنير» في أصول الفقه. محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحنبلي المعروف 
بابن النجار» جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية» الطبعة : الثانية 1١‏ 5١ه.‏ 

- شرح مشكل الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى 5408 ١1ه-‏ 19417 م. 

- شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاويء تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد 
الحق, عالم الكتب. الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

- شعب الإيوان» البيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيوني» دار الكتب العلمية» ١٠5١ه.‏ 

- صحيح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي. 

- صحيح البخاريء دار السلام للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» /511 ١ه‏ 

- صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف, الرياض» 
الطبعة الخامسة. 

- صحيح مسلم بشرح النوويء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية 17/87.ه 

- صحيح مسلم, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» 
ها 

- صفة صلاة النبي يل من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية عشرء 068٠15١ه.‏ 

- طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» تحقيق د. عبد الرحمن بن سليان العثيمين» 519 ١ه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١1“‏ 5١ه.‏ 

- علل الحديث. ابن أبي حاتم, دار المعرفة» بيروت. لبنان» 00٠5١اه.‏ 

- عمدة القاري شرح البخاريء بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- عون المعبود شرح سنن أب داود. للعلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم آباديء دار 
الكتاب العربي. 

- غريب الحديث؛ حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستيء جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة 7٠5١ه.‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ردنا 


- غريب الحديث. عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ مطبعة العاني» بغداد» /1191.هب 
الطبعة الأولى. 

-غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت. 

- فتح الباري في شرح صحيح البخاريء أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» دار ابن 
الجوزيء السعودية» الدمام؛ الطبعة الثانية» 847”7١ه‏ تحقيق طارق بن عوض الله بن 
محمد. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي ابن محمد 
الشوكاني» دار الفكر» بيروت. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير, عبد الرؤوف المناويء المكتبة التجارية الكبرى» 

مصر. 

- كتاب المجروحين لابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي حلب الطبعة 
الأولى» 1795اه. 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عم اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» العجلوني» 
موؤسّسة الرسالة يبروت»:4+8 اله الظبعة الرابفة 

- كشف الظّتون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» دار العلوم الحديثة» بيروت» 
لبنان. 

- كشف المشكل من حديث الصحيحينء عبد الرحمن بن الجوزيء دار الوطن» الرياض» 
4ه-19997م. 

لمان لحري عية ب قو بز لفون لزني اننبا لوال الله 

حر عار اردان يدا لمر بويا اراي وي ود المج ب لالم 
محمدء وزارة الشئون الإسلامية» 51١5‏ ١ه.‏ 

- مختار الضحاح؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مكتبة لبنان» بيروت» 
6ه 1940م. 


1" رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- مختصر العلو» للذهبي» اختصار وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروتء الطبعة الأولى» ١0٠5١ه.‏ 

- مختصر سنن أبي داود» للمنذري» مع شرح معالم السنن للخطابي» وتهذيب السئن» لابن 
قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية» القاهرة» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء ابن قيم الجوزية:؛ دار الكتاب 
العربيء بيروت» 7947١ه‏ الطبعة الثانية. 

- مسند أبن الجعد, علي بن الجعل مؤسسة نادرء يروت الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ 

- مسند أب يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون. الطبعة الأولى. 

- مسند إسحاق بن راهويه. مكتبة الإيهان. المدينة المنورة» 5117١ه.‏ 

- مسئد الإمام أحمد بن حنبلء أحمد بن حنبل الشيبان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ها 

- مسئد الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة. 

- مسند الشاميين للطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة 
الأولى» 9٠51١اه.‏ 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثار» القاضي عياضء المكتبة العتيقية» تونس. 

- مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزيء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتتب 
الإسلامي» بيروت. الطبعة الثانية» 1489١ه.‏ 

- مصنف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي.ء المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى» ٠79١ه.‏ 

- معالم التنزيل (تفسير البغوي)» الحسين بن مسعود البغوي. دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5٠1١اه.‏ 

- منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مؤسسة قرطبة؛ 15:7١ه‏ 
الطبعة الأولى. ش 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام لقنا 
وم سح حت سجس تت 7 ل 101 


- موضح أوهام الجمع والتفريق, الخطيب البغداديء دار الفكر الإسلاميء الطبعة 
الثانية» 5٠60‏ ١ه.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ محمد بن أحمد الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
65م الطبعة الأولى. 

- نصب الراية للزيلعي» تحقيق: محمد يوسف البنوري» دار الحديث. مصر. /701١اه.‏ 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للإمام محمد بن علي الشوكاني» مكتبة دار التراث» 
القاهرة. ٍ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان» 
دار الثقافة» لبنان. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام /1 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة الشيخ سعد الحميد وام باط سوك لد طن ا مكاح عسوي سد 0 
مقدمة التحقيق ا 00 
اسم الكتاب ااا 11 1[ 1 1001111 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه تووم و ل حرو بح كف اود وا ع الس 1 
زمن تأليف الكتاب ا وه م 1 
قيمة الكتاب العلمية وثناء العلماء 0 
شروح الكتاب م با م 1 ا اج ادو ا لاا 111 
طبعات الكتاب او ا جل مره طن معي لج الفا ما م ا م 1 
عملي في الكتاب 11111[ 1[ 1 ا 
الكلام على النسخ الخطية الجانسا الاو ونلا امج ان لكاو جه سا ااا 
صور النسخ الخطية سه اا ان اماس ساساسفرو وض و ا 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مانت امكو و ا اا اا 540 
بداية الكتاب اموه او جه لوو او اح مح لج وان الي عكر كرد لا ممم ا م ل “ذه 
بجوجتدن ذا ارسق عضي لبحقى [ذ1ذ1[ذ1[1[1[ز1ذ[ 1[ 0001 
أصحاب النبي كك بمنزلة النجوم 0008 ا 00 
ليس أحد من الأئمة يتعمّد متخالفة رسول الله وَل لعجي اود و لو 5 
لابد للأئمة من عذر في مخالفة رسول الله يك او و 
جماع الأعذار ثلاثة أصناف 0000 

الأول: عدم اعتقاده أن النبي يك قاله ا اي 1 

الثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول او 1 

الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ 0 
تفرع هذه الأصناف إلى أسباب متعددة ل م 1 


18 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
22ج للططبببب ب 2222 س225 2 22255 2 2ت 


السبب الأول: ألا يكون الحديث قد بلغه اا 
ذكر أمثلة لهذا السبب بجعا عدو عت اع ع فوت ا ا ماج مما لوم 111 
الخلفاء الراشدون هم أعلم الأمة بأمور رسول الله بك 00 
قصة أبي بكر الصديق ذه في ميراث الجدة م ع ا 1 
قصة عمر بن الخطاب ذه في الاستئذان لان ا محال لح نقد ال ااا 
قصة عمر بن الخطاب ذه في إرث المرأة من دية زوجها ا اب ا 3 
قصة عمر بن الخطاب #5 في أخذ الجزية من مجوس هجر 1 10000111 
قصة عمر بن الخطاب #5 في طاعون عمواس 00 0 0 0 
قصة عمر بن الخطاب ذه في أمر الذي يشك في صلاته ا م 21 
قصة عمر بن الخطاب #ه في أمر الريح إذا هاجت 00 
قصة عمر بن الخطاب نه في اختلاف دية الأصابع 11 
قصة عمر بن الخطاب ذَينه في نبي المحرم عن التطيب 0 000 


قصة عمر بن الخطاب ذه في المسح على الخفين 8ب0001015712111 0 ا 0 
قصة عثمان بن عفان #+ في المتوفى عنها زوجها 000 
قصة عثمان بن عفان #ه في أكل الصيد للمحرم 10 


قصة علي به في استحلاف من يحدثه بحديث عن النبي يكل ا 
قصة علي وابن عباس #: في عدة الحامل المتوق عنها زوجها 345 
قصة علي وزيد وابن عمر #: في أن المفوضة المتوفى زوجها لا مهر لها 00د 
لايحيط إمام من الأئمة بكل أحاديث النبي َكل 5 
من لم يعرف أحاديث النبي َك كلها هل يكون مجتهدًا؟ 0000011 
السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغهء لكنه لم يثبت عنده ا 
تعليق عدد من الآئمة القول بموجب الحديث على صحته 08 0 000000 
السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره ا 1 
السبب الرابع: اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطًا يخالفه فيها غيره ١71......‏ 
السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه اا 1 


قصة عمر بن الخطاب © مع بلال #ه في التيمم ااا 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


قصة عمر بن الخطاب ذه في صداق النساء ا 17000 


قصة علي 5 والزبير 


بن العوام #5 يوم الجمل ومممةة مي ةم ةر ةف مو ةنو رن ةين ةلل لمر 


السبب السادس: عدم معر فته بدلالة الحديث ا ف 2 


السبب السابع: اعتقاده أن 


لادلالة في الحديث [ [ [ ز ز [ ز 1[ 1017101010كآإ 


السبب الثامن: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دلّ على أنها ليست مرادة 0 
السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث معارّض با يدل على ضعفه أو نسخه؛ أو 


تأويله 270 


هووف ووه ةل مو وو ووو ووو ووه ع لعلو وو عه ووو ةو ووو وو وو ووووويوهة 


السبب العاشر: معارضته بها يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله 110 
الدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأء إذا لم يعارضه دليل آخر 8 ههظظ1 
اختلاف الصحابة د في صلاة العصر في بني قريظة 000000 
فهم بعض الصحابة #: للخيط الأبيض والخيط الأسود 0 


موانع لحوق الوعيد بالعيد 


ا ا ا ا 00 


وجوب العمل بالأحاديث الصحيحة التي لم يعلم لها معارض سا 0 
وهي على قسمين: القسم الأول: ما دلالته قطعية 21000000 
القسم الثاني: ما دلالته ظاهرة غير قطعية تحماس لمحو سفوا واس ما 0 
الاحتجاج بالقراءات القرآنية التفسيرية ع وس ا 
أمثلة على القراءات القرآنية التفسيرية 111010101000000 
تسامح أهل العلم في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب 0 
عامة العلماء يرجحون الدليل الحاظر على الدليل المبيح ا ا 
أمئلة على موانع لحوق الوعيد اا اماي ا الا ل 
قصة بلال #نه في بيع التمر بالتمر 070000ظ23 
قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا ربا إلا في النسيئة اع 
رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله ذلك 0 


قصة بيع سمرة بن جندب 


ذه خرًا وتوجيهه ا ع وأا نه عاتعاه فهو ولف لانن وا وما 1 قا ع ا 2 


مجيء الحديث في الوعيد لا يمنعنا أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك 211 


الأقوال في هذه المسألة.... 


#مم مو ع ل و و و لوعو ع عاو ووو ووو وود ووو ودع مم ووو 


سس رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
إشكال وجوابه ااا 0 
ألفاظ العموم لا يجوز حملها على الصور النادرة ب وام ل 11 
إشكال وجوابه ماما حب اواك اوور اوم ممق اانه اوم 1 1100 
الأقوال في فعل المختلف فيه م اا 1 
وجوب الإيهان بالكتاب كله سا ا ا د 1 
فهرس الآيات ما ا ا 110 
فهرس الأحاديث والآثار 111 [ز 1[ ااا0 
فهرس المراجع لاسا سق اباساامتساف متخساا مف امد ومو اس 1 
فهرس الموضوعات ا ا و ل ا 


